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عیة والتعویضات القانونیةأحكام الضرر الجسـديّ بین الجوابر الشـرِّ 
أكرم فاضل سـعید قصیر.د

عة النهرینماج/كُلیة الحقوق
مُلاحظات حول كتابة هوامش البحث

. رقم الصفحة التي اقتبسَ الباحث منها:یعني،)ص(الرمز .١
وردت في مرجع اقتبسَ ابٍ ما من صفحات كتجزء من صفحة :یعني،)بند(أو )البند(المُصطلح .٢

. الصفحةرقم الباحث منها الفكرة، وتُكتب عادةً قبلَ 
ان المرجع المقصود هو : الى رقم البند أو الصفحة، یعنيبدونَ الاشـارة ) المرجع السـابق(_مُصطلح.٣

أمـا رقم البند . مباشرةً المرجع السـابق المباشـر المُشـار إلیهِ في ذات الصفحة  أو الصفحة السـابقة لها
. المذكورة في المرجع السـابق المُشـار إلیهِ آنفاً التي اقتبسَ منها الباحث فهي ذاتها والصفحة 

دراسـة فقهیة (الاسلاميَّ في الفقه محمد أحمد سـراج، ضمان العدوان .یُنظر د:مثال على ذلك
سـسـة الجامعیة للدراسـات والنشـر المؤ : ، بیروت١، ط)مقارنة بأحكام المسـؤولیة التقصیریة في القانون

. ٥٠، ص)٥٩(بند م،١٩٩٣هـ،١٤١٤، )مجد(والتوزیع 
). المرجع السـابق(ب ـِ:یُشـار إلیهِ فیما بعدَ بالهامش اللاحق المُباشـر لهُ 

أمـا رقم .المذكور أعلاههو كتاب الدكتور محمد أحمد سـراجان المرجع المقصود وهذا یعني 
فهي تُشـیر الى نفس ) مادامت غیر مذكورة بالرقم(ي اسـتقى الباحث منها الفكرة البند والصفحة الت

من الصفحة ) ٥٩(رقم البند والصفحة المذكورة في الهامش السـابق لهُ مباشـرةً، أيّ في نفس البند 
یهِ وذلكَ دونَ الحاجة لتكرار ذكرها في الهوامش اللاحقة المباشـرة للهامش المقصود المُشـار إل) ٥٠(

. آنفاً 
هيبداخلهاماتعني ان)).........((داخل الاقواس المزدوجة الصغیرة ....]  ..[...:القوس المربع.٤

رح ـلیش. داخل النص الذي اقتبس منه حرفیاً insertedرهاـجملة اعتراضیة قام الباحث بوضعها وحش
ین ـرفي الموضوع داخل القوسبالاقتباس الحعلاقة لهُ لااو یعبر عن رأي خاص متعلق بهفكرة ما 

نها عبارة عن داخل الاقواس المزدوجة لأرد عادةً والاقواس المربعة ت. المزدوجین المذكورین اعلاه
. بوضعهاالذي قام لباحث تعبر عن رأي اجملة اعتراضیة 

الملخص
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الاولى هي . وادثلاث مئ عنها بـدیة والتعویض الناشـحكام الاصابة الجسأالعِراقيَّ المُشرِّعنظم 
ئة عن الاصابةِ ـؤولیة القانونیة الناشـاس المسـسالتي نظمت أالعِراقيَّ قنین المدني من الت) ٢٠٢(المادة 
دت المسـتحقین لهذا التي حدمدني ) ٢٠٣(والثانیة هي المادة .ببهاـئ بسـدیة وحددت التعویض الناشـالجس

كانوا ورثةً لهُ بإعالتهم، لو كان حیـاً،  وسـواء أصاب ل المُ عالین یتكفم مُ التعویض سـواء أكانوا مضروریین أ
حكام التعویض عن الاضرار المعنویة مدني التي نظمت أ) ٢٠٥(ي المادة الثالثة فهأمـا. أم لم یكونوا

. خرین لهذا التعویض من المعالین اذا كان میتاً ن الآتحقیـالتي تلحق بالمصاب اذا كان حیاً وللمس
الاسلاميَّ نفاً وموقف الفقه ـار الیها آریخ المواد الثلاثة المشـة تأهذا البحث بدراسویتركز نطاق 

أمـا الفقه . بشـأنهاالعِراقيَّ ، كما سـنفرد مسـاحة واسـعة لمناقشـة موقف القضاء عنها بالتفصیلالغربيَّ والفقه 
ضرورة البحث ذلك بایجاز ودونَ الاخلال قتضت ألما ة فنرجع الیها كُ یعة الموسـویَّ والشـرِّ الأنكلوسـكسـونيَّ 

. رتكزت علیهاأبمعانیها وأحكامها التي 

Abstract

The Iraqi legislator compiled in the following three articles the stipulations of
corporal injury and the compensation arising thereof:

1. Article 202 in the Iraqi Civil Code which organized the basis of the legal liability
arising out of corporal injury and determined the compensation arising thereof.

2. Article 203 (Civil) that determined the beneficiaries for this compensation, whether
they were aggrieved or materially supported persons whom the victim is pledged to
support if he were alive, irrespective of such persons being his inheritors

3. Article 205 (Civil) that organized the stipulations of compensation for incorporeal
injuries of the victim if he were alive and for the other beneficiaries of this
materially – supported beneficiaries of this compensation if he were decreased.
The scope of this study is centered on the fore cited three articles' history and the

detailed attitudes of Islamic / western jurisdiction. We shall single wide discussions of the
attitude of the Iraqi judiciary thereof; we shall take brief recourse, upon exigency of the
study of the Anglo-Saxon and Jewish jurisdiction, without jeopardizing their meanings and
stipulation on which they were based.
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المُقدمة
الغربيَّ الذي شـاعَ اسـتخدامه في الفقه ) التعویض(لم یسـبق للفقهاء المُسـلمین أن اسـتخدموا مُصطلح 

بإلتزامٍ الاخلالبإعتبارهِ جزاءً مدنیـاً یترتب الحكم بهِ نتیجة الاخلال بإلتزامٍ إراديّ كأن یكون مصدره العقد أو
والزواجر . بدلاً عنهُ )الجوابر(و ) الزواجر(ا اسـتخدموا مُصطلحيّ وإنمَّ .مصدرهُ الكتاب أو السـنُة النبویةـرعيش

. تكلیفاً شـرعیاً ناشـئاً عن الحكم بالضمان:موجب التكلیف أو الخطاب الجنائي على حین تعدُ الجوابر:هي
لأحكام لفِ المُكرفعاً للضرر الناشـىء عن مُخالفةِ -كالتعویض–ةِ مَّ وإنَ هذهِ الجوابر تثبت في الذَ 

أیضاً رفعاً للضرر الناشـىء عن التعديّ بمخالفة أحكام العقد أو ةِ مِّ جبُ في الذَ كما إنها تَ ة الاسلامیَّ ة عیالشـرِّ 
، الغربيَّ الامتناع عن تنفیذهِ دونَ عذرٍ شـرعيّ، وهذهِ هي نفسـها المسـؤولیة العقدیة التي شـاعَ اسـتخدامها في الفقه 

، وهذهِ هي نفسـها المسـؤولیة )١(الدماء المعصومة والاموال المُتقومةبسـبب الاخلال في مَحِلِّ ةِ مّ في الذِ جبُ أو تَ 
. الغربيَّ في الفقه التقصیریة الشـائعة الاسـتخدام 

بینما ) ضمان العقد(ب ـِ) المعقود علیهِ (الاول منها المُتعلق بالوفاء ب ـِعلى النوعِ الاسلاميَّ وأطلقَ الفقه 
. )ضمان العدوان(والاموال المُتقومة ب ـِالمعصومةِ الآخر منها المُتعلق بالدماءِ النوعِ أطلقَ على

الزواجر والجوابر أو مادونها أحكام الواقعة على النفسِ )٢(ضمان الجنایاتفي طبق في العراقِ تُ توكان
تحررهِ وانسـلاخهِ من لغایةِ موضوعهذا الفي عدلٍ وحكومةِ رشٍ أو ةٍ دیِّ و وكفارةٍ قصاصٍ ة منالاسلامیَّ یعةِ الشـرِّ في 

ة في ضمان هذهِ الاسلامیَّ یعةِ من الشـرِّ العِراقيَّ المُشرِّعاتجاه عدلَّ مَّ القرن السـابق ثُ العثمانیة في بدایاتِ الدولةِ 
◌َ ة بموجب قانون العقوبات البغداديَّ اللاتینیَّ یعةِ الجنایات الى الشرِّ  وصولاً انيَّ ثمَ الجزاء العُ قانون لَّ حَ مَ الذي حلَّ

١٩٤٣لسـنة ) ٥٤(وكیفیة الحُكُم بها رقم قانون ذیل قانون أُصول المُحاكمات الحقوقیة في الضماناتِ الى 
وعندما شـكُِلَّتْ لجنة إعداد القانون المدني القائم أرادت ان تؤكد وتوضح .والمعروف بقانون الضمانات) ٣()المُلغى(

القتلَ (( : في مسـودتهِ الاولى تنص على ان) اً النافذ حالی(ع شـروُ من المَ ) ١٤٣(كانت المادةمسـار هذا الاتجاه إذ 
رشـاً إة أو فعل فیهِ قصاص أو دیِّ العمد وشـبُه العمد والقتل الخطأ وكذلك الجرح عن خطأ وبوجهِ عام كلُّ 

) ١٤٤(كما كانت المادة ))او الارشةالدیِّ القصاص أو حلَّ فیهِ التعویض المدني مَ حلُّ یَ } رشإ: والصحیح لغة{
فیما لاتمكن فیهِ المماثلة ضار بالنفسِ فعلٍ كُلُّ (( : تنص على ان) وفي مسـودتهِ الاولى أیضاً (سـهُ فَ ع نَ شـروُ من المَ 

))فیهِ حكومة العدل یوجب التعویض المدنيبُ جِ تَ وَ 
)٤( .

دراسـة فقهیة مقارنة بأحكام المسـؤُولیة التقصیریة في (محمد أحمد سـراج، ضمان العدوان في الفقهِ الاسلاميَّ .یُنظر د)١(
، )٥٩(م، بند ١٩٩٣هـ، ١٤١٤، )مجد(المؤسـسـة الجامعیة للدراسـات والنشـر والتوزیع : ، بیروت١، ط)القانون

. ٥٠ص
فكُل جریمة عندهم جنایة والعكس صحیح ) الجریمة(ومُصطلح ) الجنایة(ـلمون بین مُصطلح لایُمیز الفقهاء المُس: تنویه)٢(

. أيّ كل جنایة فهي جریمة أیضاً 
من التقنین ) ١٣٨١/٣(وأُلغيّ بموجب المادة ١٤/٩/١٩٤٣في ) ٢١٠٣(نُشـرَ هذا القانون في الوقائع العِراقیَّة بالعـدد )٣(

. )النافذ حالیـاً (المدني العِراقيَّ 
تمَ إعادة صیاغة هذهِ النصوص من جدید وتمَ إعادة تسـلسـلُها في المشـروع النهائي للقانون المدني العِراقيَّ النافذ في )٤(

من ) ٢٠٣(و ) ٢٠٢(ا تمَ تشـریع القانون أُعیدَ ترتیبها أیضاً في المادتین ولمَّ . منهُ ) ٢٠٩(و ) ٢٠٨(المادتین 
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الى الاسلاميَّ أحكام الفقه عن انتهاجِ العِراقيَّ عالمُشرِّ عدولِ بصورة واضحة علىِ دلُّ وهذهِ النصوص تَ 
والارش وحكومة العدل، وبهذا الاتجاه الدیِّة، إذ حَلَّ التعویض المدني محلَّ اللاتینيَّ تبنيّ أحكام الفقه القانوني 

إلا انهُ ونتیجةً القرن الماضيربعیناتِ أمشروعه في النافذ في صیاغةِ العِراقيَّ سارت لجنة اعداد القانون المدني 
صیاغتها بشـكل عرض هذهِ النصوص وعلى اسـلوبِ لإعتراض السـید منیر القاضي عضو اللجنة على طریقةِ 

ة، لذا وبعدَ الاسلامیَّ یعة الشـرِّ خفف تعارضها مع أحكامِ ا یُ مَّ قترح تعدیلها بِ أ، الاسلاميَّ الفقه یصطدم مع صراحةِ 
الدكتور عبد الرزاق أحمد السـنهوري والأعضاء اقترح الرئیس بدیلاً عن هذین ناقشـة طویلة مـابین رئیس اللجنةمُ 

النص على إبقاءِ الذي أصرَّ )٥(النصین، فوافق علیه جمیع أعضاء اللجنة بإسـتثناء السـید حسـن سـامي تاتار
١٩٤٥العدلیة سـنة شـروع النهائي الذي أعدتهُ وزارةوأصبح نصها في المَ )٦(على أصلهِ المذكور من المشـروعِ 

: بالشـكل الآتي
 من قتلٍ أو جرحٍ أو ضربٍ أو أيّ نوع آخر من أنواع الایذاء یلزم ار بالنفسِ ضَ فعلٍ كُلُّ (( ):٢٠٨(المادة

. ))بالتعویضات من أحدث الضرر مُتعمداً أو مُتعدیاً 
 عل ضار  آخر یكون المُعتدي وفي حالة الوفاة بسـبب الجرح أو أيّ ففي حالة القتلِ (( ):٢٠٩(المادة

المُصاب وحُرِموا من الاعالة } یُعیلهُم: والصحیح لغةً {الاشـخاص الذین كان یعولهم مسـؤولاً عن تعویضِ 
. ))بسـبب القتل أو الوفاة

أُعیدَ ترتیب هاتین المادتین فصدرت الاولى ١٩٥١النواب سـنة هذا المشـروع في مجلسِ وعندما أُقرَّ 
ومایزال العمل جاریـاً بهما في العراق لحد ) ٢٠٣(بینما صدرت الثانیة بتسـلسـلُ المادة ) ٢٠٢(لمادة بتسـلسـلُ ا

). ٢٠١٢سـنة (الآن 
: مُشـكلة البحث وخطتهِ 

وإرشٍ ومـادونها من دیّةٍ أَ الجنایة على النفسِ في جبرِ الاسلاميَّ الفقه سـبقَ لنـا الاشـارة الى أحكامِ 
التي العِراقيَّ من التقنین المدني ) ٢٠٣(و ) ٢٠٢(بق لنـا الاشـارة أیضاً الى أحكام المادتین وحكومة عدل كما سـ

المُمیتة أو غیر المُمیتة وتحدید المادي الناجم من الاصابةِ لتحدید ماهیة التعویض عن الضررِ المُشرِّعأفردهما 
أو المادي من قتلٍ ماهیة التعویض عن الضررِ منها الى ) ٢٠٢(فقد أشـارت المادة . الاشـخاص المُسـتحقین لها

المُصاب بینما اقتصرت مٍ في جسـعاهة أو عجر أو مرضٍ إحداثِ وفاة نتیجة الاصابة أو جرح أو كسـر أدى الى
بثلاث طوائف، كما یُفترض لأول الاشـخاص المُسـتحقین لهذا التعویضمنها على تحدیدِ ) ٢٠٣(المادة الاخرى 

أمـا التعویض عن الضرر الادبي الذي لحقَ . المضرور أو المُصاب جسـدیاً وورثتهِ وعیالهِ وهلة، وهم كُل من

نرجو مراجعة النص الأخیر للمشـروع . بارهِ دسـتور المعاملات المالیة في العراقِ التقنین المدني النافذ حالیـاً بإعت
. منهُ ٥٤، ص١٩٤٥الحكومة ببغـداد سـنة النهائي الذي أعدتهُ وزارة العدلیة المطبوع في مطابعِ 

ء شـیّت خطاب ضیا: ، إعـداد١٩٥١لسـنة ) ٤٠(تُراجع مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني العِراقيَّ رقم )٥(
مطبعة الزمان، : وإبراهیم المشـاهدي وعبد المجید الجنابيّ وعبد العزیز الحسـاني وغازي إبراهیم الجنابيّ، بغـداد

). ٢٤-٢٣(م، ص ص٢٠٠٠هـ، ١٤٢١
. المرجع السـابق)٦(
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من التقنین ) ٢٠٥(المادة الاشـارة الى النص الحاكم لهُ الذي تضمنتهُ لنـاسـبقْ بالمُصاب وورثتهِ وعیالهِ فلم یَ 
(( : ، بقولهاالعِراقيَّ المدني 

لك فكُل تعدٍ على الغیر في حریتهِ أو في عرضهِ أو في شـرفهِ أو یتناول حق التعویض الضرر الادبي كذ.١
. في سـمُعتهِ أو في مركزهِ الاجتماعي أو في إعتبارهِ المالي یجعل المُعتديّ مسـؤولاً عن التعویض

یُصیبهم من ضرر أدبي بسـبب موت ویجوز أن یقضيّ بالتعویض للأزواج وللأقربین من الاسـرة عمّا .٢
. المُصاب

. )). ینتقل التعویض عن الضرر الادبي الى الغیر إلا إذا تحددت قیمتهُ بمقتضى إتفاق أو حُكمٍ نهائيولا.٣
و ) ٢٠٣(و ) ٢٠٢(المادي منها والمعنوي بثلاثة مواد لقد أوجزت النصوص المُتعلقة بالضرر الجسـدي

المادیة والادبیة والاشـخاص الاضرارِ وجزت المواد المذكورة آنفاً ماهیة التعویض عن أوقد . عِراقيَّ مدني ) ٢٠٥(
الالفاظ وهذهِ الاحكام، على الرغم من بسـاطةِ . هامن أحكامِ طت الضوء على البعضِ المُسـتحقین لها وسـلَّ 

تحتملُ وجوهاً عدیدة واحتمالات كثیرة وآراء مُختلفة یصلحُ لأن یكون لكُلٍ منها مدار لبحث هيف،المُسـتعملة فیها
ومُقارنتها الاسلاميَّ ننـا نقتصر على دراسـة أهم المُشـكلات العملیة لأحكام الجوابر في الفقه مُسـتقل إلا إ

. بالتعویض القانوني الذي یشـتمل على تعویض الاضرار المادیة والادبیة
ا من ـر لنـبقدر مـاتیسَّ بحدود الامكان و أغوارهاث مُشـاكل نهتم بدراسـتها وسـبرِّ لِذا یُمكننـا تحدید ثلا

عیة والتعویضات القانونیة والمراجع الفقهیة التي سـبقتنا التي الشـرِّ للجوابرِ عیة والقانونیة الحاكمةالشـرِّ النصوصِ 
مُرتبة على النحو وهذهِ المشـاكلالتي توصلنـا إلیها في هذا البحث، الى النتائجِ یعود الفضل إلیها في التوصلِ 

: الآتي

وبین التعویض القانوني لجبر الضرر عن الاصابات الشـرعيَّ الدیِّةقارنة بین نظام المُ :المُشـكلة الاولى
. الجسـدیة المُمیتة وغیر المُمیتة

والتي التي تسـتوجب التعویضالعِراقيَّ نالحالات الخاصة في القانو دراسـةِ لىالتوقف ع:المُشـكلة الثانیة
. الغربيَّ والفقه الاسلاميَّ وافق غیر مُنسـجم بین قواعد الفقه أكثر من رأيّ لكونها جاءت نتیجة تلُ مِ حتَ تَ 
المُصابین جسـدیاً هم وورثتهم وعیالهم وتحدید في تعویضِ العِراقيَّ دراسـة إتجاه القضاء :المُشـكلة الثالثة

. ي یحكم فیها القضاء بالتعویض لهمالحالات الت
التعویض الشـرعيّ والقانوني من ضررِ تحدیدِ في :نفردُ أولهافصلینلِذا نبحث هذهِ المشـاكل في 

المسـؤولیة ومن تعویض الاصابات من أسـاسِ العِراقيَّ موقف القضاء لدراسـة :ونُخصص ثانیهاالاصابة الجسـدیة 
:وعلى النحو الاتي، الجسـدیة

التعویض الشـرعيّ والقانوني من ضرر الاصابة الجسـدیة: الفصل الأول .
: بحثینویتكون من م
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 والقوانین العربیة الاسلاميَّ وما دونها في الفقه أضمان النفس : ولالمبحث الأ
.المُتأثرة بهِ 

الجسـدي مع الجوابر التعویضات القانونیة للضررِ مُقارنة: المبحث الثاني
. الشـرعیة

هاؤولیة ومن تعویضِ ـسالمُ اسِ ـسمن أالعِراقيَّ موقف القضاء : الفصل الثاني.
: ون من مبحثینویتك
أسـاس المسـؤولیة الناشـئة عن في تحدیدِ العِراقيَّ دور القضاء : المبحث الأول

.  الجسـدیةالاصاباتِ 
الاصابات الجسـدیةفي تعویضِ العِراقيَّ دور القضاء : المبحث الثاني  .

.، وصلناها بكلمة خاتمة لهذا الموضوعا الفصلینـكملنذا أإف
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الأولالفصل
الاصابة الجسـدیة تعویض الشـرعيّ والقانوني من ضررِ ال

: تمهید وتقسـیم
اءِ ومادونها في إلقألواقعة على النفسِ ابضمان الضرر الناشـىء عن الجنایةِ الاسلاميَّ ظهرَ اهتمام الفقه 

)٧(لوحدهِ حدث الضرر ه مُ حتى یوزع هذا العبء على أكثر من شـخص دون أن یتحملَ على العاقلةِ الدیِّةعبء 

حدث هذا الضرر من تحمل عسـار مُ إوحتى یؤمن للمضرور حصولهِ على الضمان في كل حال دون ان یعوقَ 
وتُسـمى بالعاقلة لأنها تعقل لسـان . بعضاً أو كُلاً الدیِّةوالعاقلة هي الجماعة التي تتحمل . )٨(عبء هذا الضمان

الابل التي یتركز علیها جبر الضرر بفناء وليّ كانت تعقلُّ لأنها وسـمُیت كذلك . القصاصوليّ المقتول عن طلبِ 
. )٩(القتلالمقتول وبذلك تمسـكُ الدماء من السـفك بجریرةِ 

الممنوحة لوليّ ةأو مادونها هو خیارٌ من احدى الخیارات الثلاثالاسلاميَّ في الفقه إلا ان ضمان النفس 
مظلوماً فقد قتلَ ومَنْ (( : عن كلیهما في قولهِ تعالىالتنازلأو الدیِّةالدم وهي طلب القصاص أو العدول الى 

))جعلنـا لولیهِ سـلُطاناً 
ولكن في الوقت الحاضر أكثر قوانین العالم . )١١(والسـلُطان هو أحد الخیارات الثلاثة)١٠(

دولة لایتدخل فیهِ ن العقاب هو مظهر من مظاهر سـیادة اللاالمُعاصر لاتقرُ السـلُطان الوارد في القرآن الكریم 
. )١٢(ل إعتداءٌ على سـیادة الدولةخُّ في هذا التدلأنَّ الفرد 

ومادونها وانفردت الدولة، القوانین الوضعیة المسـؤولیة الجنائیة على الجاني على النفسِ ـتْ سَ وهكذا أرَ 
من مظاهر السـیادة الوطنیة بواسـطة أجهزتها القضائیة، بفرض العقوبة وإنزالها بحق هذا الجاني بإعتبارها مظهراً 

لمحاكمها المُختصة عن هذهِ الجریمة لإرادة المدعيّ وأعطت ) أيّ المُطالبة بالتعویض(وتركت المسـؤولیة المدنیة 
سـلُطاناً بتقدیر هذا التعویض والحُكُم بهِ بنـاءً على نصوص القانون الذي اشـترط تأسـیس المُطالبة بها على عنصر 

تخلفهِ لایُحكم لهم بِ و هِ أو لورثتهِ بالتعویض و لمعیلیثبات الذي بتحققهِ یحكم للمجنى علیهِ أالواجب الا) الخطأ(
. من التعویضشـيءٌ 

) لتزاماتالا(شـرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشـخصیة نوري حمد خاطر، .عدنـان إبراهیم السـرحان و د.د)٧(
بند ،٢٠٠٢الدار العلمیة الدولیة للنشـر والتوزیع ودار الثقافة للنشـر والتوزیع، : ، عمان١، ط)دراسـة مقارنة(
، ج.، و د٤١٨، ص)٤٨٥( مصادر الحقوق (١یاسـین محمد الجبوري، الوجیز في شـرح القانون المدنيّ الاُردنيَّ

م، بند ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩دار الثقافة للنشـر والتوزیع، : ، عمان١ط،)دراسـة موزانة) (مصادر الالتزام) (الشـخصیة
. ٥٤٢، ص)١٠٨٢(

.  ٤١٨، ص)٤٨٥(نوري حمد خاطر، المرجع السـابق، بند .عدنـان إبراهیم السـرحان و د.د)٨(
، كُلیة )وقرسـالة لنیل درجة الدكتوراه في الحق(جلال محمد محمد إبراهیم، المسـؤولیة المدنیة لعدیميّ التمییز .یُنظر د)٩(

). ٤٨٦- ٤٨٥(، ص ص)٣٤٠(جامعة القاهرة، بلا ذكر لمكان الطبع وجهة النشـر وسـنة الاصدار، بند /الحقوق
ولاتقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ومَنْ قتلَ مظلوماً فقد جعلنـا لولیهِ سـلُطاناً فلا (( : ، إذ جاءَ فیها٣٣/الاسـراء)١٠(

. ))رایسـرف في القتل إنهُ كانَ منصو 
. ابقـمُحاضرات أُسـتاذنا الدكتور مصطفى إبراهیم الزلميّ على طلبة الدكتوراه، المرجع الس)١١(
. المرجع السـابق)١٢(
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الاسلاميَّ الفقه نظریةلبسـطِ :نُخصص أولهمامبحثیندراسـة هذا الموضوع في ي لذا نرى من الضرورِ 
بعض قوانین الدول طبیقاتِ ذاتها في تَ الاسلاميَّ لفقه نظریة البسـطِ :وثانیهما.ضرر الموت ومـادونهِ في جبرِ 

. العربیة التي تأخذ بأحكامهِ والتي لیس العراق من إحداها
الأولالمبحث

والقوانین العربیة المُتأثرة بهِ الاسلاميَّ ومـادونها في الفقه أضمان النفس 
نفس أو مـادونها في الفقه لجبر الجنایة عن ال:نبحث هذا الموضوع في مطلبین نُخصص أولهما

. الاسلاميَّ لجبر الضرر الجسـديّ في القوانین العربیة المُتأثرة بالفقه :، ونُخصص ثانیهماالاسلاميَّ 
المطلب الأول

الاسلاميَّ جبر الجنایة على النفس أو مـادونها في الفقة 

: الاسلاميَّ في الفقه الدیِّة
إلا بقصد مُقارنتها بالمسـؤولیة الجنائیة في التعویضات المالیة والِ لیس في نیّتنـا شـرح الضمان في الأم

یكون في المال، بِصرف النظر عن البلوغ أو الاسلاميَّ فالضمان في الفقه . الواردة على النفس أو مادونها
الوضع لا من الأهلیة، أيّ تتحقق المسـؤولیة في مال الصبيّ والسـفیّه والمجنون في أموالهم، وهذا من قبیل خطاب

الضمان دونَ نظر الى إدراكِ جعلَ الفعل الضار سـبباً لوجوبِ بمعنى إنَ الشـارعَ )١٣(قبیل خطاب التكلیف
بقیت ذمة الصبي فإنما یُخاطب بهِ الوليّ دونَ الصبي إذا كان لهُ مال وإلاَّ ـا التكلیف بالأداءِ أمَّ . )١٤(فاعلهِ 

المفروض علیهِ، كما لایتأثر الضمان بشـخص المُكلف ومدى تكلیفهِ بالواجبِ لذا . )١٥(مشـغولةً بهِ الى حین یسـارهِ 
مادام مُتعدیاً ولو أثبتَ إنهُ لم یكُن مُتعمداً في مُتحققٌ فالضمان على الفاعلِ . لایتأثر بظروفهِ الداخلیة والخارجیة

. )١٦(إحداثهِ لهذا الضرر

منشـورات جمعیة الدعوة ): لیبیـا(، طرابلس ١مؤسـسـة المسـؤولیة في الشـریعة الاسلامیَّة، طعبد السـلام التونجي، .د)١٣(
. ٧٧، صم١٩٩٤هـ، ١٤٢٣الاسلامیَّة العالمیة، 

، المرجع السـابق، بند .یُنظر د)١٤( . ٦٧، ص)٨٣(محمد أحمد سـراج، ضمان العدوان في الفقه الاسلاميَّ
. المرجع السـابق)١٥(
ـرعاً شَ ) تقومةِ ي الاموال المُ أ(الجائز التعامل فیها على الاموالِ ) التعديّ (مفهوم حدیدِ ختلفَ علماء القانون في تَ أَ )١٦(

. منهُ ) ١٩١(و ) ١٨٦(إعمالهِ في القانون المدني العِراقيَّ الذي أخذَ بهِ في المادتین كیفیةِ ختلفوا في أوقانونـاً، كما 
الذي تولدَ منهُ ) أو النكل(بالعملِ في القیامِ حقٌ منهُ هو ألا یكون للفاعلِ فذهبَ المرحوم منیر القاضي الى ان المُرادِ 

، المُجلد الأول، الباب التمهیدي ونظریة )للقانون المدني العِراقيَّ الشـرح الموجز (مُلتقى البحرین : یُراجع لهُ . الضرر
وهذا قریب من رأيّ الاسـتاذ فخريّ رشـید مهنـا، . ٢٩٨، ص١٩٥٢-١٩٥١مطبعة العاني، : الالتزام العامة، بغـداد

والقوانین الأنكلوسـكسـونیة دراسـة مقارنة في الشـریعة الاسلامیَّة (أسـاس المسـؤولیة التقصیریة ومسـؤولیة عدیم التمییز 
فالتعديّ هنـا (( : ، بِقولهِ ١٩٦، ص١٩٧٤مطبعة الشـعب، : ، سـاعدت جامعة بغـداد على طبعهِ، بغـداد)والعربیة

بینما اتجه أُسـتاذنا . ))لایمكن تفسـیرهُ إلا بالفعل أو الترك المُخالف للقانون والذي یُكونْ الركن المادي فقط للخطأ
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هو تجاوز لما ینبغيّ لهُ ان یقتصر علیهِ دونَ جواز شـرعيّ، إذ نراهُ كتبَ ) أيّ التعديّ (دي الى إعتبارهِ جاسـم العبو .د
والفقه دراسـة مقارنة بین القانون الوضعيَّ (حول المُداخلات في إحداث الضرر تقصیراً : في بحثهِ الموسـوم

القانون، جامعة بغـداد، العددان الأول والثاني، المُجلد ، بحث منشـور في مجلة العلوم القانونیة، كُلیة)الاسلاميَّ 
التعديّ في الأمر هو تجاوز مـاینبغيّ لهُ ان یقتصر علیهِ (( : ، مایأتي٢٨٨، ص٢٠٠٠-١٩٩٩الخامس عشـر، 

دون جواز شـرعيّ، وهو لیس التعمد بالذات، ولكنهُ یعد مع هذا في مصاف الخطأ بالنظر لما فیهِ من مسـاس بحقوق 
غیر دون وجه حق أو عذر شـرعيّ، وهذا بحد ذاتهِ إخلال بإلتزام قانوني، ولذلك فالفقه الاسلاميَّ لایحكُم بالضمان ال

على المباشـر في حال تعدیهِ، وكیفَ یُحكم علیهِ بالضمان وهنالك تلك القاعدة الفقهیة المشـهورة التي تقول بكل 
.))صراحة أنَ الجواز الشـرعيّ یُنافيّ الضمان

مطبعة دار : ، الكویت١محمد فوزي فیض االله، نظریة الضمان في الفقه الاسلاميَّ العام، ط.ویُراجع أیضاً د
ویمكن تعریف التعديّ بأنهُ مُجاوزة مـاینبغيّ ان یقتصر (( : ، بِقولهِ ٩٢، ص)١١٣(م، بند ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣العبدلیة، 

. لطفاً ) ١(، هامش رقم ٢١٣، ص)٢٩٥(، یُراجع كذلك بند))علیهِ شـرعاً أو عرفاً أو عادةً 
العنصر المادي للخطأ ) = عندهُ (بینما ینفرد أُسـتاذنا مُصطفى إبراهیم الزلميّ الى إتجاه خاص وفرید بهِ فالتعديّ 

مكتبة المرشـد : ، بغـداد)قسـم التصورات(المنطق القانوني : ، لذا نراهُ كتبَ صراحةً في مُصنفهِ )في الفقه الغربيَّ (
وحسـناً فعل المُشرِّع العِراقيَّ حیث أخذَ (( : ، مایأتي)٩٩-٩٨(باعة والتنضید الالكتروني، بدون سـنة طبع، ص صللط
المادي وهو الاخلال الأهلیة والاكتفاء بالعنصرِ سـتقرَ علیهِ الفقه الاسلاميَّ من إقرار المسـؤولیة التقصیریة لعدیمِ أبما 

وقضى ) ١٨٦(في المادةِ ) التعديّ (اه ـمَّ الذي سَ ) أو العمل غیر المشـروع(ضار المثل بالفعلِ تالمو بواجب قانوني 
.))بهِ والاسلاميَّ الى الاقتداءِ وندعو المُشرِّع في العالم العربيَّ ) ١٩١(عدیم التمییز في المادة بمسـؤولیةِ 

عنصر الادراك المعنوي في ) اً في حالة الاتلاف طبع) (التعديّ (ووجهة نظرنـا في هذا الموضوع تتجه الى تحمیل 
، كما نراهُ، لابُدَ أن یكون مُقترنـاً بإدراك الفاعل التسـببفالتعدي في أحوال . بعض الوجوه وتجریدهِ منها في وجوهٍ أُخرى

یعة الاسلامیَّة، صبحي المحمصاني، النظریة العامة للموجبات والعقود في الشـرِّ .وفي هذا نرى د. لهُ وقصد اتیانهِ 
مكتبة : بیروت،)بحث في التصرفات الشرعیة بوجه عام وفي التصرفات الفعلیة او الاعمال غیر المباحةی(١ج

لم یكُن موقف المُشرِّع الاسلاميَّ موقفاً مشـایعاً لواحدة فحسـب (( : ، كتبَ مایأتي١٩٧ص.١٩٤٨الكشاف ومطبعتها، 
التسـبب، ولم یوجبه فأوجبَ الخطأ في أحوالِِ◌◌ِ . ط بینهمابل هو أخذَ برأيّ وسـی........ من النظریتین المُتناقضتین 

ففي القواعد الكلیة من . صریح عامسـتند الى نصٍ نونحنُ إذْ نقول ذلك لانسـتقرىء ولانسـتنتج، بل . المباشـرةفي أحوالِ 
أمـا إذا . )))٩٣و ٩٢المادتان (مجلة الأحكام العدلیة، المباشـر ضامن وان لم یتعمد والمُتسـبب لایضمن إلا بالتعمد 

هو المباشـرة المُطلقة بهِ واتیانهِ من قِبَلْ فاعلهِ، فالضمان یكون علیهِ ولو لم یكُن مدركاً بما یقوم ) التعديّ (كان سـبب 
یكُن لمبهِ لأيّ سـبب من الأسـباب كالجنون أو الصغر أو عدم التمییز وذلك لأنَ الضمان على المباشـر مطلقاً ولو

الأعذار (( وكیفَ ننفيّ عنهُ الضمان وهناك القاعدة الفقهیة الشـرعیة التي تقول . أو مُتعمداً لأنهُ یحقق العدلمُتعدیاً 
في مصادر (١عبد المجید الحكیم، الموجر في شـرح القانون المدني، ج.یُراجع د. ))الشـرعیة لاتنافيّ عصمة المحل

وهذا الرأيّ یتوافق مع أحكام التقنین المدني . ٤٩٩، ص)٨٣٤(بند ، ٢٠٠٧المكتبة القانونیة، : ، بغـداد)الالتزام
(( : منهُ والتي نصت على مایأتي) ٢٥٧(الاُردنيَّ في حالتي الضمان بالتسـبب الاولى والثانیة التي نصت علیها المادة 

. یكون الاضرار بالمباشـرة أو التسـبب.١
وقعَ بالتسـبب فیشـترط التعديّ أو التعمد أو أن یكون الفعل فإن كان بالمُباشـرة لزم الضمان ولا شـرط لهُ إذا .٢

. ))مفضیاً الى الضرر
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و ـا الصغیر أ، أمَّ قطعاً البالغفي العاقلِ فیُثبت، ونهامـادأو ) الاسلاميَّ في الفقهِ (النفس ـا ضمانأمَّ 
لان لها وضعاً لاتكلیفاً الدیِّةِ عن جنائیـاً نی، ولكنهما مسـؤولَ )١٧(یـاً جنائفي الحدودِ المجنون فهما غیر مسـؤولین 

. یضاً أیفتها التعویضیة وظیة الى جانبِ وظیفة عقاب
ولذويّ . إذا كانت الجریمة عمدیةقـوداً القتل هي القصاص عقوبةَ ، ان الاسلاميَّ والأصل، في الفقه 

ا لایجتمعان لمَّ الدیِّةوإنَ القصاص و .)١٨(بدلاً عنهُ الدیِّةالى أن یتنازلوا عن القصاصِ ) أولیاء الدم(المجنى علیهِ 
. )١٩(معهُ الاذى بالجاني على النحو الذي أوقعه بالمُجنى علیهِ فلا مجال للتعویض من ایقاعِ في القصاصِ 

. )٢٠(أو القطع أو الجرح بمثلها فحسـبا هو مُعاقبة الجاني على جریمة القتلِ الشـریف، إنمِّ عِ والقصاص في الشـرِّ 
ا هي مالٌ یجب إنمَّ الدیِّةو ). الدیِّة(عن مالٍ یُدفع إلیهم، ویُسـمى بدل الصلح ولكن قد یصالح أولیاء الدم الجاني

ویترتب على الحُكُم بها . عن القصاص) عقوبة بدلیة(أو مادونها لتكون بمثابة أداؤهُ عند الجنایة على النفسِ 
معَ ا یجوز لهُ أن یجَ واحد، وإنمَّ بین العقوبتین جزاءً عن فعلٍ إذ لایجوز للقاضيّ أن یجمعَ ،الأهمیةنتیجة في غایةِ 

. )٢١(عقوبة عن بعضها الآخرالدیِّةالأفعال و بینهما إذا تعددت الأفعال بإعتبار القصاص عقوبة عن بعضِ 
بُّ مع الضمان بإعتبار ان القصاص یُجوكذلك لاتجتمع العقوبة عن الجنایة على مـادون النفس ولو كانت عمدیة

ولضمان النفس . ا یوجب الضمان متى كانت الجریمة غیر عمدیة وسـواء وقعت على النفس أو مادونهاعنها، وإنمَّ 
فهي عقوبة . )٢٢()ضمان(وفي وجهٍ آخر )عقوبة(مفهومان مُختلفان، فهي في وجه الاسلاميَّ أو مادونها في الفقه 

). ٧٧- ٧٦(عبد السـلام التونجي، المرجع السـابق، ص ص.د)١٧(
شـرح مُفصل لأحكام التقنینات ) (مصادر الالتزام(مُصطفى محمد الجمَّال، القانون المدني في ثوبهِ الاسلاميَّ .یُنظر د)١٨(

دار الفتح : ، الاسـكندریة١، ط)تمدة من الفقه الغربيَّ والمُسـتمدة من الفقه الاسلاميَّ وتطبیقاتها القضائیةالعربیة المُسـ
. ٦٠٦، ص)٤٥٣(للطباعة والنشـر، بدون سـنة طبع، بند 

طارق عبد الرؤوف صالح رزق، اشـكالیة .و د١٥١، ص)٢١٦(محمد أحمد سـراج، المرجع السـابق، بند .یُنظر د)١٩(
بین قاعدة ضمان المُباشـر وبین قواعد (ولیة المدنیة عن ضمان أذى النفس في القانون المدني الكویتيَّ المسـؤ 

. ٦٨، ص٢٠٠٨دار النهضة العربیة، : ، القاهرة١، ط)المسـؤولیة التقصیریة
هـ، ١٤٠٣تراث، مكتبة دار ال: ، الكویت١محمد فوزي فیض االله، نظریة الضمان في الفقه الاسلاميَّ العام، ط.دنظریُ )٢٠(

٢والاسـتاذ مصطفى أحمد الزرقاء، الفقه الاسلاميَّ في ثوبهِ الجدید، ج. ومـابعدها١٤٥، ص)١٩٥(م، بند ١٩٨٢
م، بند ١٩٦٣هـ، ١٣٨٣مطبعة جامعة دمشـق، : ، دمشـق)طبعة منقحة ومزیدة(١، ط)المدخل الفقهي العام(
قتصاص الأثر بمعنى إفي اللغة مأخوذ من ) كسـر القافب(صاص القِ (( : ، إذْ كتبَ فیهِ، مایأتي٦٢٣، ص)٣٢٣(

ویُسـمى القتل على سـبیل . ثمَ غلب اسـتعمالهِ في معنى قتل القاتل لما فیهِ من تتبع أثر الدم بالعقاب. إتباعهِ وتعقبهِ 
اص في لسـان والقص. القاتل بحبل أو نحوه الى القصاصإذ كانت العادة ان یقادَ ) بفتحتین(داً وَ قَ : القصاص أیضاً 

.))مُعاقبة الجاني على جریمة القتل أو القطع أو الجرح عمداً بمثلها: ع هوالشـرِّ 
. ١١٤ص) ١٥١(، المرجع السـابق، بند ٢یُنظر عبد القادر عودة، ج)٢١(
: وهذا هو رأيّ أعلام الفقه الحدیث بِشـأنهِ )٢٢(

١، ج)راسـة مقارنة بالفقه الغربيَّ د(عبد الرزاق أحمد السـنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلاميَّ .د
. ٥٠دار الفكر للنشـر والتوزیع، بلا سـنة طبع، ص: ، بیروت١، ج)صیغة العقد-مقدمة(
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عقوبة لأنها تحرم المسـؤول عن الجنایة من میراث مورثهِ ولو ارتكبَ جنایتهِ خطأً كما تسـقط الوصیة الموصى بها 
بها لایتوقف على طلب فهي عقوبة لأنَ الحُكُم . )٢٣(وهذهِ الآثار من قبیل العقوبة للقتل شـرعاً . الموصيإلیهِ من 

بل یحقُ للقاضيّ أن یحكُم بها من تلقاء نفسـهِ -وإنْ كانت تسـقط بإسـقاطهم الصریح لها–المجنى علیهِ أو ورثتهِ 
ها عقوبة الاعتداء محلَّ تحلُّ )٢٤(بمقتضى السـلُطان الذي منحهُ الشـارع لهُ الدیِّةولأنهُ عندما یتنازل وليّ الدم عن 

وهذهِ هي صفة العقوبة . یقوم السـلُطان أو القاضي بفرضها على الجاني)٢٥(ریةم وهي عقوبة تعزیالعاعلى المحلِّ 
شـيء آخر إذا تنازل محلَّ لأنَ الجاني یعتدي على حقین عام وخاص، بینما في ضمان الاتلاف لایحلُّ أیضاً 

من قبل مُقدرة الدیِّةكما ان ، )على فرض عدم التعزیر إذا رأت الهیئة الاجتماعیة ذلك صائباً (عنهُ المضرور 
فلا یكون إلا بالاتفاق الرضائي أو بحُكمٍ أمـا التعویض . مئة من الابل أو مـایُعادلها) ١٠٠(الشـارع إبتداءً ب ـِ

بإختلاف الزمان والمكان والأشـخاص من حیث الصغر والكبر والغنى والفقر الدیِّةوأخیراً لایختلف مقدار . قضائيّ 
بكونها الدیِّةوهذهِ النتائج تعطي الانطباع عن.ضعف أو المركز السـیاسـيّ والاجتماعي ونحو ذلكأو القوة وال

مُسـاوٍ للضرر أیضاً لیسـت بتعویض الدیِّةولكن . عقوبة ولیس ضمان عن فعلٍ ضار وقع على النفس أو مـادونها
نى علیهِ إذا كان باقیـاً على قیّد الحیاة وإنما تشـتبهُ مع التعویض في بعض صفاتهِ المهمة، فهي مال خاص للمج

العامة عقوبة محضة لآلت الى الخزانةِ الدیِّةلورثتهِ إذا ماتَ بسـببها أو لأيّ سـبب آخر، إذ لو كانت وإلا فهي 
ا المالیة، كما إنهُ یجوز للمجنى علیهِ أو ورثتهِ التنازل عنها ولو كانت عقوبة محضة لما جازَ هذكالغرامةِ للدولةِ 

طارق عبد الرؤوف صالح رزق، اشـكالیة المسـؤولیة المدنیة عن ضمان أذى النفس، المرجع السـابق، .د
. ٧١ص
٣٣٤جع السـابق، ص، المر .........محمد أحمد سـراج، ضمان العدوان .د .

). ١٣٣-١٣٢(، ص ص)١٧٢(فوزي فیض االله، المرجع السـابق، بند .د)٢٣(
أو التنازل عن كلیهما في أقر القرآن الكریم لوليّ الدم أحد الخیارات الثلاثة وهي طلب القصاص أو العدول الى الدیِّةِ )٢٤(

وجدیر بالذكر ان هذا . والسـلُطان هو أحد الخیارات الثلاثة))مظلوماً فقد جعلنـا لولیهِ سـلُطاناً قُتِلَ ومَنْ (( : قولهِ تعالى
أو مـادون النفس سـابقاً لأنهُ في هذهِ الخیار یسـقط إذا كان الجاني سـبقَ وان ارتكب جریمة الاعتداء على النفسِ 

ارات هي قاعدة وفلسـفة هذهِ الخی. الحالة لایسـتحق العطف أو المُسـاعدة ولدلالة ذلك على خطورتهِ على المجتمع
مصطفى إبراهیم الزلميّ التي ألقاها .تُراجع مُحاضرات أُسـتاذنا د. رم أو بِعبارة أُخرى النقمة بالنعمة وبالعكسغُ نم بالالغُ 

). ٢٠٠٦- ٢٠٠٥(الدكتوراه، القسـم الخاص، كُلیة الحقوق، جامعة النهرین، للعام الدراسـيّ على طلبةِ 
(( ، ١١٤، ص)١٥٠(، المرجع السـابق، بند ٢الى مـاكتبهِ الاسـتاذ عبد القادر عودة، جیرَ وبهذهِ المُناسـبة نودُ أن نُشـ)٢٥(

القصاص فإذا امتنعَ القصاص لسـبب من الأسـباب الشـرعیة التي تمنع الدیِّة والتعزیر كلاهما بدل من عقوبةِ اوعقوبتـ
ت الهیئة التشـریعیة وإذا امتنعت عقوبة الدیِّة لسـببٍ من أَ عقوبة الدیِّة مُضافاً إلیها التعزیر ان ر هُ لُّ حَ ت مَ القصاص حلَّ 

التعزیر تكون أحیاناً بدلاً من القصاص فالفرق بینهما ان عقوبةَ . ها عقوبة التعزیرت محلَّ الأسـباب الشـرعیة حلَّ 
ـا أمَّ . القصاصةِ الدیِّة التي هي في الأصل بدل من عقوبوتكون أحیاناً بدلاً من بدل القصاص أيّ بدلاً من عقوبةِ 

عبد السـلام التونجي، .وبهذا یتفق المرحوم عبد القادر عودة مع د. ))عقوبة الدیِّة فهي بدل من القصاص فقط
یعة الاسلامیَّة، في غیر ، بأنَ قاعدة لاجریمة ولاعقوبة إلا بنص، لایمكن نسـبتها الى الشـرِّ ٧٥المرجع السـابق، ص

. الحدود والقصاص على إطلاقها
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لایضمن الاصابة الجسـدیة بتاتاً، الاسلاميَّ ، ان الفقه ولایجوز أن نسـتنتج ممّا سـبقَ لنـا بیانه. )٢٦(التنازل أصلاً 
، وكلتاهما الدیِّةاصابة بالقصاص أو المُسـلمین ضمنوا كلَّ ینسـب إلیهِ وذلك لأنَ الفقهاء فهذا الاسـتنتاج لا

، اهتمَ بتنظیم أحكامها الفقهاء المُسـلمون ایضاً ةٌ جسـم الانسـان دیِّ كل عضو من أعضاءلبل جعلواعقوبتان، لا
على تفصیل )٢٧()حكومة عدل(أو ) رشـاً إ(وإذا تعذرَ تقدیر الضرر المُترتب على الاصابة أسـموهُ .غایة الاهتمام

: مـا فیهما من أحكام نوجزها بما یلي
للأضرار في بعض العضو الذي یمكن المماثلة فیهِ، فإذا ، ویكون مُعادلاً الدیِّةویكون جُزءاً من :الأرش.١

تكون في هذهِ الحالة نسـبیة، أيّ بنسـبة مـا أُصیب، وتسـمى هذهِ الدیِّةأُصیب بعض هذا العضو كالید مثلاً ف
شـفار أوفي اصابة أحد الدیِّة، وعلى هذا النحو نجد انهُ في تلف الید الواحدة تكون نصف )رشـاً إ(النسـبة 

الدیِّةونصف العشـر في السّـن وفي شـعر الرأس الدیِّةلعین الاربعة تكون الربع وفي أحد الاصابع عشـر ا
كاملةً وفي واحد منها نصفها وفي الدیِّةكاملةً وفي اللحیة ثلثها وفي العینین أو الاذنین أو الشـفتین أو الثدیین 

ش المُقدرة التي وهذهِ كانت صور الار . )٢٨(رس ثلثهاكلها وفي لسـان الأخالدیِّةلسـان الانسـان الفصیح 
في التعدي على عضو لانظیرَ لهُ في الجسـم الدیِّةإذ تسـتغرق كُل . كلها أو بعضاً منهاالدیِّةتسـتغرق 

كلها في قطع الدیِّةوتجب . )٢٩(مع بقاء صورتهِ أو بإتلاف جمالهِ المقصود منهُ في الانسـانبإتلاف منفعتهِ 
، وفي قطع اللسـان، وفي شـعر الرأس )٣٠(من الانف وخلا من العظملانَّ المارن وهو مـادهُ أو مع الانف وح

كاملةً بفقد قدرة العقل أو المشـيّ أو الكلام او الشـم الدیِّةكما تجبُ . وشـعر اللحیة إذا لم ینبت بعدَ الاصابة
كالاعضاء المُثناة في الدیِّةبعض مقدار كما قد تسـتغرق بعض الاروش . أو السـمع او البصر أو الانجاب

وفي قطع . الدیِّةالجسـم كالیدین والرجلین والعینین والاذنین والشـفتین والحاجبین من الضرر بأحدهما نصف 

تُراجع مُحاضرات أُسـتاذنا الدكتور مُصطفى إبراهیم الزلميّ، على طلبة الدكتوراه في كُلیة الحقوق، جامعة النهرین، سـنة )٢٦(
٢٠٠٥ .

عمداً هناك القصاص أو الدیِّة أو عفو وليّ الدم، وفیما یتعلق بالضمان ففیما یتعلق بالضمان في الجنایة على النفسِ )٢٧(
فالدیِّة هي مـایؤدى الى أعمال بدلاً من . العمد هناك الدیِّة والارش وحكومة العدلیرِ من غفي الجنایة على النفسِ 

أمـا حكومة . والارش هو مـایدفع في الجنایة على مـادون النفس، وهو جزء من الدیِّة. النفس في الجرائم العمدیة
یة على مـا لایمكن فیهِ الممثالة سـواء أكانت ة ولا ارشٌ مقدر، ویُحكم بها في الجناالعدل فتجب في مـا لایجب فیهِ دیِّ 

، )مصادر الالتزام(عبد المجید الحكیم، الموجز في شـرح القانون المدني .یُراجع د. الجریمة عمدیة أم غیر عمدیة
. ٤٨٣، ص)٨١٤(، بند ٢٠٠٧المكتبة القانونیة، : بغـداد

): ایران(، قُم ٣، ط)قسـم الأحكام(٤تدلاليّ، جیُراجع الشـیخ باقر الایرواني، دروس تمهیدیة في الفقه الاسـ)٢٨(
عبد .و د. ومـابعدها٢٥٢صابق، ـآیة االله علي المشـكیني، المرجع الس. ومـابعدها٢٧٢هـ، ص١٣٨٣ق، .هـ١٢٢٥

. ٣٢السـلام التونجي، المرجع السـابق، ص
.٣٤٩، ص)٣٩٥(، المرجع السـابق، بند ........محمد أحمد سـراج، ضمان العدوان .د)٢٩(
. ٣٣عبد السـلام التونجي، المرجع السـابق، ص.د)٣٠(
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وفي قطع مالهُ نظائر عشـرة في الجسـم . الدیِّةالاعضاء الرباعیة من الجسـم كأشـفار العین وأهدابهما ربع 
. )٣١(الدیِّةأُعتبُِرَتْ نسـبة الضرر الى ف. الدیِّةعُشـرُ 

، بسـبب كثرة تطبیقاتها الاسلاميَّ في الفقه اصبحت مبدأً عاماً وحكومة العدل :حكومة العدل.٢
وهذا المبدأ یقتضي بأن الفعل الضار والذي یُصیب جسـم . عندما لایمكن المماثلة في العقوبة ومقدارها

أفعال الاذن العمدیة وغیر العمدیة كالجراح والشـجاج والأذى یوجب لایمكن المماثلة فیهِ مثل و الانسـان 
وهكذا فهو یشـمل . التعویض عن الأضرار التي لحقت بجسـم الانسـان بدرجة اولى وبِأموالهِ بِدرجة ثانیة

یغطيّ المسـؤولیة الاسلاميَّ ب، وبمعنى آخر ان الضمان في الفقه أو الغصفالضمانات الواردة على الاتلا
وإذا أمعنـا . )٣٢(لتقصیریة في العصر الحدیث كلها وعن الأضرار التي تُصیب الانسـان بجسـمهِ ومالهِ كافةا

أو تطبیقها إلا لوجدنـا أحكامها احتیاطیة لایمكن إعمالهاالاسلاميَّ في الفقه ) حكومة العدل(في النظر 
قررةعلیهِ لسـببٍ من الأسـباب المأو الارش الدیِّةعندما یتعذر اعمال القصاص على الجاني أو فرض 

ة الحدیثة في الغربیَّ تعویض یُضاهيّ ماوصلت إلیهِ النظریات ) أيّ حكومة العدل(ومع ذلك فهي . )٣٣(شـرعاً 
جعل حدودهِ لاتتجاوز جسـامة الضرر الذي لحقَ بالمُصاب وذلك لأنهُ مُقابل إعتداء المُعتديّ على المُعتدى 

بالخطأ الواجب الغربيَّ قه المسـؤولیة المُنشـئة لحكومة العدل في إصطلاح الفویمكن تكییف أسـاس . علیهِ 
وقد اسـتخلصَ . )٣٤(حكومة العدل لاتتحمل العاقلة ضمانها مُطلقاً بل یتحملها مُحدث الضرر في ذمتهِ .الاثبات

الدیِّةمن القصاص و أكثر مرونة (( المرحوم الدكتور عبد الرزاق أحمد السـنهوري مبدأً عاماً بِشـأنها لأنها 
یقضي بأنَ العمل غیر المشـروع الذي یُصیب الجسـم فیما الاسلاميَّ والارش، تكادُ تصنع مبدأً عاماً في الفقه 

عمداً أو غیر عمد، -ب الاذىو ر ا أكثر الجراح والشـجاج وأكثر ضویدخل في هذ–لاتمكن فیهِ المُماثلة 
وهذا المبدأ الجوهريّ المُتعلق بالعمل غیر المشـروع الذي . یوجب التعویض بمقدار متروك تقدیره للقاضي

))لضمان وبخاصة في الاتلاف أو الغصبیُصیب المال، وهو ا
بینما نجد ان الدكتور محمد أحمد سـراج . )٣٥(

وینتقد اقتصار المرحوم السـنهوري الاسلاميَّ وحكومة العدل ویعتبرهما مبدأً عاماً في الفقه الدیِّةیُدافع عن 
الدیِّةف. عن حكومة العدل دونَ الدیّات الشـرعیةدفاع المرحوم السـنهوريینتقد لى أحدهما دون الآخر أيّ ع

رش غیر إالشـرعیة، بنظر الدكتور محمد أحمد السـراج، هي تعویض قدرهُ الشـارع أمـا حكومة العدل فهو 

. المرجع السـابق)٣١(
. المرجع السـابق)٣٢(
، شـرائع )المُحقق الحلي(یُراجع أبو القاسـم نجم الدین جعفر بن الحسـن . وهذا ماتوصلنا إلیهِ اسـتنتاجاً ولیس نصاً )٣٣(

، ٤دار التفسـیر، ج): ایران(قال، قُم الاسـلام في مسـائل الحلال والحرام تحقیق عبد الحسـین محمد بن علي ب
ولو طالب بالدیِّة، أُعطيّ الیقین، وهو دیة الشـفرین، ولو تبیّن بعدَ ذلك انهُ .......... (( : ، إذ كتبَ مایأتي٢٢٤ص

أُطالب بدیة عضو مع بقاء : ولو قال.......... رجل، اكمل لهُ دیة الذكر والانثیین، والحكومة في الشـفرین 
، ویُعطى أقل الحكومتین. ي الباقي، لم یكن لهُ القصاص ف ویُراجع . ))ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص، صَحَّ

. ٢٦١، ص)٣٢٨(، المرجع السـابق، بند ٢أیضاً عبد القادر عودة، ج
. ١٥٣طارق عبد الرؤوف صالح رزق، المرجع السـابق، ص.د)٣٤(
. ٥٢، المرجع السـابق، ص١، ج........عبد الرزاق أحمد السـنهوري، مصادر الحق .د)٣٥(
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الضرر الجسـديّ، فهو في جبرِ سلاميَّ الامُقدر تُرك تقدیر التعویض عنهُ الى القاضي، وهذا اسـلوب الفقه 
اسـلوب مُزدوج یقوم على تقدیر التعویض كَماً ومقداراً في الدیّات الشـرعیة وفي أحیان أُخرى یُترك تقدیره الى 

. )٣٦(القاضي
القاضي قبلَ اسـتقرار الاصابة فلا یقضي بهِ ) حكومة العدل(مُقدر وأیـاً كان الارش مُقدراً أم غیر 

ل الیهِ الجرح من مصیر لأنهُ هو المُعتمد علیهِ بالدرجة الاسـاس في تقدیر الارش الواجب لهُ، و ـا یؤ ومعرفة م
هِ الضرر كان لهُ اسـتردادهُ إذا مـا شـفُيّ المُجنى علیهِ منهُ بإعتبار إنَ قبضَ رشـاً في جبرِ إلأنهُ لو دفعَ الجاني 

. )٣٧(لهذا الارش كان غیر مُحق فیهِ 
: الدیِّةي اداء دور العاقلة ف

رَ رباط قیدهِ المربوط بذراعهِ لیمنع من ، )٣٨(العاقلةُ لغةً مَنْ عَقَلَ البعیر إذ شـدَ وظیفهُ الى ذراعهِ  أيّ قصَّ
عقل (وهذا مـایُعرف أیضاً ب ـِ. برباط یمنع من حركتهِ وعقلُ البعیر أيّ قیَّدهُ . )٣٩(حركتهِ أو یحدُ عنها، لذا فهو أعقَل

حیث كانت العرب تعقل الابل في فناءِ )٤٠(وعقل البعیر أيّ إعوجاج قوائمهِ فهو أعقَل. اختصاراً أو عقله) البعیر
دار وليّ الدم تجنباً من انتقامهِ من الجاني بسـبب غضبٍ منهُ أو انفعال مُهیج لأعصابهِ لایسـتطیع أن یضبط 

وغالباً ماكان یقوم بأدائها أبناء قبیلة . الدیِّةیة هي وبدل الجنا. عَقَلَ عنهُ، إذا أدى بدل جنایتهِ : ویُقال. نفسـه عنهُ 
فكان أهل . صارَ التناصر بالدیوان) رضي االله عنهُ (الجاني، فلما جاء زمن الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب 

: ویُقال. )٤١(لابل إنَ الدیوان الواحد، كان یَضمُ أبناء قبائل شـتى أیضاً . دیوان الجاني، ینصر بعضهم بعضاً 
ویصحُ ذلك من العاقلة، التي سـنوضحُ معناها لاحقاً، . عنهُ الدیِّةاقلوا دمَ فُلان، أيّ عقلوه بینهم، بمعنى أدوّا تع

وتكون جنایته كذلك إذا قَتَلَ عن خطأ أو عن شـبه عَمد، وإلا فهي . شـریطة أن تكون جنایة الجاني غیر عمدیة
ها تكون غیر مُلزمة على الجاني نفسـه، عندَ الحنفیة، في حالة العفو نفسـالدیِّةلابل إنَ . غیر مُلزمة على العاقلة

إلا بعدَ الاتفاق مع الجاني، فإذا تمَ بینهما الدیِّةعن القصاص، لأنهُ لیس لوليّ الدم أن یعدل عن القصاص الى 
وذلكَ لأنَ . لصریحة لها، وإنْ تضمنَ الصلح الاشـارة االدیِّةإتفاق الصلح، فعندَئذٍ لایخضعُ هذا الاتفاق لأحكام 

فالاولى مُلزمة شـرعاً . الاتفاقیةالدیِّةا هي الشـرعیة نفسـها، وإنمَّ الدیِّة، عندَ الحنفیة، لیس هو الدیِّةالصلح على 
أي –فهي كما إنها بإعتبارها صلحاً إتفقَ علیهِ الطرفین . للجاني وعاقلتهِ والثانیة لا إلزامَ فیها إلا طوعاً واختیاراً 

وهذا تطبیق من تطبیقات عدم إنتفاع الغیر بالعقد أو . غیر مُلزم على العاقلة لأنهم لیسـوا بطرف فیهِ -تفاقالا
ولذلك لایجوز عندَ الاحناف إرغام الجاني نفسـه . تضررهِ بهِ التي تأخذ به القوانین الحدیثة في عصرنـا الحاضر

. ١٥٢، ص)٢١٨(محمد أحمد السـراج، المرجع السـابق، بند .د)٣٦(
). ٣٤٨- ٣٤٧(، ص ص)٣٩٣(محمد أحمد السـراج، المرجع السـابق، بند .د)٣٧(
، ١٩٨٨دار المشـرق، : ، بیروت٣٠یُراجع المُنجد في اللغة والاعلام، ط. وظَفَ یظِفُ وَظْفاً البعیر، أيّ قصرَ قیده)٣٨(

. ٩٠٧ص
. ٥٢٠، ص)عقل(المرجع السـابق، كلمة )٣٩(
. المرجع السـابق)٤٠(
. ٤٨٦، ص)٣٤٠(جلال محمد محمد إبراهیم، المرجع السـابق، بند .یُنظر د)٤١(
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الشـرعیة الدیِّةولافرقَ، عندَ الجمهور، بین الدیِّةوالمعقلةُ هي . )٤٢(مالم یُوافق شـخصیاً على دفعهاالدیِّةعلى دفع 
تقدیراً كماً وعدداً من قِبَلْ الشـارع بمئة من الابل أو مـایُعادلها من الاتفاقیة، فهما على حدٍ سـواء مُقدرة الدیِّةو 

ولولا الاتفاق ). أي عقوبة بدلیة(الأموال المُتقومة كالذهب أو الفضة أو البقر أو الغنم لأنها بدیلة عن القصاص 
ة فیها إلا وهذهِ الجنایة لا دیِّ . ، عندَ الجمهور، لوجبَ القصاص قوداً، أي القتل بسـبب الجنایة العمدیةالدیِّةعلى 

في هذهِ الجریمة إلا عندَ سـقوط القصاص أو امتناعهِ لأيّ الدیِّةإذ لاتجبُ . )٤٣(إذا قبلها وليّ الدم عن تراضٍ منهُ 
ولكنَ العاقلة لاتُلزم . )٤٤(القصاصمحلَّ ، كما رأیناها، كعقوبة بدلیة تحلُّ الدیِّةبٍ من الاسـباب وعندها تجبُ سـب

، معانٍ ثمَ إنَ للعاقلة في اللغةِ . بها في هذهِ الحالة لأنها لاتتحمل وزرَ غیرها إلا في حالة القتل عن غیر عمد
وأصلها اصطلاحاً یعود . الدیِّة، حتى قیلَ إنها هي نفسـها الدیِّةأُخرى، من أكثرها اتصالاً بموضوع بحثنـا هي 

التي كان یعقلها بیدهِ أو ة القتل لوليّ الدم من الابلِ كان إذا قتلَ قتیلاً جمعَ دیِّ ، إذ ان القاتلَ تأریخه الى الجاهلیة
كان یشـدها في عُقلِها لیُسـلمها الیهِ، ، ف)فناء دار الولي(بید القبیلة التي كان ینتمي هو الیها، بفناء دار ولي الدم 

مَت بعدَ ذلك بالذهبِ الدیِّةوكان أصل . عقلاً بالمصدرالدیِّةفسـمُیت  وتَبْلُغ . والغنمِ والبقرِ والفضةِ هي الابل فقُوِّ
). منهُ ٢٥١/١المادة (ویجوز تعدیل مقدارها بمرسـوم ،كویتيٍّ عشـرة آلاف دینارٍ النافذ ویتيَّ في التقنین المدني الكُ 

الخطأ، وهي عندَ الجمهور كل مَنْ تقرب الى القاتل من جهة الابوین أو من جهة ةَ والعاقلةُ هي التي تحمل دیِّ 
أمـا عندَ الاحناف فالعاقلة هم أهل . )٤٥(الاب كالاخوة والأعمام وأولادهما وإن لم یكونوا وارثین لهُ في الحال

ومَنْ لم یكُن من . كُتِبت أسـماؤهم في الدیواننمن الرجال الأحرار البالغین الذین یدیوان، وهم أهل الرایات المُقاتلال
ولكنَ العالقة عندَ جمهور الفقهاء . )٤٦(أهل الدیوان فعاقلته هي قبیلته لأنَ نصرته بهم، وهي المُعتبرة في التعاقل

عندَ الاحناف، فهي عندهممامیة مُختلف في تحدیدها عن العاقلةِ إمن شـافعیة وحنابلة ومالكیة وجعفریة 
. العصبات، أي القرابة من الاب

دار : لبنـان- ، بیروت٢، ط)القتل والزنى والسـرقة(یُنظر محمد فاروق النبهان، مباحث في التشـریع الجنائي الاسلاميَّ )٤٢(
). ١(، هامش١٤٩، ص١٩٨١القلم، 

ومن الجدیر بالذكر قوله ان احدى الاتجاهات الحدیثة في الفقه الاسلاميَّ ترى ان سـببَ العفو عن القصاص، )٤٣(
وذلك مثل الظهار والایلاء والرجعة والیمین والزواج والطلاق والعتق، وهي كلها . لاینفسـخ، ولو كان بالاكراه

مع (سـف موسـى، الاموال ونظریة العقد في الفقه الاسلاميَّ محمد یو .یُنظر د. تصرفات فعلیة، لاتنفسـخ بالاكراه
. ٣٩٧، ص١٩٨٧دار الفكر العربي، : ، القاهرة)مدخل لدراسـة الفقه وفلسـفتهِ 

. ١٤٩المرجع السـابق، ص)٤٤(
فقه موضوعي (یُنظر آیة االله علي المشـكیني، مصطلحات الفقه ومعظم عناوینهِ الموضوعیة على طریقة كُتُب اللغة )٤٥(

. ٣٦٤انتشـارات الهادي، بلا سـنة طبع، ص): ایران(، قُمْ )على مذهب الجعفریة الامامیةتام
یُنظر شـیخ الاسـلام برهان الدین أبي الحسـن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الراشـداني المرغیناني، الهدایة شـرح )٤٦(

ي الحلبي وأولادهِ، بدون سـنة طبع، مكتبة ومطبعة مصطفى الباب: ، الطبعة الاخیرة، مصر٤بدایة المُبتدأ، ج
): مصر(، بولاق ١، ط٦، ج)الطبعة الكبرى الامیریة(١والزیلعي، تبیین الحقائق شـرح كنـز الدقائق، ط. ٢٦٦ص

. ١٧٨هـ، ص١٣١٥



-٣٤-

العمد في القتل ة الخطأ أو شـبهائفة التي تحمل دیِّ ة في مصطلح الفقهاء، هي الطلحال، فالعاقوعلى أیة
تقییداً و ) ١٥/الاسـراء())وزرَ أُخرىولا تزر وازرةٌ (( : من الجاني، شـرعها الاسـلام تخصیصاً لقولهِ تعالىوالجرح 

الاخذ بالثأر أو منلما كانت العرب تقوم بهِ بنصرة مَنْ جنى من قبیلتهم حقاً أو باطلاً، ویمنعون أولیاء الدم 
إلا إنَ فلسـفتها تكمنُ ورائها اسـباباً لقاعدة شـرعیة العقوبةتخصیصٌ -العاقلةأي –هي ف. المُطالبة بالقصاص قوداً 

ورفع الحاجة عن الجاني إذا كان فقیراً بینهم كما . القبیلة وتضامنهم فیما بینهمشـتى، یقفُ على رأسـها تعاون أبناء
تهدف الى رفع العذاب النفسـيّ عن القاتل خطأً، حتى لایُضاف الى عذابهِ النفسـي عذاب مادي آخر قد لایتمكن 

اً، كا رأینـا من قبل، أو الجاني ولاسـیما إذا كان فقیر لذا فهي تهدف الى رفع المشـقة عن. الجاني من تحملهِ 
كما إنَ هناكَ عبرةً أُخرى من . )٤٧(لأنَ وارداتهِ لاتكفي لسـد كلفتها من مالهِ أو مُدخراتهِ محتاجاً لنصرة عاقلتهِ 

أولیاء الدم بالمال وتُطیب خاطرهم وتطلب منهم برجاءٍ مصحوب بقوة المال ورائها، فهي تهدف الى ترضیةِ 
مَّ لأنَ القصاص لو تَ . وفي هذا إعلاء لهامة العاقلة ووجهائها أیضاً . الدیِّةِ الى والوجوه بالنزول عن القصاصِ 

غیر عمدیة، كأن تكون عن خطأ أو شـبُهِ عمد، مع ملاحظة عاقلتهِ عن جریمةٍ بالجاني، فهذا یعني كسـر لشـوكةِ 
حتى الدیِّةیدفع العاقلة للوفاء بوهذا مـا . الصبي الصغیر والمجنون تكون بحكم الخطأ في ذلك دائماً إنَ جنایةَ 
وتتكون طائفة العاقلة من العصبة والمعتق وضامن الجریرة لابل تشـمل الامام . أو مالیتهاالدیِّةتأخذ حكم صارت 

وذلكَ لأنها تقوم بعمل مُزدوج، . )٤٨(المعصوم، عندَ الجعفریة الاثني عشـریة، أیضاً، على ترتیب طبقات الارث
تكب جنایة القتل عن السـفك ولیاء الدم من المُطالبة بالقصاص كما تمسـك دم الجاني مر فهي تمسـك لسـان أ

، أي تعقل الابل بربط وظیف كل بعیر فیها الى الدیِّةلذا فهي تَعقلُ أبعرة . حفاظاً على شـوكة القبیلة)٤٩(أیضاً 
من ذهبٍ وفضة وبقر وغنم الدیِّةناف قترن اسـتعمالها في مَنْ یبذل سـائر اصأذراعهِ في معقل أولیاء الدم، ثمَ 

. )٥٠(وماعز أیضاً 
وإنَ المُراد . تتكون من الطوائف الاربع المذكورة، ومن بینها العصبة،كما سـبقَ لنـا الاشـارة الیهاوالعاقلةُ، 

وإن بالعصبة هو كُل رحمٍ تقربَ للقاتل من جهة الابوین أو بالأب وحده، كالاخوة من الابوین أو من الأب فقط 
توزع الدیِّةوإنَ . نزلوا، والعمومة وأولادهم، والآباء وإن علوّ، والأولاد الذكور دونَ الإناث وإن نزلوا على الاقوى

علیهم، على مذهب أهل الجعفریة الاثني عشـریة، بحسـب ترتیب طبقات الارث المعروفة عندهم، ولو لم تكُن لهم 
ثلاث سـنین، في بحرِ الدیِّةل، وتُسـتأدى هذهِ مام تأدیتها من بیت الماعصبةً ولا مُعتق ولا ضامن جریرة، فعلى الا

أمـا الأحناف، فالعاقة عندهم، كما . رتكاب جریمة القتل أو الجرح فتؤدى عندَ إنسـلاخ كل سـنةٍ إها من حین ؤ مبد
وقبله كان ) لصلاة والسـلامعلیهِ ا(رأینـا من قبل، هم أهل الدیوان وحجتهم في ذلك الى إنَ التناصرَ في أیام النبي 

قامَ بتدوین ) رضي االله عنهُ (یتم بأهل القبیلة من أصحاب الرایات فلما جاءَ زمن الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب 

تنُظر مُحاضرات اسـتاذنا الدكتور مصطفى إبراهیم الزلمي، على طلبة الدكتوراه في كُلیة الحقوق بجامعة النهرین، )٤٧(
). محاضرات غیر مطبوعة(٢٠٠٥ـداد سـنة ببغ

. ٣٦٤یُنظر آیة االله علي المشـكیني، المرجع السـابق، ص)٤٨(
. ١١٤، ص)١٥٠(، المرجع السـابق، بند ٢یُنظر المرحوم عبد القادر عودة، ج)٤٩(
. ٣٦٤یُنظر آیة االله علي المشـكیني، المرجع السـابق، ص)٥٠(
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العاقلة من أبناء ىعلالدیِّةقبیلة وصارَ التناصر في عهدهِ، بأهل الدیوان لابغیرهم، فجعل عمر دیوان كلَّ 
.)٥١(من الصحابة ولم ینكر علیهِ منكر، فكان ذلكَ إجماعاً منهم عن سـكوتوكان ذلك بمحضر. الدیوان

الدكتور صلاح الدین الناهي في وقبلَ أن نختمَ هذا الموضوع، نرى من الضروري أن نُشـیر الى كلمةِ 
عراب نصوص قانونیة وشـرعیة، فهو یرى ان نظام العاقلة نظام بعید عن معاییر العدل ومُقتصر على الا: مؤلفهِ 

فإن وجّدَ نظام بعید عن معاییر العدل التي (( : مایأتيمن أهل المدن، إذ قالَ البدو وحدهم دونَ عرب الحضر
كنظام التعاقل الذي یقوم على أسـاس من مسـؤولیة الجماعة بدلاً من المسـؤولیة الاسلاميَّ عیقوم علیها الشـرِّ 

دُّ عَ حیث لاتزر وازرةُ وزرَ أُخرى فإنَ مثل هذا الشـذوذ یَ الاسلاميَّ رع سـؤولیة في الشـالشـخصیة التي تقوم علیها المُ 
كون عرفیة قدیمة أبقى علیها الاسـلام بصورة مؤقتة عملاً بمبدأ التدرج في التشـریع وبقاعدةِ بقیةً من أوضاعٍ 

ودائراً معهُ، ولذا نجد الفقه وإنهُ إنما یكون مشـروعاً عندَ وجود السـبب ) حكمة(شـروع مُعلقاُ بسـببِ مَ الحكم الَ 
))بولایرى مجالاً لتطبیق هذا النظام الشـاذ على غیر العر نظام التعاقل بالعرب یحصرُ الاسلاميَّ 

)٥٢( .
الثانيالمطلب

الشـرعیة الجسـديّ مع الجوابرِ مقارنة التعویضات القانونیة للضررِ 
): هاالاشـارة الى نصوصِ مع(الشـرعیة الدیِّةِ◌ِ سـتعراض القوانین المُتأثرة بأ

الى حدٍ الضرر الجسـديفي جبرِ الاسلاميَّ ة بالفقهِ ة والاماراتیَّ ة والكویتیَّ الاُردنیَّ تأثرت القوانین العربیة 
الاُردنيَّ من القانون المدني ) ٢٧٤(و ) ٢٧٣(تعویض الضرر الجسـدي بالمادتین الاُردنيَّ المُشرِّعفقد نظمَ . كبیر
ة على النفس یمایجب من مال، في الجنا(( : فقد نصت المادة المُشـار إلیها أولاً على ان. ١٩٧٦نة لسـ) ٤٣(رقم 

. ))ومـادونها ولو كان الجاني غیر ممیز هو على العاقلة أو الجاني للمجنى علیهِ أو ورثتهِ الشـرعیین وفقاً للقانون
غماً عمّا وردَ في المادة السـابقة، كُل مَنْ أتى فعلاً ضاراً ر (( : بینما نصت المادة المُشـار إلیها ثانیـاً، على إنهُ 

مْ بالتعویض عمّا أحدثه من ضرر للمجنى علیهِ أو ورثتهِ الشـرعیین أو لِمَنْ  بالنفس من قتل أو جرح أو ایذاء یُلزَّ
الشـرعیة صراحةً الدیِّة، وإن لم ینص علىالاُردنيَّ المُشرِّعو . ))كان یعولهم، وحُرِموا من ذلك بسـبب الفعل الضار

. )٥٣(ة بمجرد وقوع الضررالاسلامیَّ إلا إنَ القضاء بها أمراً مفروغاً بإعتبارهِ حكماً مُقدراً من قِبَلْ الشـریعة 
، ١٩٨٠لسـنة ) ٦٧(عیة بأربعة مواد في القانون المدني رقم الشـرِّ الدیِّة، أحكام ویتيَّ الكُ المُشرِّعكما نظَّمَ 

: وهي كما یأتي

دار المعرفة للطباعة : لبنـان- ، بیروت٧أُصول السـرخسـي، جأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سـهل السـرخسـي،)٥١(
. ١٢٥والنشـر، بدون سـنة طبع، ص

هـ، ١٣٨٨مطبعة أسـعد، : ، بغـداد)دراسـات اسـلامیة(صلاح الدین الناهي، نصوص قانونیة وشـرعیة .یُنظر د)٥٢(
. ٢٦٦م، ص١٩٦٩

، المرجع السابق، صمصطفى محمد الجمَّال، القانون المدني في ثوبهِ الاسلا.یُنظر د)٥٣( یاسـین محمد .و د. ٦٠٨ميَّ
، ج ، المرجع السـابق، بند )مصادر الحقوق الشـخصیة(١الجبوري، الوجیز في شـرح القانون المدني الاُردنيَّ

. ٥٧٥، ص)١١٢٣(
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 الدیِّةإذا كان الضرر واقعاً على النفس، فإنَ التعویض عن الاصابة ذاتها یتحدد طبقاً لقواعد : )٢٤٨(المادة
عن العناصر الاخرى للضرر على تمییز بین شـخصٍ وآخر، وذلكَ دونَ إخلال بالتعویضِ الشـرعیة، من غیرِ 

. نحو مـاتقُرره المادة السـابقة
 في الضمان العام للدائنینالدیِّةحق في لایدخل ال:)٢٤٩(المادة .
 النفس، یتقاسـمها الورثة وفقاً للأنصبة الشـرعیةعن فقدِ الدیِّةإذا أُسـتُحِقَت :)٢٥٠(المادة .
 ٢٥١(المادة(:

. ویجوز تعدیل مقدراها بمرسـوم. آلاف دینارالكاملة بِعشـرةِ الدیِّةتقُدر .١
ة، تتحدد بمقتضاه حالات اسـتحقاق الاسلامیَّ یعة ق أحكام الشـرِّ ، وفاتِ ویصدر بمرسـوم جدول للدیَّ .٢

. كُلیاً أو جزئیاً الدیِّة
من قانون المُعاملات المدنیة لدولة ) ٢٩٩(بالمادة جبر الضرر الجسـدي الاماراتيَّ المُشرِّعوأخیراً نظمَ 

یُلزم ((: ، التي نصت على مایأتي١٩٨٥لسـنة ) ٥(الامارات العربیة المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 
أو الارش، فلا یجوز الدیِّةعلى إنهُ في الحالات التي تسـتحق فیها . التعویض عن الایذاء الذي یقع على النفس

))الجمع بین أيّ منهما وبین التعویض مالم یتفق الطرفان على غیر ذلك
)٥٤( .

في جبر الضرر الجسـدي، كما لم یتأثر أیضاً لاميَّ الاسفلم یتأثر بأحكام الفقه العِراقيَّ أمـا القانون 
بموقف خاص بهِ، نترك تقویمه الى فإحتفظَ لنفسـهِ -ایضاً كما سـنُثبته في هذا البحث–الغربيَّ بأحكام الفقه 

. المبحث الثاني، إن شـاءَ االله تعالى

): التعویض من جانبٍ آخرأو الارش من جانب و الدیِّة(الجمع بین جابرین أو أكثر للضرر الجسـدي 
رش وبین التعویض إ و ةٍ هل یجوز الجمع بین جابرین للضرر من دیِّ : والسـؤال الجدیر بالاجابة علیهِ هو

شخصي اخرعن الاضرار الاخرى التي لحقت بالمضروریین؟ وهل یمتنع على المضرور المُطالبة بتعویض
او الارش؟ ومن الواضح إنَ هذا التسـاؤل الدیِّةقیمة إذا كانت قیمة الضرر الحادث تجاوزالدیِّةیضاف الى 

عي الشـرِّ المُصاب ان الجابرَ ن الضرر الجسـدي نفسـه إلا إذا أثبت ضوي تحته حالة الجمع بین جابرین علاتن

نتیجة مـا التعویض الذي یُسـتحق للورثة مادیاً كان أم أدبیـاً ........... (( : ولكنَ محكمة تمییز دبي، قضت بأنَ )٥٤(
أصابَ أشـخاصهم من أضرار بسـبب وفاة مورثهم فیخرجُ عن التعویض الذي عنى المُشرِّع بحظر الجمع بینه وبین 

كما قضت المحكمة الاتحادیة العُلیـا في دولة الامارات العربیة المتحدة بأنَ الدیِّة أو الارش إذا كانت . ))الدیِّة
یلحق الورثة من جراء موت المصاب فاللورثة الحق في المطالبة بالتعویض لاتُغطي أي منهما الضرر المادي الذي 

عن الاضرار المادیة التي لحقت بهم من جراء موت المصاب بشـرط أن یُثبتوا الضرر الذي لحقَ بهم الذي لاتُغطیهِ 
حكم المحكمة الاتحادیة (الدیِّة وبیـان عناصرهِ بدقة حتى تسـتطیع المحكمة تقدیر التعویض المُسـتحق تقدیراً سـلیماً 

ویُعلق الدكتور مصطفى محمد الجمًَّ◌ال، المرجع ). ٣١/١٢/١٩٨٩جلسـلة . ق١١لسـنة ٢٠٢العُلیـا في الطعن رقم 
بأنَ حكمها یمكن انبسـاطه وإعمالهِ فیما إذا لم ) أي على حالة وفاة المصاب(، على هذهِ الحالة ٦٠٩السـابق، ص

وت المصاب بشـرط أن یسـتطیع المصاب أن یثبت ان ضرراً مادیـاً لحقه من جراء تؤدِ الاصابة الجسـدیة الى م
مصطفى محمد الجمَّال، ص .للتفاصیل یُراجع د. الاصابة، كتحملهِ نفقات العلاج وفقدهِ مصدر رزقهِ أو جزءاً منهُ 

). ٦١٠-٦٠٩(ص
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لاتنضوي تحته حكومة هُ الواضح أیضاً انمنَ لایفي ولایُسـدِ ضرره الذي لحقَ بهِ كما ان بهِ الذي حلَّ للضرر
لایجوز الجمع بینها وبین التعویض لعدل التي یترك أمر تقدیرها للقاضي، إذ تعتبر بمثابة تعویض ومن ثمَّ ا

الضرر الجسـديالأصل في جبرِ ـا أمَّ . عدم جواز الجمع بین جابرین عن ضررٍ واحد:هوو عام البالمبدأإعمالاً 
هو ف، كما عبّرَ عنهُ الدكتور مصطفى محمد الجمَّال، حدةفي قانون المُعاملات المدنیة لدولة الامارات العربیة المُت

ضافي یكمل أیـاً منهما بحجة ان الضرر إالمُطالبة بتعویض للمضرورزیجمع بین جابرین إلا إنهُ لایجالیجیز
فیما فلا صعوبة في الامر في هذهِ الحالة، . )٥٥(المحكوم بها لهُ أو الارش الدیِّةالجسـدي یزید في قیمتهِ عن قیمة 

یتعلق بالضرر الاصلي المتمثل بالوفاة وسـائر الاصابات الجسـدیة الاخرى سـواء المؤدیة منها الى الوفاة بسـببها 
.)٥٦(أو غیر المؤدیة الیهِ إذ لایحقُ المضرور المُطالبة بجابرین عنها

مع مُراعاة أحكام تفسـیر )٥٨(أیضاً القانون الاماراتيّ فضلاً عن .)٥٧(الكویتيّ ذَ بهِ القانونوبهذا الاتجاه أخ
القانونلنصوص هذهِ التقنیات وتوسـیعهِ لنطاقها بشـكل یجعلها أكثر اقتراباً من أحكام يّ والاماراتالقضاء الكویتيّ 

. في هذهِ الحالةالاُردنيَّ 
الأحكام ف. الاسلاميَّ ات المدنیة العربیة مُختلف عنهُ عمّا وردَ في أحكام الفقه نولكنَ الأمر في التقنی

الدیِّةالقوانین العربیة المُتأثرة بنظام تْ ـقَّ واحد بینما شَ الفقهیة الشـرعیة لاتُجیز الجمع بین جابرین عن ضررٍ 
وأجازت الجمع بین جابرین أو أكثر عن ضرر واحد بشـرط أن یثبت -كما سـنرى–الشـرعي لنفسـها طریقاً آخر 

ففي التقنین المدني .شـرعاً بتغطیة الضرر وجبرهِ له لارش المُقررة أو االدیِّةالمصاب أو المُعال عدم كفایة 
رغماً عمّا وردَ في المادة السـابقة، كل مَنْ (( : النافذ نصاً یُجیز ذلك صراحةً ویزید علیهِ كثیراً إذ جاءَ فیهِ الاُردنيَّ 

من ضرر للمجنى علیهِ أو ورثتهِ أتى فعلاً ضاراً بالنفس من قتلٍ أو جرحٍ أو ایذاء یلزم بالتعویض عمّا أحدثه
))الشـرعیین أو لِمَنْ كان یعولهم، وحُرِموا من ذلك بسـبب الفعل الضار

وهذا هو المقصود من الجمع بین . )٥٩(

. ٦٠٨مصطفى محمد الجمَّال، المرجع السـابق، ص.د)٥٥(
. المرجع السـابق)٥٦(
مدني كُویتيَّ ان لاتتعدد الدیِّة في ) ٢٥١/٢(رت المادة السـادسـة من لائحة جدول الدیات الصادرة بموجب المادة أشـا)٥٧(

: الحالات الآتیة
إذا أدت الاصابة الى فقد النفس .
إذا كان فقد الحاسـة أو المنفعة نتیجة حتمیة لزوال اخرى أو فقد عضو تعددت منافعه .
الناقدإذا تعددت منافع العضو .
إذا فقد عضو یدخل فیهِ جزء منهُ یسـاویهِ في الدیِّة .
. ١٤٢طارق عبد الرؤوف صالح رزق، اشـكالیة المسـؤولیة المدنیة، المرجع السـابق، ص.نقلاً عن د

تحدة من قانون المُعاملات المدنیة لدولة الامارات العربیة المُ ) ٢٩٩(جاءَ في الشـطر الأخیر الذي نصت علیهِ المادة )٥٨(
على إنهُ في الحالات التي تتحقق فیها الدیِّة أو الارش فلا یجوز الجمع بین أيّ منهما وبین .......... (( : مایأتي

. ٦٠٨مصطفى محمد الجمّال، المرجع السـابق، ص.یُنظر تعلیق د. ))التعویض مالم یتفق الطرفان على غیر ذلك
ومن البدیهي القول ان لامُقابل لها في . سـبق لنـا الاشـارة إلیها كاملةً مدني أُردنيَّ التي) ٢٧٤(وهذا هو نص المادة )٥٩(

! وكیف یكون لها مُقابل فیهِ والتقنین العِراقيَّ شَـذَّ عن الفقه الاسلاميَّ في هذهِ الناحیة؟. التقنین المدني العِراقيَّ 
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هذا فضلاً . الشـرعیة والتعویض المُقرر للمضروریین من عیال المُتوفى بنتیجة الاصابة الجسـدیة أو بسـببهاالدیِّة
والتي قضت بحق . الاُردنيَّ من التقنین المدني ) ٢٧٤(بمقتضى أحكام المادة سـتحق للعیالعن التعویض المُ 

ویقصد بالعیال كل مَنْ . )٦٠(الذي أصابهم من جراء وفاة مُعیلهمالضرر الادبي العیال في المطالبة بالتعویض عن 
. )٦١(ر وقوعه لهم هو انقطاع إعالتهمصو والضرر المت. انوا ورثة لهُ أم لاعلیهم سـواء أكالمُصاب المُتوفى ینفق 

المُقررة في الفقه عن القواعدِ مدني منهُ قد خرجَ ) ٢٧٤(في المادة الاُردنيَّ المُشرِّعَ ومن الواضح ان 
في هذهِ الحالة، الدموالشـرعیة كتعویض یسـتحقه ذو الدیِّةالتي لاتقضي لورثة المُصاب المتوفى إلا بالاسلاميَّ 

فلا تعویض السـرحان ونوري حمد خاطرإبراهیم، فیعّد على حدِ عبارة الاسـتاذین عدنـان التعویضاتأمـا في بقیةِ 
میتةً طبیعیة أو یُصاب بعجزٍ طبیعي أو المُعیلموتَ أن یَ (( الممكن ومن ،)٦٢(لتوافر عنصر الاحتمال فیهِ عنها

))فَلَسَ یمنعنه من الانفاق على مَنْ یُعیلهم
الشـرعیة حقاً مباشـراً الدیِّةِ أضافَ على الاُردنيَّ عالمُشرِّ ولكنَ . )٦٣(

وفاة مُعیلهم العیال المتضررین من جراءِ بتعویضِ الاُردنيَّ المُشرِّعكتفِ إذ لم یَ . وشـخصیاً للعیال في التعویض
شـأ للعیال وهذا الحق ینوهو التعویض الادبي،ضرراً مادیـاً فحسـب وإنما قضى لهم بحقٍ آخر یُضاف لحقوقهم،

ولایُشـترط فیهِ أن یكون المصاب المتوفى مُلزماً قانوناً بالانفاق علیهم، بل . الیهم بالمیراثشـخصیاً دونَ أن ینتقلَ 
.)ردنيَّ أُ مدني ٢٧٤المادة ()٦٤(هؤلاء العیال مادیاً على المتوفى وعلى المُسـاعدات التي یقدمها لهُ یكفي أن یعتمدَ 

یجوز أن یقضي بالضمان للأزواج وللأقربین (( : على إنهُ الاُردنيَّ من التقنین المدني ) ٢٦٧/٢(فقد نصت المادة 
))أدبي بسـبب موت المصابعمّا یُصیبهم من ضررٍ من الاسـرةِ 

قرر الاُردنيَّ المُشرِّعَ وهذا یعني ان . )٦٥(
: للمضرورین ثلاثة انواع من التعویضات، وهي

. ٥٧٧، ص)١١٢٥(السـابق، بند یاسـین محمد الجبوري، الوجیز في شـرح القانون المدني، المرجع.یُنظر د)٦٠(
. المرجع السـابق)٦١(
. ٤٣٠، ص)٥٠٣(نوري حمد خاطر، المرجع السـابق، بند .عدنـان إبراهیم السـرحان و د.یُنظر د)٦٢(
. المرجع السـابق)٦٣(
. المرجع السـابق)٦٤(
نیة مؤصّلةَ على دراسـة وصیاغة قانو (الفعل الضار والضمان فیهِ : ویُعلق الاسـتاذ مُصطفى احمد الزرقا، في كتابهِ )٦٥(

دار القلم للطباعة : ، دمشـق١، ط)نصوص الشـریعة الاسلامیَّة وفقهها إنطلاقاً من نصوص القانون المدني الاُردنيَّ 
مدني ٢٦٧/٢أي المادة : الباحث{بل إنها (( : ، مایأتي)١٢٧- ١٢٦(م، ص ص١٩٨٨هـ، ١٤٠٩والنشـر والتوزیع، 

مثال جلیل للفوضى التشـریعیة التي یؤُدي ) ، المقطع الثاني٢٩٩ص(لة بها ، مع المذكرة الایضاحیة المتص}أُردنيَّ 
فهذهِ ! الیها تطبیق مبدأ التعویض المالي عن الضررِ الادبي إذ أُعتبُِرَ في موت المصاب ضرر ادبي لزوجهِ وأُسـرتهِ 

التي تُصرح بأنَ هذا التعویض أُردنيَّ ٢٧٤وبدلالة المادة ) ٢٩٩ص(بحسـب شـرح المذكرة الایضاحیة –الفقرة الثانیة 
تُعتبر إنها، مخالفة شـرعیة صارخة - الادبي عن موت المضرور هو شـىء آخر یُضاف الى الدیِّة الشـرعیة

بینما الشـریعة حسـمت الخلاف في ! بإضافتها تعویضاً آخر لاحدود لهُ فوق الدیِّة، تحت اسـم الضرر الادبي
: قولهُ ) صلى االله علیهِ وسـلم(جنایةِ على النفسِ، وأعلنَ رسـول الاسـلام الموضوع وحددت مقدار الدیِّة في ال

قد فتحت الباب على مصراعیهِ أمام القاضي للإعتباط والتحكم في تقدیر تعویض أدبي . ))المُسـلمون تتكافأ دماؤهم((
عمّا یسـتشـعرون من -یة الاُردنیَّةكما تقول المذكرة الایضاح–مزعوم زیادةً على الدیِّة، یؤدَّى الى الأقارب لتعویضهم 

ولهذهِ العلة یجوز للقاضي أن یحكم بالتعویض لا للأقارب فحسـب بل وكذلك للأزواج . ألم بسـبب موت المضرور



-٣٩-

، وهي ثابتة لاتتغیر بصورةٍ عامة ولایُترك تقدیرها للقاضي الاسلاميَّ ع الشـرِّ وتقُدر بمقتضى أحكام : الدیِّةَ .١
لذلك تعتبر من قبیل التعویضات القانونیة، مثلها كمثل الفائدة التأخیریة ع مباشـرةً لأنها مُقررة بمقتضى الشـرِّ 

. عن الدیون الحال اجلها، لان القانون تولى تقدیرها بأسمه وسلطانه
. ردنيَّ أُ مدني ) ٢٧٤(لمادة وتقُدر بمقتضى أحكام ا: الاضرار المادیة التي لحقت بالعیالالتعویض عن.٢

ولو كان غیر مُتعمّد في إحداثها ولو كان المسـؤول صغیر غیر ممیز وقت )٦٦(المسـؤول بسـببهاویُسـاءل
. )٦٧(ارتكاب جنایتهِ 

ویُقدر :ن الاسـرة بسـبب موت المصابلأقربین ماار الادبیة التي لحقت بالأزواج و التعویض عن الاضر .٣
التي أخذت بالمعیار العائلي في قصر التعویض ردنيَّ أُ مدني ) ٢٦٧(التعویض فیها بمقتضى أحكام المادة 

. )٦٨(الادبي على الازواج والاقربین من الاسـرة من الذین عانوا بسـبب موت المُصاب
الشـرعیة غیر الدیِّةفجبر الضرر الجسـدي بموجبِ . أیضاً ویتيَّ الكُ المُشرِّعسـارَ علیهِ وبالاتجاه نفسـهِ 

مع مراعاة مـاجاءَ بالمادة السـادسـة من (مانع من التعویض عن عناصر الضرر الاخرى المادیة منها والمعنویة 
ین من التقن) ٢٤٨(وهذا مـا رسـمتهُ  المادة ). مدني كویتيَّ ٢٥١/١لائحة جدول الدیات الصادر بمقتضى المادة 

الدیِّةإذا كان الضرر واقعاً على النفس فإنَ التعویض عن الاصابة ذاتها یتحدد طبقاً لقواعد (( : المدني، بقولها
. ))دونَ إخلال بالتعویض عن العناصر الاخرى للضرر على نحو مـا تقُررهُ المادة السـابقة........... عیة الشـرِّ 

مراعیاً ظروف العائلة في تعیین أَحظَّ أفرادها من الحزن والفجیعة ممّن لایقتصر أمرهم على رغبة الافادة مالیـاً ممّا 
إنَ هذا النقل غیر حكیم عن الآراء الاجنبیَّة، وإقحامهِ في مشـروع . ن للمُتوفى من عواطفهِ الحب والولاءكانوا یكنو 

یقوم على أسـاس الفقه الاسلاميَّ لاندري مـا سـنده من نصوص الكتاب والسـنُة أو فقه المذاهب أو اصول الشـریعة 
ومـا یُقابلها في المذكرة الایضاحیة من تبریر ) ٢٦٧(ة من المادة والحق إنَ هذهِ الفقرة الثانی. ............ ومقاصدها

یعة الاسلامیَّة ومباني احكامها . ))مُتكلَّف مُصطنع نابٍ، هي أجنبیة في جسـمها وروحها وغریبة عن منهاج الشـرِّ
، قد ٤٣٠، ص)٥٠٣(نوري حمد خاطر، المرجع السـابق، بند.عدنـان إبراهیم السـرحان و د.وفي هذا المعنى نجد ان د)٦٦(

حق في التعویض عن الضرر : وهذا یعني ان المعول إذا كانَ من ورثة المُتوفى، فیثبت لهُ حقان(( : كتبا مایأتي
وحق شـخصي ثبَت للوارث المعول مباشـرةً . المادي الذي ثبتَ للمصاب وانتقلَ بعدَ وفاتهِ الى ورثتهِ ومنهم المعول

إنَ كان الوارث قد اسـتقلَ بحیاتهِ ولم یعّد یعتمد على مورثهِ في الانفاق علیهِ، جازَ ف. على أثر وفاة مورثهِ ومعیلهِ 
فلو توفى المُصاب عن زوجة وبنت وابن اسـتقل بحیاتهِ بعدَ زواجهِ . للوارث المطالبة بالحق الاول دونَ الحق الثاني

التعویض الخاص بهما بإعتبارهما معولتین، جازَ للزوجة والبنت دونَ الابن المطالبة بحقهما الشـخصي في . وعملهِ 
للتفاصیل . ))فوق حقهما الموروث في التعویض الذي نشـأ في ذمة الزوج وإنتقل الى ورثتهِ الذین یُشـاركونهما فیهِ 

مركز البحوث - وزارة العدل: سـعدون العامري، تعویض الضرر في المسـؤولیة التقصیریة، بغـداد.أكثر یُنظر د
). ١٣٣-١٣٢(، ص ص١٩٨١القانونیة، 

. ٤٣٣، ص)٢٩٤(جلال محمد محمد إبراهیم، المسـؤولیة المدنیة لعدیميّ التمییز، المرجع السـابق، بند .یُنظر د)٦٧(
 ، والاسـتاذ عبد الرحمن جمعة، ضمان الضرر الناشـىء عن فعل عدیم التمییز وفقاً لأحكام القانون المدني الاُردنيَّ

، )٢٩(، المجلد )علوم الشـریعة والقانون(الجامعة الاُردنیَّة، عمادة البحث العلمي بحث منشـور في مجلة دراسـات، 
. ٢٦٠م، ص٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، )١(العـدد 

. ٤٣٢، ص)٥٠٥(نوري حمد خاطر، المرجع السـابق، بند .عدنـان إبراهیم السـرحان و د.د)٦٨(
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أُخرى بجوابرٍ الحكمِ عیة، لیسـت بمانعةٍ عن الشـرِّ الدیِّةلقواعدِ الجسـدیة طبقاً عن الاصابةِ إنَ التعویضَ 
الكسـب ومصروفات العلاج والآلام حسـیة كانت أم نفسـیة الناشـىء عن عدمِ كالضررِ ،وفق مـا یُقدره القاضي

ني من التقنین المد) ٢٣١(و ) ٢٣٠(وغیر ذلك من عناصر الضرر المادي والادبي الموضحة في المادتین 
. )٦٩(الكویتيَّ 

وذلك مثل قانون المعاملات المدنیة لدولةالاسلاميَّ وإذا انتقلنـا الى قانون آخر مُتأثر باحكام الفقه 
الحق في -حسـب سـیاق النص–نهُ لایُعطي لورثة المصاب المتوفى ولعیالهِ الامارات العربیة المتحدة، نجد إ

فلا یلزم قانون المعاملات . ةالاسلامیَّ یعة قررة لهم بمقتضى أحكام الشـرِّ عیة المالشـرِّ الدیِّةمطالبة الجاني إلا ب
بتعویض عیال المصاب المتوفى عمّا لحقَ بهم من ضرر مادي جراء فقدان المدنیة المسـؤول عن الاصابةِ 

هِ من ضرر أدبي مُعیلهم وإنقطاع الاعالة عنهم إلا إنهُ یلزم المسـؤول بتعویض أزواج المتوفى وأقاربهِ عمّا لحق ب
والتعویض عن . )معاملات مدنیة٢٩٣/٢المادة (جراء وفاة المصاب دونَ تحدید لدرجة القرابة بینه وبینهم 

دولة الامارات العربیة المتحدة إلا إنَ قضاءَ . الادبیة شـيء آخرالاضرار المادیة شـيء والتعویض عن الاضرارِ 
وهذا التعویض . أیضاً المادیة التي یسـتحقها عیال المتوفىالاضرارِ الحكم بالتعویض عنهِ ادبإجتهأحسـنَ صُنعاً 

، بإجتهادٍ ، قامَ القضاء الاماراتيمادي ناشـىء بسـبب ارتداد ضرر الوفاة الى العیالِ إنما هو تعویض عن ضررٍ 
ب سـواء قُتِلَ والضرر التابع هو الضرر الذي یُصیب عیال المُصا. بتأسـیسـهِ على مبدأ الضرر التابع،)٧٠(منهُ 

. )٧١(وبسـببهابسـبب إصابتهِ أو توفى نتیجة الاصابة 
الفقه ة والكویتیة والاماراتیة خرجت عن أحكامِ الاُردنیَّ المدنیة العربیة وخلاصة القول إنَ التقنیناتَ 

من في مواضع كثیرة فقررت الجمع بین أكثر-صریحة أم بأحكام قضائیة مُسـتقرةسـواء بنصوص –الاسلاميَّ 
وهناك جابر التعویض عن الضررِ للورثة الدیِّةواحد لفئات مُختلفة من المُسـتحقین، فهناك جابر عن ضررٍ جابرٍ 

الضرر الادبي لأزواج المُصاب المتوفى وأقاربهِ الى جابر آخر عن تعویضِ هناك أخیراً المادي لعیال المتوفى و 
. بیة المذكورة على حدةالتي یُقررها كل قانون من القوانین العر الدرجةِ 
: ةِ ـالى الورثةِ ـالدیِّ ق في ـتقال الحـوقت ان

فقد . ومدى اعتبارها تركة تركها المصاب المتوفى لورثتهالدیِّةوقت اسـتحقاق إختلفَ الفقه في تحدید 
لا الدیِّةو . الارثذهب جانب من الفقه الى اعتبارها حقاً یثبت للورثة ابتداءً، وینتقل الى ورثتهم بعد وفاتهم بطریق 

ب ـم على ورثته حسـتجبُّ الا بأزهاق الروح، وهي لا تجبُ قبل الموت، وانما تثبت للمجنى علیه بعد موته وتقس
)٧٢(انصبائهم في المیراث

.

عن یما انها  تعتبر بدلاً ـتثبت للورثة بطریق الارث، ولاسالدیِّةوذهب رأي اخر في الفقه الحدیث الى ان 
القتیل، وهي ملك عن نفسِ بطریق الارث حیث تعتبر بدلاً وهي ملك له، ومن ثم فهي تنتقل للورثةِ القتیل، نفسِ 

. ١٨٧طارق عبد الرؤوف صالح رزق، المرجع السـابق، ص.یُنظر د)٦٩(
بینما ینتقد الاسـتاذ . ومـابعدها٦٠٨مصطفى محمد الجمّال، المرجع السـابق، ص.هذهِ الأحكام یُراجع دلتفاصیل)٧٠(

. ومـابعدها١٢٦یُراجع لهُ الفعل الضار والضمان فیهِ، المرجع السـابق، ص. مُصطفى الزرقا هذا الرأي بشـدة
.المرجع السـابق)٧١(
.٤٨٧، ص ١٩٧١هـ، ١٣٩١، )١٠(یة العربیة المتحدة، جینظر المحلى لأبن حزم الظاهري، مكتبة الجمهور )٧٢(
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م بین الورثة وفق قواعد ـتعد من قبیل الاموال الموروثة وتقسالدیِّةف. له وتنتقل بوفاته الى ورثته وتأخذ حكم التركة
خاص عن في تعویضٍ ن هؤلاء الورثة من حقٍ مأ لكلِّ ـا یمكن ان ینشرعیة، وبصرف النظر عمّ ـالفرضیة الش

المعیل المتوفى، وهذا تعویض عن ضررٍ عالة لإارتهِ ـفي تعویض خسخصیاً، كحقهِ ـالذي یتعلق به شالضررِ 
بب وفاة المصاب اذا كان المتألم زوجاً او قریباً من ـلام التي لحقت به بسفي التعویض عن الآمادي او كحقهِ 

في كل حالة للتعویض في مثل هذه الحالة، وهذا تعویض عن المُشرِّعالدرجة التي یحددها المتوفى والىالمصابِ 
.)٧٣(دعى علیهِ المُ ةِ ول عنه اي من ذمَّ ؤُ ـسالمَ ةِ الذي یطالب به من ذمَّ ) به(ضرر ادبي لحق بالمدعي 

قتضى احكام القانون خصیاً لورثة المصاب المُجنى علیه بمـتعتبر حقاً شرعیةَ ـالشالدیِّةَ والحقیقة ان 
یتلقونه من ـتحقونه لاواحد منهم في تركة مورثهم الا ان ما یسكلَّ هم فیها لا یختلف عن نصیبِ وان نصیبَ ویتيَّ الكُ 

ةِ یضحسب استحقاقه من الفر هم المالیة، كلٌّ مِ مَ الى ذِ ) الجاني(ول ؤُ ـسالمَ ةِ رةً من ذمَّ ـمباشا ینتقلُ مَّ نِ إ و التركةِ 
یتقدم ـرة لاعنها، حقوقاً اخرى مباشوذلك لان لورثة المصاب فضلاً . ما لو كانوا یتلقونها بأعتبارها تركةعیة فیرِّ ـالش

.)٧٤(الكویتيَّ المدني رنا الى ذلك من قبل في التقنین ـشالمصاب المتوفى، كما أوفیها دائنعلیهم 
ع تنتقل الى ورثته رِّ ـى تركة بحكم الشالالمصاب الذي یتحول بعد وفاتهِ تعتبر مالاً من اموالِ الدیِّةولكن 

عتبارهم ورثة لمورثهم والحق ـتحقون المطالبة بها بإفیس. والاماراتيَّ الاُردنيَّ تحقین لها بموجب احكام القانونین ـالمس
، اي الدعوى التي یرفعها ورثة المصاب ضد )الدعوى المیراثیة(لهؤلاء الورثة یدعى اصطلاحاً ب ـِىءـالناش
عن أحقیة هؤلاء الورثة ومعهم الازواج والاقارب بصفتهم معالین الى هذا فضلاً . لمطالبته بجبر الضررؤولـالمس

ا بیانها ـبق لنـها كل قانون على حدة في الحصول على تعویضات مادیة واخرى ادبیة سص علیالدرجة التي ین
.بالتفصیل فنتجنب الخوض فیها

؟الدیِّةعلى من یقع الالتزام ب
الجنایة اذا كان متعمداً في ؤول عن ارتكابِ ـهو المس، لانهُ الدیِّةخصیاً، التزام الوفاء بـعلى الجاني شیجب 

ـیما اذا كان احداثه لها او مصالحاً علیها اولیاء دم المصاب اوُ مقراً بها امام القضاء او امام مجلس القبیلة ولاس

: أركان المسؤولیة) (الاحكام العامة(سلیمان مرقس، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، القسم الاول . د)٧٣(
ص ،)٧١(، بند ١٩٧١والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، معهد البحوث: ، القاهرة)الضرر والخطأ والسببیة

ویكون نشوء هذا الحق في التعویض في ذِمَّةِ المضرور شخصیاً، ثم یؤول من بعده ضمن تركته (( : ، بقوله١٩٤
الى ورثته ویقسم بینهم وفقاً لقواعد المیراث الشرعي، وذلك بقطع النظر عما یمكن ان ینشىء لكلَّ من هؤلاء الورثة 

نتیجة للضرر الاصلي الذي ) الضرر المرتد(اً من حقٍ في تعویض خاص به عن الضرر الذي یصیبه شخصی
حقه الموروث وحقه الخاص الذي نشأ في ذمته مباشرةً : اصاب مورثه، اعني ان في هذه الحالة یكون للوراث حقان

.))لتعویض ما اصابه شخصیاً من ضرر مرتد
اً شخصیاً ینشأ للورثة بطریق الحق وهناك سبب اخر في القانون المدني الكویتيَّ یدعونا للقول بأن الدیِّة تعتبر حق)٧٤(

، على انه ) ٢٤٩(فقد نصت المادة . المباشر بسبب موت مورثهم ولیس بسبب تركه لها تركة لورثته : مدني كویتيَّ
ویستفاد من ذلك ان الدیِّة الشرعیة لا یجوز التنفیذ علیها ولا . ))لا یدخل الحق في الدیِّة في الضمان العام للدائنین(( 

علیها من جانب دائني المصاب المتوفى، كما لا یجوز للدائنین المطالبة بالدیِّة الشرعیة بأسم المتوفى الحجز 
.المصاب نیابة عنه بأسم القانون وسلطانه من خلال الدعوى غیر المباشرة
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عیة المنصوص علیها رِّ ـحملها هو وعاقلته وفق المقادیر الشوفیما عدا ذلك یت. ولیاء دم المقتولالمجلس مجلس أ
)٧٥(، اذا كان الجاني حراً لا عبداً الدیِّة، تتحمل جزءاً من الاسلاميَّ فالعاقلة، في الفقه . الاسلاميَّ في كتب الفقه 

توافر ركن وكانت جنایته غیر عمدیة، وتعتبر جرائم الصبي والمجنون من ضمن طائفة الجرائم غیر العمدیة لعدم
حتمال بإقرار الجاني لإرط ان تثبت الجنایة بالبینة لا ـایضاً بشالدیِّةكما تتحمل العاقلة . )٧٦(الادراك في كل منهما

قر لا في حق المُ ان یكون اقراره بقصد الاضرار بها، فیكون القصد مردوداً علیه، لان الاقرار حجة في حقِ 
. )٧٧(اناً ـتحسـنون بالاقرار اسالعاقلة الا اذا صدقوا ذلك فعندئذ یضم

ؤول ـالمسالصلح، كأن یدعي ذوي المقتول على المتهمِ عن طریقِ الدیِّةمن ا ثبتـواخیراً فلا تتحمل العاقلة م
بب عدم تحمل العاقلة بها هو الاحتمال تواطؤه ـوس. المقتولةِ هذه الجنایة، فینكرها ثم یتصالح معهم على دفع دیِّ 

بب عدم جواز الصلح بمال الغیر ان كان صادقاً في تصالحه ـاو بساً الوهم في الصلحِ معهم ان كان متعمد
.)٧٨(معهم

ة والكویتیة وقانون الاُردنیَّ وهي القوانین المدنیة (ا ـولیس في النصوص المدنیة العربیة المتوافرة بین ایدین
) اي الجنایة(او یلزمها بجبر الفعل الدیِّةالعاقلة بیر الى الزام ـشنصاً واحداً فیها یُ ) المعاملات المدنیة الاماراتيَّ 

قضاءً، وهذا یعني اقاً لا لذا فأن تقیید العاقلة بها یثبت اتف. )٧٩(بدلاً عن زجر الجاني المعتدي قصاصاً الدیِّةودفع 
.ولیةؤُ ـسالمَ الى عنصرِ فتقادهِ ـا الحاضر لإاً، في عصرنـطبیعیاً بها یعتبر التزامان الالتزامَ 

الثانيلمبحثا
عیة مقارنة التعویضات القانونیة للضرر الجسـديّ مع الجوابر الشـرِّ 

.٤٩٢، ص )٣٤٧(جلال محمد محمد إبراهیم، المرجع السابق، بند . یراجع د)٧٥(
فریق یرى سقوط الحق . ومن الملاحظ انقسام الفقهاء المسلمین الى فریقین. ٤٩١، ص)٣٤٦(المرجع السابق، بند )٧٦(

في مطالبةِ الصغیر غیر المُمیَّز بالدیِّة بسبب صغره وعدم تمییزه، ویرى بأنها تثبت على العاقلة ابتداءً لا على عدیم 
الصغیر ولو كان غیر ممیز وفریق اخر یرى وجوب الزام. وهؤلاء هم بعض الشافعیة وبعض الحنابلة. التمییز

ولغرض الوقوف على ادلة كل . وهؤولاء هم جمهور الفقه الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي. بالوفاء بالدیِّة كاملةً 
.٢٥٦فریق یراجع الاستاذ عبدالرحمن جمعة، المرجع السابق، ص 

). ٤٩٤- ٤٩٣(، ص ص )٣٤٩(جلال محمد محمد إبراهیم، المرجع السابق، بند . یراجع د)٧٧(
، المجلد )في الالتزامات(١الوافي في شرح القانون المدني، ج: سلیمان مرقس في كتابه. وفي هذا المعنى نجد ان د)٧٨(

، ٩٨، ص )٤٢(، بند ١٩٩٢، بدون ذكر مكان وجهة النشر،٥، ط)في الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة(الاول 
ي في القصاص والدیِّة، فألغاه كلیة في جرائم العمد، وقصره في وقد حدَّ الاسلام من التضامن القبل(( : كتب ما یأتي

جرائم غیر العمد على الحالات التي تكون فیها الدیِّة واجبة وقیمتها محددة قانوناً، اي غیر متروكة لتقدیر القاضي، 
الدیِّة الا من طریق على الا یكون لأرادة الجاني دخل في ثبوت الدیِّة في ذمته، فلا محل لذلك التضامن اذا لم تثبت

.))اقرار الفاعل او تصالحه او بموجب حكم المحكمین
ولا یمكن تصور الزام افراد عاقلة . مدني أُردنيَّ الى الدیِّة بأقتضاب وبنص عابر) ٢٧٣(ومع ذلك فقد اشارت المادة )٧٩(

ا بینهم على الوفاء بها الى ذوي الجاني على اداءِ الدیِّة ودفعها بموجب هذا النص العابر لوحده الا اذا تراضوا فیم
).اهل الدم(المجني علیه 



-٤٣-

:ونُخصص ثانیهماالغربيَّ لبحث التعویض في الفقه :نبحث هذا الموضوع في مطلبین نُكرس أولهما
. عیة والتعویض القانونيالشـرِّ الدیِّةلبحث الموازنة بین 

المطلب الأول
غربيَّ الالتعویض في الفقه 

):من نتاج الفقه العربيإلیهامنظوراً (الغربيَّ في الفقه وعیالهِ تعریف المجنى علیهِ وورثتهِ 
تعویضٌ عن : ننوعیعلىهُ وجدناالغربيَّ عن الضرر الجسـديّ في الفقه دققنـا النظر في التعویض إذا 

ذین یحقُ لهم طلب التعویض على ضرر أدبي وآخر عن ضرر مادي، كما نجد ان مُسـتحقیهِ أيّ الأشـخاص ال
بالدعوى المجنى علیهِ إذا كان حیـاً وتُسـمى الدعوى التي یرفعها ضد الجاني المسـؤول :أنواع، أولهماةثلاث

ورثة فیكون لهم حق المُطالبة بالتعویض المادي أو الادبي الذي كان یسـتحقه ولهُ إنْ تُوفيَّ :وثانیهماالشـخصیة
لأنهم یرثون حق مورثهم في المُطالبة بالتعویض )٨٠(بالدعوى المیراثیةوتُسـمى هذهِ الدعوى مورثهم لو كان حیـاً 

على ذويّ المقتول إلا إنها تُكیف قانوناً الدیِّةوإن كانت هذهِ المادة تُعالج توزیع : مدني أُردنيَّ ٢٧٣المادة (
جراء حرمانهم من الاعالة التي كان یُقدمها لهم یحقُ لهم المُطالبة بالتعویض من كما) بالدعوى المیراثیة أیضاً 

،)٨١(إلیهموذلك لأنَ ضرر وفاة المجنى علیهِ ارتدَّ بالدعوى الارتدادیةالمجنى علیهِ وتُسـمى هذهِ المُطالبة 
إنْ كان المُدعي بالتعویض غیر وارثٍ للمجنى علیهِ فلا یحقُ لهُ المُطالبة إلا بِدعوى حرمانهِ عن :وثالثهما

أو المحروم من الاعالة )٨٢(وأیـاً كان رافعها الوارث. الدعوى الارتدادیةوهذهِ هي -إنْ توافرت شـروطها–الة الاع

صبري حمد خاطر، الضرر المُرتد في القانون العِراقيَّ والمُقارن، بحث منشـور في مجلة العلوم القانونیة، كُلیة .دیُنظر)٨٠(
لدعوى الوراثیة لایُقیمها ا(( : ، بِقولهِ ٢٥٦م، ص١٩٨٩القانون، جامعة بغـداد، المُجلد الثامن، العددان الأول والثاني، 

وقد سـبقَ للقضاء المِصريَّ القدیم ومنذُ زمن بعید ان حكمَ بأنَ مَنْ . ))إلا الوارث، وقد تقُام بمناسـبة الاخلال بالعقد
ضربَ شـخصاً أفضى الى موتهِ كان مسـؤولاً لدى ورثتهِ بما سـببه بفعلهِ هذا الیهم من الضرر الادبي والمادي، وحقَ 

یُنظر ). ١٩٠٣/نوفمبر/١٩اسـتئناف (ان من الورثة ان یُطالبهُ بقدر من التعویض یُعادل نسـبته في الارث لأيّ ك
المیراث ) (أسـباب كسـب الملكیة) (الحقوق العینیة الاصلیة(محمد كامل مُرسـي باشـا، شـرح القانون المدني .د

مُنشـأة المعارف، : تشـار مُعتز كامل مُرسـي، الاسـكندریة، تنقیح المُسـتشـار محمد علي سـكیكر والمُسـ)وتصفیة التركة
. ٦٢، ص)٣٧(، بند ٢٠٠٥

ولكن . فالوارث یحق له مطالبة الجاني بالتعویض وفق احكام الدعوى المیراثیة او الدعوى الارتدادیة أیهما یختار)٨١(
العِراقيَّ التي سـوف نبحثها بموجب أحكام القضاء(لایجوز له ان یجمع في دعوى او مطالبة قضائیة واحدة بینهما

عزیز كاظم جبر، الضرر المُرتد وتعویضه في المسـؤولیة .وهذا خلاف رأيّ د.)في الفرع الثالث من هذا البحث
، ١٩٩٨دار الثقافة للنشـر والتوزیع، : ، عمان١، ط)دراسـة مقارنة(التقصیریة 

). ٦٥-٦٤(ص ص
وقد سـبقَ للقضاء المصري القدیم ومنذُ زمن بعید أن حكَمَ .مُسـتحقاً لتركة مورثهِ بصفتهِ مُعالاً ومضروراً لابِصفتهِ وارثـاً )٨٢(

بأنَ الحق المُخول لورثة القتیل في المُطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقَ بهم حق نسـبيّ قابل للتجزئة، أيّ إنهُ 
إذا حُكِمَ لبعض الورثة بالتعویض فلذلك . حق خاص بكل وارث على حده، وبنسـبة الضرر الذي لحقَ بهِ شـخصیاً 
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اً أم لم یكُن متى ـجراء ضرر شـخصيّ وقعَ على المضرور سـواء أكانَ وارثمنفإنَ التعویض المحكوم بهِ یُعتبر
بصفته معالاً ومضروراً من جراء هذه أيّ اني بالتعویضالجبِصفتهِ الشـخصیة أثناء مُطالبتهِ الأخیراحتفظَ 

كما إذاً لایوزع بین المضرورین، إذا كانوا ورثة حسـب أنصبتهم من التركة، )اي التعویض(فهو. )٨٣(الجریمة
لایدخل هذا التعویض في ذمة المورث لذلك لیس لدائنيّ التركة حقٌ فیهِ مثلَ حقهم في انتقال الحق في التعویض 

وفي إنتقال التعویض تبرزُ أهمیة التمییز بین التعویض من جراء الضرر المادي . )٨٤(رر الوفاة إلیهمعن ض
فالتعویض عن الضرر المادي المُتعلق بِشـخص المجنى علیهِ یمكن تصور . والتعویض من جراء الضرر المعنويّ 

وهذا موضوع، عرف بأنهُ انتقال للحق لبة بهِ، یخلفون المجنى علیهِ في دعوى وراثیة للمُطاینانتقالهِ الى الورثة الذ
المجنى علیهِ وتعلق بهِ إبتداءً بشـخصلمَّ أَأمـا التعویض عن الضرر الادبي الذي . )٨٥(في التعویض الى الورثة

ا تحددت قیمته الا اذالذي كان من المفروض أن یسـتحقهُ لو طالبَ بهِ أثناء حیاتهِ فلا یمكن إنتقالهِ الى ورثتهِ 
، العِراقيَّ من التقنین المدني ) ٢٠٥/٣(المادة علیهِ وهذا مـانصت)٨٦(ضائي او اتفاق رضائيقتضى حكم قبم

ویترتب . ))ولاینتقل التعویض عن الضرر الأدبي إلا إذا تحددت قیمته بمقتضى اتفاق أو حُكُم نهائيّ (( : بِقولها
دبي قبلَ الاتفاق على مقدار التعویض أو صدور مات من لهُ الحق في التعویض عن الضرر الاعلى ذلك إنهُ إذا 

. )٨٧(نتقل الى الورثةهِ لایبطالبةیهِ یُحدد مقدارهُ، فالحق في المُ حُكُم ف
الناتج عن هنـا هي التعویض عن الضرر الأدبيّ المادي والشـخصيّ النقطة الجدیرة بالبحث المُقارن و 

خصي ـشأحدهما: ویمكن تقسـیم الضرر الأدبي الى نوعین. تةالاصابة الجسـدیة سـواء أكانت مُمیتة أم غیر مُمی
ویدخل تحته الضرر الناشـىء من الآلام الجسـدیة وفقدَ الانسـان ) ضرر أدبيّ ذيّ طابع موضوعيّ (مادي وثانیهما

وثانیهما ضرر أدبيّ . والضرر الناشـىء من الحرمان عن مباهج الحیاة) الضرر الجماليّ (المُصاب لجمالهِ 
وهنـا نجد ان الشـرائع تجمع على ).الأضرار الأدبیة ذات الطابع الشـخصيّ (والتي تُعرف أیضاً بمُصطلح محض

بینما یدقُ الفصل في تعویض الأضرار الأدبیة المحضة أو . تعویض الأضرار الأدبیة ذات الطابع الموضوعي
ض أو الضرر الأدبي الشـخصيّ ففي تعویض الضرر الأدبي المح. الأضرار الأدبیة ذات الطابع الشـخصيّ 

الطابع الشـخصيّ رر الأدبيّ ذاـ، إذْ إنَ الضمنها، وقبلَ أن نشـرع في البحث فیها لابُدَ من بیـان المقصودتفصیل

في دعوى سـابقة فهذا لایمنع باقي الورثة من رفع دعوى أُخرى یطلبون فیها تعویضاً عمّا لحقهم هم أیضاً من 
محمد كامل مُرسـي باشـا، المیراث وتصفیة التركة، المرجع السـابق، .یُنظر د). ١٩١٤/ینایر/١٣اسـتئناف (الضرر 

. ٦٢، ص)٣٧(بند 
في الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة والتحري (١سـامي النصراوي، دراسـة في اصول المحاكمات الجزائیة، ج.دیراجع)٨٣(

٢٤٩، ص١٩٧٦، )سـاعدت الجامعة المسـتنصریة على طبعه(مطبعة دار السـلام : ، بغداد)والتحقیق والاحالة
.ومـابعدها

. ٢٢٨صبري حمد خاطر، المرجع السـابق، ص.د)٨٤(
.٢٢٥د خاطر، المرجع السـابق، صصبري حم.د)٨٥(
.٣٥٤، ص)٣٦٣(عبد الرزاق احمد السـنهوري، الوجیز، المرجع السـابق، بند . یراجع المرحوم د)٨٦(
ابق، ص ـامي النصراوي المرجع السـس.ود٥٣٤، ص)٨٧٤(عبد المجید الحكیم، المرجع السـابق، بند .المرحوم د)٨٧(

٢٥٧.
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مُتأرجح والقضاء الفرنسـيَّ .)٨٨(هو الآلام النفسـیة والمُعاناة التي یشـعر بها المُصاب بالنقص والخوف من المُسـتقبل
ة بعدم الاسلامیَّ یعة بینما تقضي الشـرِّ . )٨٩(بین التعویض بِشـأنها وبین رفضهِ لتعویض تلك الأضرارفي موقفهِ 

الأضرار الأدبیة ذات الطابع لم یُقرر الضمان عن حالتيّ الاسلاميَّ التعویض عن هذهِ الأضرار إذ ان الفقه 
المادیة أضرارهالعدل المُقرر للمُصاب تغطي والارش أو حكومةالدیِّةوذلك لأنَ ) الآلام والمُعاناة(خصيّ ـالش

دبیة ذات الطابع المُصاب  الاا تغطیة أضرار ـالراهن، أماوقتنوالأدبیة ذات الطابع الموضوعي كما تُسـمى في 
. لمین البتةـلم تكُن مدار بحث الفقهاء والمُسخصيّ فـالش

د الآن على الأخذ بضرورة تعویض الأضرار غیر مُسـتقر لحاللاتینيَّ الغربيَّ والحقیقة نجد ان الفقه 
الأدبیة ذات الطابع الشـخصيّ فهو مُتأرجح في الأخذ بتعویضها وإن كُنـا نرى ان أخذهِ بها ماهي إلا مسـألة وقت 
ینتهي بهِ المقام الى الأخذ بها والحُكُم بتعویض المُصاب عن الآلام والمُعاناة التي تتركها الاصابة في جسـدهِ 

المُعدل ١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(عن حوادث السـیارات رقم ذلك التطبیق العملي لقانون التأمین الالزاميّ على ویشـهد 
لسـنة ١٠٦وتعدیلهِ بالقرار رقم ١٩٨٢لسـنة٨١٥قبلَ صدور قرار مجلس قیادة الثورة المُنحل رقم ()٩٠(في العراق

ن مثل هذهِ الآلام املض(رضاً لها وبوجهٍ خاص فاً مُعاقد وقفَ موقالاسلاميَّ بینما نجد ان الفقه . )١٩٨٥
لأنها من الامور الشـخصیة البحتة التي یسـتحیل التأكُد من وجودها، كما تصعبُ مُراقبتها وقیاسـها ) النفسـیة

هي الاسلاميَّ لذلك یمكننـا القول دونَ تردد، ان مـایُعوض عنهُ في الفقه . )٩١(أغوارهارِ ومعرفة أبعادها وسـبِّ 
. )٩٢(ـا الأضرار الأدبیة ذات الطابع الشـخصيّ فلا تعویض عنهارار الأدبیة ذات الطابع الموضوعيّ أمَّ الاض
نْ كانَ یقضيّ بتعویض الأضرار الأدبیة ذات الطابع الشـخصيّ إلا إنهُ لایُغاليّ ، وإ ن الأنكلوسـكسـونيَّ القانو فوأَخیراً 

أُخرى مثل الولایات المُتحدة دولٍ مُغالیـاً بالتعویض عنها فيفي تطبیقاتهِ في بعض الدول كالسـودان بینما نجدهُ 
. )٩٣(الأمریكیة

نوري حمد .عدنـان إبراهیم السـرحان و د.، و د٥٧١، ص)١١١٩(بند یاسـین محمد الجبوريّ، المرجع السـابق،.د)٨٨(
. ٤٢٧، ص)٤٩٩(خاطر، المرجع السـابق، بند 

نوري حمد .عدنـان إبراهیم السـرحان و د.و د) ٤(، هامش رقم )١١٩(یاسـین محمد الجبوري، المرجع السـابق، بند .د)٨٩(
، )مصادر الالتزام(١ان، النظریة العامة للالتزام، جأنور سـلُط.، و د٤٢٤ص) ٤٩٤(خاطر، المرجع السـابق، بند 

. ٤٩٢، ص)٤٣٩(، بند ١٩٦٥، دار المعارف، الاسـكندریة
قبلَ نفاذ القرارین (١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(رقم ) العِراقيَّ (من قانون التأمین الالزاميّ من حوادث السـیارات ) ٧(ینظر المادة )٩٠(

شـرح : مرحوم علي محمد إبراهیم الكرباسـي علیها في مُصنفهِ وتعلیق ال) ١٩٨٥لسـنة ١٠٦و١٩٨٢لسـنة ٨١٥
مطبعة العمال المركزیة، : المُعدل، بغـداد١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(قانون التأمین الالزامي من حوادث السـیارات رقم 

. ١٩، ص١٩٨٦
. ٤٢٤، ص)٤٩٤(نوري حمد خاطر، المرجع السـابق، بند .عدنـان إبراهیم السـرحان و د.د)٩١(
یاسـین .و د) ٤٢٥-٤٢١(، ص ص)٤٩٥(نوري حمد خاطر، المرجع السـابق، بند .ن إبراهیم السـرحان و دعدنـا.د)٩٢(

). ٥٧٢-٥٧١(، ص ص)١١١٩(محمد الجبوريّ، المرجع السـابق، بند 
: محمد لبیب شـنب، القاهرة.آلان فارنسـویرث، المدخل الى النظام القضائي في الولات المُتحدة الامریكیة، ترجمة د)٩٣(

. ١٦٦بة القاهرة الحدیثة، بدون سـنة طبع، صمكت
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وبقدر ) فقهاً وقضاءً (أغوار القانون الأنكلوسـكسـونيَّ بعضرِ لسـبِّ جدیةوعلى الرغم من مُحاولاتنـا ال
الى من الصعوبة الوصول اتضح لنا ان فقد ین أیدینـا،مـاتیسـرَ لنـا الحصول علیهِ من مصادر قلیلة مُتوفرة ب

ا كانَ اتجاهنـا ولمَّ . تمییز الأضرار الأدبیة ذات الطابع الموضوعيّ من الأضرار الأدبیة ذات الطابع المعنويّ فیهِ 
القانون الأنكلوسـكسـونيّ بمفردهِ إلا بقدر الاشـارة الموجزة إلیهِ، فإننـا نجد من الضروري أن نفاضل في لایخص

في السـودان الذي قضى فیها دعوى القضاء العربيَّ ختیارِ أفیهِ الى روضة على النـزاعِ اختیار القضایا المع
ن اقامَ بترجمتهِ الاسـتاذروحهِ لابل قضى فیها باللغة الانكلیزیة أیضاً والذي نطق القانون الأنكلوسـكسـونيّ وبِ بم

. الذي نحیـا فیهِ العِراقيَّ جتمعنـا ن مُ قضایا الأُخرى البعیدة جداً عن هنريّ ریاض وكرم شـفیق دون الالفاضلا
إحتفالاً في ١٩٥٧سـنة ) مایـو(ة في السـودان في الیوم الثاني من شـهر آیـار العِراقیَّ حیث أقامت السـفارة 

ي یعمل قاضیـاً في احدى المحاكم الذ) میشـیل قطران(عوین المُدعي من بین المدوكانَ السـابعة مسـاءً السـاعةِ 
وكان بجانب السـفارة مجرى عمیق في حافة مبنى السـفارة بحواليّ أربعة . هُ أیضاً تیة، كما دعت زوجته وابنالسـودان

دى ول. للمجرى المذكور على أيّ وجهترین تقریبـاً، ولم یكُن ثمة غطاءهُ مقونصف أو خمسـة أمتار كما یبلغ عمُ 
ة السـاعة الثامنة إلا ربعاً، ترجلَ المُدعيّ میشـیل قطران قیَّ العِراتهُ الى مبنى السـفارة نبوزوجتهُ واوصول المُدعيّ 

وفي طریق المشـيّ ). متراً ١٥٠(هِ مشـیاً على الأقدام بعدَ أن تركوا العربة التي أقلتهم على مسـافة توزوجتهِ وابن
. سـقط المُدعيّ في ذلك المجرى العمیق

ماً شـدیدة إذْ لازمَ سـریر المرض بمنـزلهِ في الخرطوم ولما خرجَ المُدعيّ من ذلك المجرى، كانَ یُعانيّ آلا
أحد الأطباء في وعانى أشـد الآلام وكانت تقوم على راحتهِ ورعایتهِ والعنایة بهِ زوجته، كما أشـرفَ على علاجهِ 

ضد المجلس بَ دعواهُ س ـَدعواهُ ضد المجلس البلدي بالخرطوم فكَ ) میشـیل قطران(قد أقامَ المُدعيّ و . مسـكنهِ أیضاً 
ونظرت محكمة الاسـتئناف فیهِ والتي. ولعدم قناعة المجلس البلدي بالحُكُم فقد قامَ بإسـتئنافهِ . وحُكِمَ لهُ بالتعویض

الأضرار المعنویة ذات بتخفیض التعویض عنالتعویض عن الأضرار المادیة، كما قضت أیضاً قضت بتخفیض 
. هِ وفقهِ اللاتینيَّ في لغة القانون ایضاً تسمىكماالطابع المادي والشـخصيّ 

على الرغم من اننـا لانُلمُ (( : التي جاءَ فیها، مایأتيالاسـتئنافيّ ولإثبات ذلك نسـوق عبارات منطوق الحُكُم 
، فإننـا نعلمُ جیداً مدى الألم الشـدید المُسـتمر والقلق ............بظروف أو مدى الأذى أو الألم الذي عاناهُ 

فقد ظلَ مـابین المُسـتشـفیات وعیادات التمریض، مـایقربُ من مائة وسـبعین . ج الذي تكبدهُ السـید قطرانالمُزع
یومـاً، وقد ذكر كل ذلك في بلاغهِ وأسـى في حیثیات حكم قاضي الدرجة الاولى، وفضلاً عن ذلكَ فإنَ المُدعيّ 

. یُقاسـیهِ منهاسـیتحمل عناء عملیة أُخرى خطیرة ولایعلم إلا االله مدى مـا
من أمرٍ، فإننـا لدى مُحاولة تقدیر التعویض یجب  ألا یغیب عن أذهاننـا إنهُ تعویضٌ جزافيّ، مهما یكُن

، كما یجب ألا ننسـى من الصعوبة بمكان التقدیر بالنقد للعواطف البشـریة ومشـاعر القلق والألم والخوفأَنَّ إذ 
جب ألا یتوقع ربحاً من مأسـاتهِ، فلا مُكافأة لهُ، بل ان مایتحصل علیهِ ان صولیة، وهي ان المُدعيّ یالقاعدة الأُ 

))هو الا تعویضٌ لإصلاح الضرر
)٩٤( .

، ١٩٦٧دار الثقافة، : لبنـان- ، بیروت)عشـرة أحكام(یُراجع هنري ریاض وكرم شـفیق، أشـهر الأحكام السـودانیة )٩٤(
. ١٠٢ص
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لوسـكسـونيّ في في السـودان وهو جزء من منظومة القضاء الأنكُ وهكذا یتبین لنـا ان القضاء العربيَّ 
ولو كانت ذاتكان یحكم بتعویض الأضرار الأدبیة)٩٥(مفهومهِ الواسـع قبلَ عقد الثمانینات في القرن الماضي

. ا لغایة سـبعینات القرن الماضي أیضاً أنهـبشالرغم من تردد القضاء الفرنسـيَّ طابع شـخصيّ على 

):وحصرهامُختلف على تحدیدهاحالات (:العِراقيَّ تعویضها في القانون الحالات المُحدد 

حالة أن یُطالب المضرور شـخصیاً بحقهِ في العِراقيَّ القانون فيبِشـأنهالیس من الحالات المُختلف 
عن الاضرار المادیة والادبیة التي لحقت بهِ بسـبب الاصابة التي تعرض لها ولیس من الحالات التعویض

بحُسـن جمال جسـمهِ أو المُختلف فیها أن یُطالب المضرور نفسـه بالتعویض عن الاضرار الادبیة التي لحقت 
ولیس من الحالات المُختلف فیها أیضاً أن یُطالب المضرور بالتعویض . عورهِ بسـبب تعرضهِ لإصابةٍ مـابِشـ

المُختلفالحالات ولكن . )٩٦(فون قطع خدمة الاتصال معهیلالتالمادي والادبي بسـبب تعمد دائرة البرید والبرق و 
ولكن إسـتقرَ العمل وهي بِطبیعتها مُختلف علیهایمكن تحدیدها في خمس حالات، العِراقيَّ بتعویضها في القانون 

: وجزها بما یأتيوهذهِ الحالات نُ . بها حالیاً على نِطاق ضیق جداً 

لو توفى المُصاب بعدَ ان ف:انتقال حق المُطالبة بالاضرار المادیة التي تكبدها المُصاب الى ورثتهِ بعدَ وفاتهِ .١
یحقُ لورثتهِ المُطالبة بها؟ والجواب على ذلك یكون بالایجاب مبالغ طائلة على عِلاج نفسـهِ، فهل صرفَ 

تقل حق التعویض عنها الى ورثتهِ لابل یحقُ نلأنها أضرار مادیة تحملها المورث المُصاب خلال حیاتهِ فی
تركة ل إلیهِ منها شـرعاً وقانوناً بإعتبار ان الو یؤ لأيّ وارث المُطالبة بِنصیبهِ من هذهِ الاضرار في حدود مـا

ویشـترط للمُطالبة بهذهِ الاضرار أن . )٩٧(تُشـكل وحدة واحدة وإنَ لأيّ وارث الحق في النیابة عنها أمام القضاء
المُدعى علیهِ أيّ المَدین قتتوافر أركان المسـؤولیة التقصیریة من الخطأ والضرر والعلاقة السـببیة بینهما بح

عویض، جازَ لبقیة الورثة، أن یُشـاركوهُ فیما قبضه بإعتبارهِ ولو قبضَ أيّ وارث حصته من هذا الت. )٩٨(بها
، فالشـرُكاء الآخرون من الورثة بالخیار إنْ شـاؤوا فإذا قبضَ أحد الشـرُكاء شـیئاً من هذا الدَیّن. دَینّاً مُشـتركاً 

ا بقيّ لكُل ـدیة بمَّ الاصابة الجسشـاركوه فیما قبضه عیناً ویتبعون هم والقابض المُدیّن المسـؤول عن إحداثِ 

). ١٠٦-١٠٥(یُراجع حول هذا الموضوع الاسـتاذ زكيّ مُصطفى عبد المجید، المرجع السـابق، ص ص)٩٥(
أن قضت ٣/٧/١٩٦٨والمؤرخ في ١٩٦٨/حقوقیة/١٦٨مییز العِراق بقرارها الصادر بالعـدد فقد سـبقَ لمحكمة ت)٩٦(

بتصدیق قرار محكمة بداءة بغـداد والقاضي بإلزام المُدعى علیهما مُدیر مصلحة البرید والبرق والتلیفون ومُدیر 
مّا أصابة من ضرر مادي ومعنوي كتعویض للمُدعيّ ع) دینـاراً ٢٥(التلیفونات المركزیة إضافةً لوظیفتهما مبلغ 

عبد الرزاق .یُنظر د. بسـبب قطع الاتصال التلیفوني بعدَ أن ثبتَ إنَ الموظف المُختص قامَ بِذلك بإهمال وتقصیر
، مجلة القضاء، نقابة المُحامین  عبد الوهاب، تعویض الضرر الادبي في القانون السـویسـريَّ والقانون العِراقيَّ

). ٢٤(، هامش ٣١، ص١٩٦٩، )٢٤(ـدد الثاني، السـنة العِراقیَّین، الع
إنَ التركة تُشـكل وحدة قانونیة (( : ، مایأتي١٩٦٩لسـنة ) ٨٣(جاءَ في الاسـباب الموجبة لقانون المُرافعات المدنیة رقم )٩٧(

یسـتفیدون فیما وإنَ تمثیل الوارث للتركة لایؤدي الى الاضرار بحق الورثة وإن كانوا. یتحدث عنها كُل ذيّ علاقة بها
. ))..........ینفعهم 

. ٢٥، ص)٦(عبد الرزاق عبد الوهاب، المرجع السـابق، بند .یُنظر د)٩٨(
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المادة (مـاقبضهُ وإتبعوا المَدیّن بِحُصتهم ) أيّ الوارث(وإن شـاؤوا تركوا للقابض . واحد منهم في ذمتهِ علیهِ 
ویجوز للدائنین الورثة في هذهِ الحالة أن یتفقوا فیما بینهم على أن یكون لكل منهم ). عِراقيَّ مدني ٣٠٤/٢

الرجوع على القابض منهم حتى ) الورثة(من غیر ان یكون لسـائر الشـرُكاء الحق في قبض حصتهِ من الدَیّن
تْ حصصهم أيّ بمعنى عجزَ المَدیّن المسـؤول عن الوفاء بها  لأيّ سـببٍ كان أو ماتَ مُفلسـاً عن تركة ولو تَوَّ

).عِراقيَّ مدني٣١٤/٢المادة (الى ورثة المُصاب المتوفىمُعسـرة غیر قادرة على وفاء هذا الدَیّن 
الاصابة الجسـدیة أمـا لو قتل أو جرَحَ أحد ورثة المُصاب أو أحد عیالهِ الشـخص المسـؤول عن إحداثِ 

المؤدیة لوفاة مورثهِ أو مُعیلهِ ثأراً أو سـهواً، وحُكِّمِ للفاعل بنصیب من التعویض أو الاسـتحقاق الشـرعيّ، 
الاسـتحقاق حقٌ موروث اكتسـبه الفاعل بمقتضى الدعوى فیُنظر الى مصدرهِ، فإن كان مصدر التعویض أو

وإن كان التعویض عن ضرر مُرتد الیهِ جازَ رجوع بقیة . لیهِ لدائنین في الرجوع عالمیراثیة، سـقطَ حق بقیة ا
. الدائنین علیهِ بمقدار مـا قبضَ من حصة تعود الیهِ في حدود هذا الدَّین

قد سـكََتَ عنها ولم راقيَّ ع العِ ه توصلنـا الیها اسـتنتاجاً، وذلكَ لأنَ المُشـرِّ أعلاوالحقیقة ان النتجیة المذكورة
صریح وتركها لإجتهاد الفقه، وهو اجتهاد مُختلف فیهِ لاختلاف المُقدمات التي ینطلق منها یُنظم حكمها بنصٍ 

تلفَ أحد الشُـركاء في دَّینٍ مُشـترك إذا أ(( : من التقنین المدني العراقي، على إنهُ ) ٣١٢(إذ نصت المادة . كل فقیه
وهذا النص، كما رأیناهُ، یُعالج حكم المقاصة . ))مالاً للمَدین وتقاصاهُ بحصتهِ ضماناً فلِشـرُكائهِ أخذ نصیبهم منهُ 

. لمدینهِ ولایشـمل حالة قتل أو جرح الدائن في دَّینِ مُشـترك . في الدَّین المُشـترك في حالة إتلاف الدائن لمالِ مدینهِ 
جسـدي یكون مُحدث لضررٍ الدائن مدینه أو ألحقَ بهِ عاهة فمن المُتفق علیهِ قانوناً وشـرعاً ان كلَّ هذا فإذا قتلَ 

إذا نحووعلى هذا ال. ، بحسـب القانون الذي یخضع لهُ هذا التعویض أو الضمانهِ أو ضمانهِ مسـؤولاً عن تعویضِ 
، ثمَ قتلهُ هذا القابض أو كأن یكون قبضَ منهُ حصته من دیة مورثهِ المقتولقبضَ أحد الدائنین شـیئاً من المدین،

لو كان حیاً أو لورثتهِ إن كان میتاً، فهل یحقُ لبقیة الشـرُكاء عن الجرحِ ةِ جرحه ثأراً أو خطأً، وحُكِّمَ للمدین بالدیِّ 
الى عدم جواز الذنون تور حسـن علي الدیة أو التعویض؟ یذهب الدكاداء الرجوع على شـریكهم المحكوم علیهِ ب

بینما . )٩٩(یعة لایُجوزون الرجوعَ علیهِ لأنَ فقهاء الشـرِّ ) عیةة شـرِّ دیِّ (رجوع بقیة الدائنین علیهِ إذا كان المحكوم بهِ 
یرى الدكتور عبد المجید الحكیم بجواز رجوع بقیة الدائنین علیهِ حتى لو قتلَ الدائن القابض لحصتهِ المدین ثأراً 

تلاف أتلاف النفس على أیصحُ قیاس -والرأي مازال للدكتور الحكیم–لمورثهِ أو مُعیلهِ أو خطأً وقعَ فیهِ، لأنهُ 
قتلَ أحد الدائنین في الدین المُشـترك المدین ثأراً او خطأً افإذ. )١٠٠(المال، ولو لم ینص القانون على ذلكَ صراحةً 

مصادر الالتزام، أحكام الالتزام، اثبات (النظریة العامة للالتزام : حسـن علي الذنون، في مؤلفهِ .وفي هذا الصدد كتبَ د)٩٩(
إذ اسـتوفى أحد (( : ، مایأتي)٤٠٩- ٤٠٨(، ص ص)٤١٢(ة طبع، بند مكتبة السـنهوري، بلا سـن: ، بغـداد)الالتزام

أن یكون دَّین المدین في ذمة أحد الدائنین قد نشـأ : أولهما: الدائنین حصتهِ عن طریق المقاصة، یُفرق بین فرضین
توفى حصته، وقعَ على مال المدین، في هذهِ الحالة یكون للآخرین الرجوع علیهِ كما لو كان قد اسـ) فعل ضار(عن 

وهذهِ –ففي هذهِ الحالة یذهب فقهاء الشـریعة الى عدم الرجوع علیهِ ) النفس(أمـا إذا كان الفعل الضار قد وقعَ على 
. ))وإن كانت نصوص التشـریع العراقيّ تأخذ بها-تفرقة مُنتقدة

أحكام (٢انون المدني، جالموجز في شـرح الق: عبد المجید الحكیم، في مؤلفهِ .وفي هذا الصدد أیضاً كتبَ د)١٠٠(
ویجب (( : ، مایأتي)٢٢٧-٢٢٦(، ص ص)٤٣٨(، بند ٢٠٠٩المكتبة القانونیة، –توزیع : ، بغـداد٦، ط)الالتزام
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كان لبقیة الدائنین أن یرجعوا علىعیالهِ نتیجة القتل بحصة هذا الدائن،لوتقاصَ الدین الذي نشـأ لورثة المدین أو 
. الدائن القابض هذا ویُشـاركوهُ في الدین المُشـترك الذي تقاصت ذمته بمبلغ الدیة الشـرعیة

اختلاف الاسـتاذین الدكتور حسـن علي الذنون والدكتور عبد المجید الحكیم یعود الى والحقیقة ان سـببَ 
ي ینطلق منه الاسـتاذ الدكتور حسـن علي الذنون ذالتفسیرفال. واحد منهماالتي ینطلق كلّ فسیراتالتتلافِ اخ
. التعویض القانوني: وي ینطلق منه الاسـتاذ الدكتور عبد المجید الحكیم هذالتفسیربینما ال. الدیة الشـرعیة: وه

ة یعة وكانت سـبباً للحكم بالدیِّ قد حُكِّمَ بها بمقتضى الشـرِّ أو الى الجرحِ فإذا كانت الواقعة المُفضیة الى الموتِ 
مُصابین جسـدیاً دونَ النفس یمكن تصورها ة عضوین لشـخصین ة قتیلین أو بین دیِّ عیة، فإنَ المقاصة بین دیِّ الشـرِّ 

ا تتسـاوى مقادیر الدیة انسـان، كملكلّ ةَ یعة الاسـلامیة حیث تتسـاوى مقدار الدیِّ وقبولها بمقتضى أحكام الشـرِّ 
أو الجرح قد حُكِّمَ بها بمقتضى الفقه الغربيَّ وإذا كانت الواقعة مفضیة الى الموتِ . انسـانلأعضاء جسـم كلّ 

كما راقيَّ ى القانون العِ ضسـبباً بالحكم بالتعویض القانوني، وهذا هو حال تعویض الضرر الجسـدي بمقتالذي كان 
ى منطق القانون ضتعویض قتیلین أو مُصابین لایمكن اسـتسـاغتها أو قبولها بمقتسـنرى، فإنَ المقاصة بین 

لكل  ضرر جسدي مُصاب تعویض یختلف مقداره عن الآخر و القتیل أو من عیال ال، حیث لكلّ راقيَّ العِ 
ى على دعو الاشـخاص المُسـتحقین لهُ بالنسـبة لكل حالة من حالات القتل أو الجرح ولكلِّ في تحدیدخصوصیة

لایمكن تصور التقاء التعویضین منطقاً، كما لایمكن تصور سـقوطهما قصاصاً، إذ لامقاصة مع مَّ ثُ نْ ومِ . حدةٍ 
هذا من جانب، ومن جانبٍ آخر لایمكن ). راقيَّ مدني عِ ٤٠٩المادة (اختلاف الغرماء من الدائنین والمدینین 

في القانون إذ ان القیاسَ . لتشـمل حالة النفس أیضاً قيَّ رامن التقنین المدني العِ ) ٣١٢(توسـیع نطاق المادة 
على الدفاعِ قیاس الدفاع عن المالِ حَّ غیر مرغوب فیهِ إلا لضرورة تقتضیها حكمة النص وإلا صَ راقيَّ المدني العِ 
تبُیح والضرورات. عي عنهُ المال التالف أثناء الدفاع الشـرِّ عندَ المُطالبة بالتعویض عن قیمةِ عن النفسِ 

عي عن نفسـهِ أو عن نفس غیرهِ لاعن فمَنْ أحدثَ ضرراً وهو في حالة دفاع شـرِّ . المحظورات، ولكنها تقُدَّر بقدرها
بشـرط أن لایُجاوز في ذلك القدر الضروري، وإلا أصبحَ مالهِ أو عن مال غیرهِ كان غیر مسـؤول عن التعویضِ 

). راقيَّ مدني عِ ٢١٢/٢المادة (ة راعى فیهِ مقتضیات العدالمُلزماً بتعویض تُ 
وعوداً على بدء، فلا یحق للدائنین الرجوع على الدائن القابض بأيّ شـيء إذا سـقطَ حقه من نصیبهِ في 

ة، كما سـبقَ لنـا الاشـارة الیها، لایتصور انقضاء الدینین الناشـئین عن الضررِ قاصَّ والمَ . ةِ الدین المُشـترك بالمقاصَّ 
حیعة الاسـلامیة لتسـاوي مقدارها ووضو عیة بمقتضى أحكام الشـرِّ الشـرِّ ةِ بها إلا في حالة الحكم بالدیِّ الجسـدي بسـب

المحكوم بهِ بمقتضى القانون أمـا حكم التعویض القانوني . المجنى علیهِ الاشـخاص المُسـتحقین لها من ورثةِ 
لاختلاف مقدار كل تعویض عن غیرهِ من الوضعي، فلا یتصور منطق هذا القانون امكانیة المقاصة فیهِ 

ا هي تعویض عیة إنمَّ ة الشـرِّ فالدیِّ . دعوى على حدةحالة ولكلِّ المقادیر واختلاف المُسـتحقین لهُ وذلك بالنسـبة لكلِّ 

فإذا قتلَ أحد الدائنین في الدَّین المُشـترك . قیاس اتلاف النفس على اتلاف المال ولو لم ینص القانون على ذلك
وتقاصَ الدین الذي نشـأ لورثة المدین علیهِ نتیجة } التعویض القانوني: ح منطقاً والصحی{المدین ووجبت علیهِ الدیة 

القتل بحصة هذا الدائن في الدین المشـترك كان لبقیة الدائنین أن یرجعوا على هذا الدائن ویُشـاركوهُ في حصتهِ في 
. ))}قانوني لا الدیةبمبلغ التعویض ال: والصحیح منطقاً {الدین المُشـترك الذي تقاصت بمبلغ الدیة 
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فهو تعویض قضائي یُترك تقدیره لسـلُطة القاضي التقدیریة، ولكلِّ الجسـدي عن الضررِ ـا التعویض قانوني، أمَّ 
. لة على حدةحا

المدین المسـؤول عن فنسـتنتج ممّا تقدم ذكره، إذا كان سـبب الدین المُشـترك فعلٌ ضار واقع على نفسِ 
: الوفاء بالدین المُشـترك، فإنَ 

اً قصاصَّ الدین المُشـترك عن ضرر جسـدي یسـقط بمقدار حصة الدائن المسـؤول عن احداث الاصابة أو الوفاة .أ
. عیة، وذلك لتسـاوي مقدارها وسـهولة تحدید الاشـخاص المُسـتحقین لهاة الشـرِّ الدین الدیَّ إذا كان مصدر هذا 

عدم جواز رجوع بقیة الدائنین في الدین المُشـترك على الدائن القابض بمقدار ةِ ویترتب على سـقوطهِ بالمقاصَّ 
. مـا سـقطَ عنهُ 

القانون مُشرِّعالتعویض القانوني فلا یتصور منطقهوأمـا لو كان مصدر الدین المُشـترك المذكور آنفاً .ب
دعوى لِّ ولكُ حالةٍ لِّ لكُ وذلك لتفاوت مقدارهِ واختلاف المُسـتحقین لهُ من الاشـخاص بالنسـبةِ . ةِ سـقوطه بالمقاصَّ 

على ة وجوب رجوع بقیة الدائنین في الدین المُشـتركقاصَّ ویترتب على ثبوتهِ وعدم سـقوطهِ بالمَ . على حدةٍ 
. وهذهِ هي قواعد الدین المُشـترك العامة. الدائن القابض بمقدار مـا قبضَ من حصتهِ في هذا الدین

الاضرار تُعتبر :بعدَ وفاتهِ عیالهِ التي عانى منها المُصاب الى ةضرار الادبیانتقال حق المُطالبة بالا.٢
، أضراراً شـخصیة لصیقة بشـخص العِراقيَّ نون الادبیة التي مَسَـت شـعور المُصاب قبلَ وفاتهِ، في منطق القا

أو أن یُثبت ان ضرباً أو هِ لیمُعقبلَ وفاة )١٠١(عانى بسـببها طویلاً مُعیلهِ إنَ المُعالالمُصاب حتى لو أثبتَ 
یسـتحق وعلى الرغم من ذلك فلا.)١٠٢(دائمأو مرضٍ او عجزٍ بعاهةٍ مُعیلهِ جرحاً أو ألماً أدى الى إصابة 

مُطلقاً مالم یسـتحصل المُصاب على حكم قضائي المُعیلإذ لاینتقل حق المُطالبة بها الى . تعویضاً بِسـببها
یقضي لهُ بتعویض هذهِ الاضرار أو مالم یتصالح هو ) ولو كان صادراً من محكمة الدرجة الاولى(نهائي 

والحقیقة إنَ منطق . )١٠٣(یمة مالیةأو أمر معین لهُ ققبلَ وفاتهِ مع المُدعى علیهِ المسـؤول على مبلغ یرتضیه 

. وهذهِ هي الاضرار الادبیة ذات الطابع الشـخصي)١٠١(
.وهذهِ هي الاضرار الادبیة ذات الطابع الموضوعي)١٠٢(
١حسـن علي الذنون، كتبَ بشـأنها في مؤلفهِ المبسـوط في شـرح القانون المدني، ج.وفي هذا المعنى نجد إنَ د)١٠٣(

أمـا (( : ، مایأتي٢٨٩، ص)٣١٤(، بند ٢٠٠٦ـر والتوزیع، دار وائل للطباعة والنش: ، عمان١، ط)الضرر(
التعویض الادبي الواجب للمضرور نفسـه فلا ینتقل الى الورثة بعدَ الوفاة إلا إذا كان قد تحدد مقداره من قبل 
بمقتضى إتفاق خاص أو بمقتضى حكم حاز قوة الشـيء المُقضى بهِ، وذلك إنما لهذا الضرب من التعویض من 

وفي هذا . ))..........بیة یجعلهُ شـخصیاً من وجه فلا ینتقل من طریق المیراث بأيّ حال من الاحوال صبغة أد
: ، القاهرة)مصادر الالتزام(٢النظریة العامة للالتزام، ج: عبد الحي حجازي، في مؤلفهِ .المعنى أیضاً نجد ان د
ذا لم یحصل إتفاق بین المضرور فإ(( : ، قد كتبَ مایأتي)٤٧٦-٤٧٥(، ص ص١٩٥٤مطبعة نهضة مصر، 

فإذا ماتَ المضرور قبلَ . والمسـؤول أو إذا لم تُرفع الدعوى فعلاً أمام القضاء فلا ینتقل الحق في التعویض الى أحد
وذلك لأنَ . الى ورثتهِ بل یموت الحق بموت المضرور} أيّ التعویض عن الضرر الادبي{ذلك فلا ینتقل التعویض 

. ـخصیة المضرور، وهو وحده الذي یُقدر الضرر الذي أصابه ویسـتطیع بذلك أن یرفعَ الدعوىالحق هنـا مُتصل بش
فمن الصعب أن نُقدر مـا إذا كان هناكَ . ومن الصعب أن نتصورَ ان شـخصاً آخراً غیره یمكن أن یرفع الدعوى
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ان یتبنى العِراقيَّ المُشرِّعفكان من المفروض على . الصوابفي هذهِ الحالة یتسـم بعدمالعِراقيَّ القانون 
وأن یُجیز لورثة المُصاب المُتوفى مُطالبة المسـؤول عن إحداث هذهِ الاصابة المُصريَّ المُشرِّعموقف 

ا أقامَ دعوى للمُطالبة بشـأنها أمام ذصاب إالمُ بالمُعیلر الادبیة التي لحقت ضرابالتعویض الناشـىء عن الا
. )١٠٤()صريَّ مدني مِ ٢٢٢/١المادة (القضاء قبلَ وفاتهِ 

بضرورة التعویض عن الضرر الادبي في غیر حالة الاصابة الجسـدیة )١٠٥(وبدورنـا نتفق مع مَنْ سـبقنا
طویلاً، توجب تعویض المُتضررین من العِراقيَّ المُشرِّعتغاضى عنها وإنَ قواعد العدالة، التي . الممیتة

لأنَ الاصابة الأخیرة قد ، )١٠٦(أصحاب الحقوق والمصالح المشـروعة ولو كانت إصابات مُعیلیهم غیر ممیتة
ض لابل إنَ بع. الممیتةمن الاصابةِ ) أي المُعال(تكون في بعض الاحوال أشـدُ ألماً وضرراً على المضرور 

ا یرتد لیشـمل أفراد أُسـرتهِ كالقذف بِشـرف الاضرار المعنویة لاینحصر نطاقها على شـخص المضرور وإنمَّ 
شـخص شـرقي خاصةً أو الاعتداء على زوج شـخص إعتداءً مُخلاً بالحیاء أو الطعن بِشـرف زوجهِ لیلة 

لأنه یمس شـرف الاُسـرة وكرامة الزوجة وهو ضرر موجب التفریق. ولیسـت بكربْ ی ـّالزواج أو الادعاء بأنها ثَ 
). المُعدل١٩٥٩لسـنة ١٨٨رقم العِراقيَّ من قانون الاحوال الشـخصیة ٤٠/٢المادة ()١٠٧(معاً 

نص العِراقيَّ قانون لیس في ال:عدم تصور إرتداد الضرر الجسـدي غیر المُمیت الى أزواج المُصاب وعیالهِ .٣
. اب وعیالهِ بالتعویض في حالة إصابتهِ بِضرر جسـدي غیر ممیتطالبة أزواج المُصصریح یمنع من مُ 

بِعدم تصور إرتداد الضرر الجسـدي غیر وقضى،د في هذهِ المسـألة، كما سـنرىإجتهالعِراقيَّ ولكن القضاء 
. الممیت الى أزواج المُصاب وعیالهِ 

. وسـنتوقف على بحث هذهِ النقطة بإسـتفاضة في المبحث الثالث
من التقنین المدني ) ٢٠٣(لقد نصت المادة : الضرر الجسـدي الممیت الى أزواج المُتوفى وعیالهِ إرتداد.٤

وفي حالة الوفاة بسـبب الجرح أو أيّ فعل في حالة القتل(( : التي سـبقَ لنـا الاشـارة الیها، على إنهُ العِراقيَّ 

لم یُجز للورثة ان یُطالبوا قد یعترض على ذلك بأنهُ إذا. إنَ المضرور وحده هو الذي یسـتطیع ذلك. ضرر أدبي
وقد لایتفق هذا مع الاخلاق، . بالتعویض فإنهُ یكون من حظ المسـؤول أن یموت المضرور قبلَ ان یرفع الدعوى

ولكن هل یتفق مع الاخلاق أن یثريّ الورثة بسـبب مورثهم قد أصابه ضرر لاتُعلق لهُ بذمتهِ؟ ألیس من الغریب أن 
. ))بمبلغ من المال بسـبب ضرر أدبي أصابَ مورثهمیسـتطیع الورثة المُطالبة 

ولكن لایجوز في هذهِ الحالة ان ینتقل الى الغیر . یشـمل التعویض الضرر الادبي أیضاً (( : والتي نصت على مایأتي)١٠٤(
قیاً والشـطر الأخیر من النص المذكور نجدهُ منط. ))أو طالبَ الدائن بهِ أمام القضاءإلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق، 
التي تشـددت في إنتقال الحق في المُطالبة بالتعویض ) مدني عِراقيَّ ٢٠٥/٣المادة (أكثر من حكم النص العِراقيَّ 

ولاینتقل التعویض عن الضرر الادبي الى الغیر إلا إذا تحددت قیمته (( : عن الضرر الادبي والتي نصت على إنهُ 
. ))أو حكم نهائيبمقتضى إتفاق 

، ١، ط)مصادر الالتزام(١، ج)دراسـة مقارنة(الفضل، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني منذر.یُنظر د)١٠٥(
. ٣٤٦م، ص١٩٩١هـ، ١٤١١بدون ذكر لجهة النشـر، : بغـداد

. المرجع السـابق)١٠٦(
. المرجع السـابق)١٠٧(
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لذي كان یُعیلهم المُصاب وحُرِموا من ضار آخر یكون مَنْ أحدثَ الضرر مسـؤولاً عن تعویض الاشـخاص ا
إشـترط للقضاء للأزواج والعیال بالتعویض عن الاضرار المُشرِّعوهذا یعني إنَ . ))الاعالة بسـبب القتل والوفاة

مُعیلهم الوحید أو مُعیلهم الرئیس إذا كان لهم هوالمادیة التي لحقت بُمعیلهم المتوفى ان یكونَ المُصاب
وبذلك یكون . )١٠٨(یُقدم الیهم إعالة أسـوء من الاعالة التي كان یُقدمها المُعیل المُتوفىمُعیل آخر وكان

قد أهدرَ كرامة الانسـان وأسـقطَ حق ازواجهِ وعیالهِ بالمُطالبة بالتعویض عن الاضرار المادیة العِراقيَّ المُشرِّع
المُعیل الرئیس لأحد هؤلاء لمُعیل الوحید أو م إلا إذا كان المُصاب المُتوفى هو االلهُ . بمُعیلهمالتي لحقت 

. هم في هذهِ الحالة المُطالبة بالتعویض عن الاضرار المادیة التي لحقت بمُعیلهم قبلَ وفاتهِ فیحقُ لالمُدعین
أمـا الاضرار المادیة التي تكبدها العیال في الانفاق على مُعیلهم وتحمُل مصاریف علاجهِ فیحقُ لهم الرجوع 

. ان لهم مُعیلاً آخراً الأخیر المسـؤول حتى لو أثبتَ بها على 
: إرتداد الضرر الادبي الى أزواج المُصاب وعیالهِ عمّا عانوهُ هم بسـبب إصابة مُعیلهم ووفاتهِ نتیجةً لها.٥

ویجوز ان یقضي بالتعویض للأزواج (( : على مایأتيالعِراقيَّ من التقنین المدني ) ٢٠٥/٢(لقد نصت المادة 
لقد أحدثَ النص المُشـار إلیهِ . ))ربین من الاسـرة عمّا یُصیبهم من ضرر أدبي بسـبب موت المُصابوللأق

الى آراء شـتى، كُل منهم قامَ آنفاً خلافاً في تحدید الاشـخاص المُسـتحقین للتعویض عن الاضرار الادبیة 
.)١٠٩(ولانرید الخوض فیها في هذا المقام. بالدفاع عن وجهة نظرهِ فیها

للتعویض الادبي نتیجة إرتداد الضرر الیهم فإنَ سـبب نَ الشـخص أو الاشـخاص المُسـتحقونكاـاًّ وأی
وهذا (ورثة للمُصاب ) الاقربین(فلا فرق بین أن یكون . اسـتحقاقهم لهذا التعویض لاینشـأ عن طریق المیراث

دار وائل للنشـر : ان، عم١، ط)الخطأ(٢حسـن علي الذنون، المبسـوط في شـرح القانون المدني، ج.یُنظر د)١٠٨(
). ٣٥٧-٣٥٦(، ص ص)٦٤٧(، بند ٢٠٠٦والتوزیع، 

بعة سـلمان مط: ، بغـداد)مبادىء الالتزامات(صلاح الدین الناهي، الخلاصة الوافیة في القانون المدني .فمثلاً كتبَ د)١٠٩(
هِ وهل یُشـترط أمـا لفظ الأقربین فیسـتوجب التسـاؤل عن مدلول(( : ، مایأتي١٨٢م، ص١٩٦٨هـ، ١٣٨٨الأعظمي، 

في المُطالب بالتعویض أن یكون من ورثة المتوفى أم لایُشـترط؟ أو ممّن تجب لهُ نفقته على المتوفى؟ الراجح عندي 
ان الافضل ترك المسـألة لإجتهاد القضاء في كل حالة على إنفراد یسـتهدي فیها القاضي بدرجة القرابة وبالعلاقة 

لتعویض وبین المتوفى حال الحیاة وهل كانت علاقة وّد وحُسـنى أم قطیعة وتدابرالتي كانت قائمة بین المُطالب با
یُنظر لهُ . حسـن علي الذنون، فهو من المُناصرین بشـدة لإعتبار أقرباء المُصاب المتوفى هم ورثتهِ حصراً .أمـا د. ))

: حولَ هذا الموضوع مؤلفاته الآتیة
٢٢٣، ص١٩٧٠مطبعة المعارف،: أُصول الالتزام، بغـداد .
 طُبعَ (دار الحریة للطباعة : ، بغـداد)مصادر الالتزام، أحكام الالتزام، إثبات الالتزام(النظریة العامة للالتزامات

. ٢٢٨م، ص١٩٧٦هـ، ١٣٩٦، )على نفقة الجامعة المُسـتنصریة وبإشـرافها
وفیهِ أیدَ الاسـتاذ حسـن . ٣٧٤، ص)٤٨٤(، المرجع السـابق، بند )الخطأ(٢المبسـوط في شـرحِ القانون المدني، ج

إننـا لانزال عندَ رأینـا الذي أدلینـا بهِ منذُ أكثر من ثلاثین عاماً، وهو ان (( : الذنون آرائهِ السـابقة بشـدة، بقولهِ مایأتي
ذا التعویض عن الضرر الادبي في حالة موت المُصاب إنما ینحصر الحق في المطالبة بهِ بالورثة أيّ بورثة ه

. ))المُصاب القتیل
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وهذا هو رأيّ الاسـتاذ صلاح (غیر الوارثین لهُ ولو كانوا أم أفراد عائلتهِ ) هو رأيّ الاسـتاذ حسـن علي الذنون
، فأیـاً كان هذا الشـخص فهو بالتأكید لایسـتحق هذا التعویض عن طریق الاسـتخلاف بسـببٍ )الدین الناهي

لایسـتحقه بإعتبارهِ وارثاً إنتقلَ إلیهِ حق ((ن علي الذنون، لدكتور حسـوبِعبارة ا). أيّ عن طریق الارث(عام 
ما یسـتحقه إبتداءً لا إنتقالاً إلیهِ من المُتوفى، فالتعویض عن هذا الضرر الادبي حق شـخصي مورثهِ وإن

تهِ المالیة إلا إذا حُدِدت ذمَّ لصیق بِصاحبهِ لاینتقل الى خلفهِ العام ولایجوز إحتسـابهِ عنصراً من عناصرِ 
))قیمته بمقتضى إتفاق أو حكم نهائي

). عِراقيَّ مدني٢٠٥/٣المادة ()١١٠(
ن الاضرار ولكنَ النقطة الجوهریة في هذا الموضوع تدور حولَ تمییز حالات المُطالبة بالتعویض ع

الحوادث المروریة المُغطاة بالتأمین الالزامي من حوادث السـیارات بمقتضى قانون الادبیة الناشـئة بسـبب
وبین حالات الوفاة الاخرى غیر المُعدل ١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(التأمین الالزامي من حوادث السـیارات رقم 

وسـنقوم بإسـتعراضها في .العِراقيَّ في القضاء عمیقاً لتباسـاً وهذهِ الحالات أثارت إ. الالزاميالمُغطاة بالتأمین
. بالتفصیللفصل الثاني ا

المطلب الثاني
عیة والتعویض القانونيّ الشـرِّ الدیِّةالمُوازنة بین 

: لجسـدیةالتعویض القانوني للاصابة ا
عیة الاموال یجدها مُصطلحات شـرِّ تلافِ أفي العِراقيَّ مَنْ یتوقف عندَ مُصطلحات القانوني المدني 

إلا ان الباحثَ ) المباشـرة والتسـبب والتعمد والتعديّ والتقصیر والضمان(ة مثل الاسلامیَّ یعة مُسـتمدة من الشـرِّ 
شـرطاً لقیام المسـؤولیة الشـخصیة ) التعديّ (أو ) التعمد(قد اشـترطَ دهُ یجالعِراقيَّ عندما یتمعن في أحكام القانون 

سـواء حدثَ ذلك مباشـرةً أم تسـبباً، وهذهِ صورة ) العِراقيَّ من التقنین المدني ١٨٦/١المادة (في حالة الاتلاف 
قوانین الدول التي تنتهج المصدر، بإعتبارهِ اسـاسـاً للمسـؤولیة الشـخصیة فيالغربيَّ ) الخطأ(خفیة من صورة 
كشـرط من شـروط المسـؤولیة التقصیریة في ) الخطأ(عنا إلا القول ب ـِولم یبقَ أمام مُشـرِّ اللاتینيَّ النظام القانوني 

. الاسلاميَّ ومـا منعه من انتهاج هذا الحُكُم إلا رغبتهِ بالتواصل مع أحكام الفقه . الاتلاف
قتضبَ أحكامها في مادتین أَ عنا اقعة على النفس أو مـادونها فنجد ان مُشـرِّ وإذا إنتقلنـا الى الجنایات الو 

من قتلٍ أو جرحٍ ضار بالنفسِ فعلٍ كلَّ (( : من التقنین المدني على ان) ٢٠٢(إذ نصت المادة . فقط لاثالث لهما
عالجت المادة الاخرى ، بینما ))أو ضربٍ أو أيّ نوع آخر من أنواع الایذاء یلزم بالتعویضات من أحدث الضرر

تعویض المُعالین وورثة المجنى علیهِ عن الضرر المادي الذي لحقَ بهم من جراء ) عِراقيَّ مدني ٢٠٣أيّ المادة (
. قتل المُعیل أو وفاتهِ بسـبب هذهِ الاصابة

عدل، كما انهُ ومـایتبعهما من ارشٍ وحكومةالدیِّةلم یقرر لهذهِ الجنایات القصاص أو العِراقيَّ المُشرِّعف
ة العِراقیَّ یتعذر علیهِ الأخذ بأحكامها مُباشـرةً لأنَ ذلك یسـتوجب تغییر النظام الجنائي الاجتماعي والقانوني للدولة 

، )٤٨٨(، المرجع السـابق، بند )الخطأ(٢حسـن علي الذنون، المبسـوط في شـرح القانون المدني، ج.یُنظر د)١١٠(
. ٣٧٧ص
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وهذا الموضوع من مباحث . همحلَّ الذي یتطلب الغاء لقانون العقوبات الوضعي واحلال قانون جنائي شرعي یحلُّ 
.)١١١(وض فیهِ خشیة الخروج عن موضوع البحثالقانون الجنائي، فنتجنب الخ

أو الاصابة الجسـدیة على أسـاس ولیة الناجمة عن الوفاةِ قد أسـسَ المسـؤُ العِراقيَّ المُشرِّعوالواضح ان 
بمفهومهِ العام وهو أسـاس فلسـفيّ غربيّ المصدر یمكن الجمع بینه بصفتهِ حق خاص للمجنى علیهِ ) الخطأ(

وبین مُعاقبة الجاني جزائیـاً بمقتضى أحكام قانون العِراقيَّ عالج موضوعاتهِ القانون المدني وورثتهِ وعیالهِ ویُ 
العقوبة بالجاني هو حقٌ عام تمارسـهُ الدولة بمقتضى مـا لها من سـیادة النافذ بإعتبار ان إنزالَ العِراقيَّ العقوبات 

المسـؤولیتان الجزائیة والمدنیة على الفاعل المسـؤول على رعایاها والمُقیمین على اقلیمها، حیث یجوز ان تجتمع
ولكن لو . نظامه القانوني منهاالعِراقيَّ ة التي اقتبسَ مُشـرعنا الغربیَّ عن ارتكاب هذه الجنایة بموجب قوانین النظم 

و ضربٍ أو أيّ فعل ضار بالنفس من قتلٍ أو جرحٍ أفنجد ان كلَّ عِراقيَّ مدني ) ٢٠٢(تمعنـا قلیلاً في نص المادة 
وأسـاس هذهِ المُطالبة إنما یقوم على خطأ . جنایة أُخرى واقعة على مـادون النفس تلزم الفاعل بالتعویضات

ویمكن القول بأنَ سـكوت (( : وهذا مـاصرحَ بهِ الاسـتاذ الدكتور سـلیمان مرقس بِقولهِ . مُفترض قابل لإثبات العكس
لتعديّ قد قصدَ بهِ أن تقوم تلك المسـؤولیة إبتداءً أيّ دونَ حاجة من ذكر شـرط الخطأ أو ا) ٢٠٢(المادة 

بالمضرور الى إثبات خطأ الفاعل ولكن على أسـاس ان هذا الخطأ مُفترض بنـاءً على قرینة قانونیة أخذ بها 
ابلة لإثبات العكس نفسـه بدلاً من القرائن القضائیة التي كان تقدیرها متروكاً للمحاكم، وهي قرینة بسـیطة قالمُشرِّع

))أيّ انها تقتصر على قلب عبء الاثبات ونقلهِ من المضرور الى المُتسـبب في الضرر
ومتى سـلمنا بأن . )١١٢(

وهذا . الخطأ فهو إنما خطأ مُفترض قابل لأثبات العكس في جانب المدعى علیهِ تقوم على أسـاسِ المسـؤولیةَ 
. قيَّ عِرامدني ) ٢٠٢(مـایتوافق مع أحكام المادة 

، ومنها القانون الاُردنيَّ والقانون الكویتيَّ والقانوني )١١١( بینما نجد ان قوانین بعض الدول العربیة قد أخذت بالفقه الاسلاميَّ
) التعویض(الشـرعيَّ و ) الدیِّة(وقد سـبقَ لنـا الاشـارة الیها فمثلاً نجد ان المُشرِّع الاُردنيَّ قدجمعَ بین نظاميّ . الاماراتيَّ 

مدني أُردنيَّ الى المُجنى علیهِ وورثتهِ الشـرعیین، بینما قرر ) ٢٧٣(فقرر النظام الأول بمُقتضى المادة . المدني الغربيَّ 
وبهذهِ . مدني أُردنيَّ ) ٢٧٤(ین من غیر الورثة بمقدار مـا أصابهم من ضرر بمُقتضى المادة النظام الثاني للمضرور 

، الجزء الأول، عمان نقابة المُحامین : المُناسـبة نودُ أنْ نُشـیر الى مـاجاءَ في المُذكرات الایضاحیة للقانون المدني الاُردنيَّ
رؤيَّ التفریق بین المال الذي یجب بسـبب الجنایة، وهو (( : ي، مایأت)٣٠٥-٣٠٤(الاُردنیَّین، بلا سـنة طبع، ص ص

الدیِّة، أو الارش أو حكومة العدل وبین التعویض عن الضرر، ففي الحالة الاولى إنما یسـتحقُ الدیِّة عن النفسِ أو 
للمُتضررین المُشـار إلیهم، وفي الحالة الثانیة یجوز . مـادونها المُجنى علیهِ أو الورثة الشـرعیون حسـب الأحكام الشـرعیة

من هذا ) ٢٦٧(ولو من غیر الورثة، أن یُطالبوا بالتعویض على قدر مـا أصابهم من ضرر حسـبما ذُكِرَ في المادة 
من المجلة وشـرحها لِعليّ حیدر، ولِما ذُكِرَ في المُذكرة ) ٥٨(المشـروع رعایةً لقاعدة المصالح المُرسـلة والمادة 

. ))المُشـار إلیها) ٢٦٧(الایضاحیة للمادة
-٤٥٨(، ص صالمرجع السابق، المسـؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، )أیضاً (كتبَ الدكتور سـلیمان مرقسكما )١١٢(

على أسـاس الخطأ، لأنهُ حتى في ) ٢٠٢(ان المُشرِّع العِراقيَّ قصدَ أن تقوم المسـؤولیة المُقررة بالمادة (( : ، مایأتي)٤٥٩
عة الاسلامیَّة بالضمان دون اشـتراط التعديّ قد آثر هو أن یخرج على یئم الاتلاف المُباشـر التي تقضي فیها الشـرِ جرا

)).التعديّ عیة وان یشـترطَ القاعدة الشـرِّ 
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:الاسلاميَّ والفقه الغربيَّ في الفقه دـجسالنتهاك حرمة إجزاء مقارنة 
القصاص في طبیعتهِ البدائیة كان یتمثل في حقٍ خاص یُمارسـهُ الفرد بنفسـهِ في ظل القبیلة التي ینتمي 

الرد ضد الاعتداء على فكان هذا. الیها ویتعاون مع غیرهِ من أبناء هذا التكتُل بدافع من غریزة الثأر والانتقام
النفس ومـادونها وهو الصورة الوحیدة التي تتفق مع الحیاة الفكریة غیر انهُ بسـبب غیاب مبدأ شـخصیة المسـؤولیة 

سـورة ())كُلُ نفسٍ بما كسـبت رهینة(( : الجنائیة ومبدأ شـخصیة العقوبة التي نصَ علیها القرآن الكریم اذ قال
لذا كان المُنتقم كثیراً مـایصبُ جامَ ،)١٦٤/سـورة الانعام())ولاتزر وازرةٌ وزرَ أُخرى(( : وأیضاً قال) ٣٨/المُدثر

وبذلك كانت ممارسـة حق الثأر . غضبهِ على كل مَنْ یجدهُ وهو ینتمي الى أُسـرة أو عشـیرة أو قبیلة الجاني
سـتمرة الطاحنة بین قبیلتيّ الجاني والمجنى والانتقام الغریزي تؤدي الى تكوین حلقة شـبُه دائمة عن الحروب المُ 

وبعدَ أن قطعَ  الاسـلام شـوطاً من التقدم الحضاريّ ظهرت نظمه التي حاولت تهذیب المجتمع الى حدٍ بعید . علیهِ 
. الدیِّةكنظاميّ القصاص و 

تفت موانعه، وفلسـفة إذا توافرت أركانه وشـروطه وان)١١٣(وعقوبة القتل العدوان في الشرائع السماویة هي القصاص
) الدیِّة(هذهِ العقوبة هي حمایة أرواح الأبریاء إذ لم یكُن مُتصوراً ان تجتمع هذهِ العقوبة مع التعویض، بینما تعني 

لایزال على قیّد الحیاة أو و التراضيّ بین قبیلتيّ الجاني والمجنى علیهِ على مبلغٍ من المال یتقاضاهُ المُعتدى علیهِ 
أيّ (الدیِّةمع ) أيّ القصاص(قابل التنازل عن القصاص وكان من غیر الممكن ان تجتمع العقوبة ذووهُ عنها مُ 

). التعویض المُقدر من قِبَلْ الشـارع
ن الجنایة الواقعة على مـادون النفس فجزاؤُها القصاص أيّ المثل بالمثل والعضو بالعضو وإنْ تعذر وا

. على نحوِ مـاسـبقَ لنـا بیانه) حكومة العدل(و ) شالار (التماثل بین الأعضاء فیُصار الى 
، ة الحدیثة فقد سـبقَ لها، ومن وقتٍ طویل، یرجع الى عهد الحكم الجمهوري الرومانيَّ الغربیَّ أما الشـرائع 

ن فصل المسـؤولیة الجنائیة عن المسـؤولیة المدنیة الواقعة على النفس أو مادونها بتعویض المجنى علیهِ ومنذُ قانو 
الذي بمقتضاهُ أُعتبرَ بعض أنواع الاعتداء كالضرب والجرح لابل حتى انتهاك حرمة المنازل من )١١٤(كورنفیلیـا

ولكن إذا اختار المجنى علیهِ رفع الدعوى . الجرائم العامة التي یُعاقب علیها القانون بعقوبات بدنیة تتولاها الدولة
والتي تسـمى في (فإنَ حقه في المُطالبة بالغرامة )١١٥()أو التمسـك فیهاوالتي لایحقُ لغیرهِ رفعها (الجنائیة العامة 

مَنْ ( (): ١٢:٢١(سـفر الخروج/العهد القدیم/یعة الموسـویة فقد جاءَ في الكتاب المُقدسوالقصاص نظام معروف في الشـرِّ )١١٣(
في أحدثَ عیباً انسـانٍ وأيُّ (( ): ٢٢- ١٩: ٢٤(، وجاءَ فیهِ أیضاً في سـفر اللاویین ))ضربَ انسـاناً فماتَ یُقتلُ قتلاً 

.حدث فیهِ یُ في الانسـانِ لعیبِ الذي یُحدثُهُ كما سـنِ البوالسـنُّ بالعینِ عینُ الو صَنَعَ الكسـرُ بالكَسـرِ كما فالیُصنعْ بهِ قریبهِ، 
، ))لهكُمْ إأنـا الربُّ إنيّ . یكون كالوطنيَّ لغریبِ ا. ونُ لكُمْ یكُ كمٌ واحدٌ حُ . نسـاناً یُقتلُ إِ قَتَلَ ومَنْ ضُهاعوّ یُ بهیمةً قَتَلَ مَنْ و 

وإنْ حصلت أذیة تعطى نفسـاً بنفس، وعینـاً بِعین، وسـناً بِسـن، (( : مایأتي) ٢٧-٢١:٢٣(سـفر الخروج يكما جاءَ ف
وإذا ضرب انسـان عین عبدهِ أو عین امتهِ فأتلفها، یطلقه . ورجلاً بِرجل، وكیاً بِكيّ، وجرحاً بجرح ورضاً برضَّ ،یدویداً ب

. ))وان أسـقطَ سـن عبدهِ أو سّـن امته یُطلقه حُراً عوضاً عن سـنهِ . حُراً عوضاً عن عینهِ 
طبع (مطبعة جامعة بغـداد : ، بغـداد)الأموال والالتزام(هاشـم الحافظ، القانون الرومانيَّ .یُراجع محمد طه البشـیر و د)١١٤(

. ٢٠٤، ص١٩٨٢، )على نفقة جامعة بغـداد ولأغراض مجانیة التعلیم
. المرجع السـابق)١١٥(
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ولایختلف . )١١٦(یسـقط) عصرنـا الراهن بالتعویض شـریطة أن تكون مُسـاویةً للضرر الذي ألمَ بالمجنى علیهِ 
عاقبٌ علیها جنائیـاً في شـيء من ذلك كله، فجنایة القتل أو الجرح مُ اللاتینيَّ عن القانون القانون الأنكلوسـكسـونيَّ 

لذلك تكون وظیفة المسـؤولیة الجنائیة مُختلفة عن . أمـا التعویض المُترتب بسـببها فهي تبقى مسـألة قانونیة مدنیة
أو الارش أو حكومة العدل )١١٧(الدیِّةومُقارنة التعویض المدني ب. وظیفة المسـؤولیة المدنیة في هذا القانون

سـواء أكان واجباً أم () الخطأ(س التعویض المدني عن الجنایات الواقعة على النفس هو لایسـتقیم وضعهُ لأنَ أسـا
ة هو الاسلامیَّ یعة ، بینما أسـاس القصاص في الشـرِّ والقانون الانكلیزيَّ اللاتینيَّ بصورة عامة في القانون ) مفروضاً 

التعویض كما ان مقارنةَ . جسـمهِ عضاءِ العمد الذي قصدهُ الجاني على نفس المجنى علیهِ أو على مادونها من أ
تتحملها عقوبة بدیلة عن القصاصِ الدیِّةأو الارش أو حكومة العدل لایسـتقیم آمره طالما كانت الدیِّةالمدني ب

ویترك سـلُطان العدول إلیها بیّد المجنى علیهِ اذا ) أيّ أبناء عشـیرتهِ القادرین على حمل السـلاح(عاقلة الجاني 
الدیِّةاي (خصیاً دفع مبلغ التعویض ـاً أو بید ورثتهِ إذا كان مقتولاً أو میتاً بسـببها، بینما یتحمل الجاني شكان حی
خصیاً عن الجریمة العمدیة التي ارتكبها بأرادته قصداً إذا كان المجنى علیه ـالمقرر الى المجنى علیهِ ش) وقتذاك

. توفیاً بسـببها أو لأيّ سـببٍ آخرإذا كان مقتولاً أو مُ حیاً أو لورثتهِ وعیاله
والتعویض الكامل عن الاسلاميَّ الشـرعیة في الفقه الدیِّةومع ذلك نسـتطیع ان نوضح اهم الفروق بین 

: التي نوجزها بما یأتي، العِراقيَّ والقانون الغربيَّ الفقه الاصابة الجسـدیة في 
فضة أو أو مـایُعادلها من الذهب أو البقاً بحكم الشـارع بمئة من الابلِ مُسـمُحددٌ مقدارهالاسلاميَّ في الفقه الدیِّة.١

فهو تعویض یقوم القاضي بتقدیرهِ، من العِراقيَّ والقانون الغربيَّ أمـا التعویض في الفقه .البقر أو الغنم أو الماعز
. )عِراقيَّ مدني ٢٠٧المادة (كُلُ حال على حدةخلال إسـتعانتهِ بأهل الخبرة 

ومـادونها واحدة على النفسِ والقصاص في جنایةٍ رش وبین الزواجر كالحدِّ والاالدیِّةكیجوز الجمع بین الجوابرلا.٢
في حین لایخل التعویض المدني بتوقیع العقوبة الجزائیة إذا توافرت شـروطها في الفقه ،الاسلاميَّ في الفقه 

. المرجع السـابق)١١٦(
الحادي الاصحاح /سـفر الخروج/في صورها المختلفة، فقد جاءَ في العهد القدیم) الدیِّة(عرفت الشـریعة الموسـویة )١١٧(

وإذا تخاصمَ رجلان فضربَ أحدهما الآخر بحجر أو بِلكمةٍ ولم یُقتل بل سـقطَ في (( : ، مایأتي)٢٢- ١٨(العشـرون و 
وإذا ضرب . إلا إنهُ یعوض عطلته، وینفق على شـفائهِ . الفراش، فإن قامَ وتمشـى خارجاً على عكازة یكون الضارب بریئاً 

وإذا تخاصمَ . لكن إنْ بقيّ یومـاً أو یومین لاینتقم منهُ لأنهُ مالهُ . ینتقم منهُ انسـان عبده أو امته بالعصا فماتَ تحتَ یدهِ 
. ))رجالٌ وصدموا امرأة حُبلى فسـقط ولدها ولم تحصل أذیة، یُغرم كما یضع علیهِ زوج المرأة، ویدفع عن ید القضاة

الاسـرائیلیة، بغـداد، مطبعة الاعتماد، یُراجع عزرا حداد، فصول عن الكتاب المُقدص بإسـلوب قصصيّ، لجنة المدارس 
واذا نطح ثور رجلاً (( : ، مایأتي)٣٢-٢٨(كما جاء في الاصحاح الحادي والعشرون من سفر الخروج . ٨٣، ص١٩٤٧

ولكن ان كان ثوراً نطاحاً من قبلُ، وقد أُشهد . واما صاحب الثور فیكون بریئاً . او امرأة فمات، یرجم الثور ولا یؤكل لحمه
وان وضُعت علیه فدیةٌ، یدفع فداء . صاحبه ولم یضبطه، فقتل رجلاً او امرأةً ، فالثُور یُرجم وصاحبه ایضا یُقتلعلى 

ان نطح الثور عبداً او أمةً، یعطى . واذا نطح ابناً او نطح ابنةً فبحسب هذا الحكم یُفعل به. نفسه كلما یوضع علیه
ة، والثور یُرجمُ  الموجبات : صبحي المحمصاني لآیات ضرر الثیران في مؤلفه. نظر انتقاد دی. ))سیده ثلاثین شاقل فضَّ

.٢٣٢، المرجع السابق، ص١والعقود، ج
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وتبتُ المحكمة النظامیة في المسـؤولیة المدنیة وفي تحدید ). راقيَّ عِ مدني ٢٠٦/١المادة (العِراقيَّ والقانون الغربيَّ 
مقدار التعویض دونَ ان تكون مُقیدة بقواعد المسـؤولیة الجزائیة او بالحكم الصادر من المحكمة الجزائیة 

). عِراقيَّ مدني ٢٠٦/٢المادة (المُختصة بإصدارهِ 
جنى علیهِ والذین یُعرفون بأولیاء من ورثة القتیل المُ واحدة مُتكونة ائفةٌ هم طالاسلاميَّ ة في الفقه المُسـتحقون للدیِّ .٣

طائفة أصحاب الحق في الاولى: فهم طائفتانالعِراقيَّ والقانون الغربيَّ أمـا المُسـتحقون للتعویض في الفقه . الدم
٢٠٣المادة (الاعالة إذا كان میتاً وهم المُصاب إذا كان حیاً أو عیالهِ إذا حُرِموا منالمُطالبة بالتعویض المادي 

وهم المُصاب إذا كان حیاً وأزواجهِ طائفة أصحاب الحق في المُطالبة بالتعویض المعنويالثانیةو .)عِراقيَّ مدني 
. )عِراقيَّ مدني ٢٠٥/٢المادة (والاقربین من الاسـرة عمّا یُصیبهم من ضرر أدبي إذا كان المُصاب میتاً 

لهذا قیّل عن العاقلة إنها تعقل ،هي لتجنب طلب القصاص من الجانيالاسلاميَّ في الفقه الدیِّةالغرض من .٤
هي لجبر العِراقيَّ والقانون الغربيَّ أمـا الغرض من التعویض في الفقه .لسـان أولیاء الدم من طلب القصاص

وهذا التعویض . من غیر الورثةالضرر المادي ورفع الاذى المعنوي الذي لحقَ بأزواج المیت وعیالهِ ولو كانوا
. بُ العقوبة الجزائیة على الجاني إذا ثبتَ إرتكابهِ لجنایة مُعاقب علیها قانوناً جِّ لایَ 

اً ومقداراً  للضرر تشـتمل على تعویض مُحدد كمّ لانهامُزدوجة لأالاسلاميَّ في الفقه الدیِّةماهیة لایمكن إعتبار .٥
فهي مُزدوجة لأنهُ یمكنالعِراقيَّ والقانون الغربيَّ ماهیة التعویض في الفقه أمـا .لضرر المعنويلآخر المادي و 

والثانيتعویض عن ضرر مادي یقوم القاضي بتقدیرهِ كماً ومقداراً الأولتعویض عن ضررین،تحلیلها الى 
. تعویض عن ضرر معنوي یقوم القاضي أیضاً بتقدیرهِ كماً ومقداراً 

مـا أ. اسـتحقاقهِ بالمیراث بموجب قواعد الفریضة الشـرعیةء الدم من الورثة كُل حسـبى أولیاعلالدیِّةتقُسـم .٦
ل حسـب درجة تضررهِ رتداداً كُ من طائفة العیال المُرتد الیهم الضرر االتعویض المدني فیُقسـم على المُسـتحقین لهُ 

ثة للتعویض، بِصفتهم الوراثیة، في بعض من المُصاب المیت وعلاقتهِ بهِ، هذا فضلاً عن اسـتحقاق الور وقرابتهِ 
و ٢٠٣و ٢٠٢المواد (من إحداها العِراقيَّ النظم القانونیة التي تأخذ بتعویض ضرر الموت والتي لیس القانون 

). عِراقيَّ مدني ٢٠٥
العِراقيَّ والقانون ربيَّ الغأمـا في الفقه .الاسلاميَّ في الفقه الدیِّةبلایجوز لغیر أولیاء الدم من الورثة مُطالبة الجاني .٧

فیجوز لغیر الورثة الشـرعیین مُطالبة الجاني بالتعویض عن الاضرار المادیة والادبیة التي لحق بهم نتیجة اصابة 
: طوائف من المُسـتحقین للتعویض، وهمیمیز بین ثلاثالغربيَّ لابل ان الفقهَ . مورثهم المُتوفى

ویحق لهُ المُطالبة بالتعویض عن الاضرار المادیة والادبیة التي لحقت بهِ :)المُصاب(المضرور :الطائفة الاولى .
هذا فضلاً عن الدیِّةمُطالبة المسـؤول بالاُردنيَّ ویحق لهم بمقتضى احكام القانون :ورثة المضرور:الطائفة الثانیة ،

لفریضة الشـرعیة بمقتضى حسـب قواعد احقوقهم المادیة والمعنویة الاخرى المنصوص علیها قانوناً التي توزع علیهم 
فلا یسـتحق الوارث تعویضاً بِصفتهِ وارثاً العِراقيَّ أمـا في القانون ). ردنيَّ أُ مدني ٢٧٤و ٢٦٧/٢المادتان (القانون 

وفي هذهِ الحالة یسـتحق . ا توافرت فیهِ شـروط المُطالبة بالتعویض عن الاضرار المادیة والمعنویةذللمُصاب إلا إ
) منهُ ٢٠٥المادة (لمدعي التعویض عن الضرر الادبي المرتد الیهِ عن وفاة مُعیلهِ بمقتضى أحكام التقنین المدني ا

. ة مورثهِ لهُ لابصفتهِ وارثاً لهُ من ذمبِصفتهِ دائناً شـخصیاً 
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الشـروط المنصوص تحق التعویض المادي والادبي وفق هذهِ الطائفة تسـو :عیال المُصاب وأزواجهِ :الطائفة الثالثة
ر قد سـببت لهم ضروُ المَ بإعتبار ان وفاةَ . النافذالعِراقيَّ من التقنین المدني ) ٢٠٥(و ) ٢٠٣(علیها في المادتین 

. ضرراً ارتدَ الیهم نتیجة إصابتهِ اصابة مُمیتة أدت الى قتلهِ مباشـرةً أو تسـببت بوفاتهِ لاحقاً 
فقد قضت محكمة النقض الفرنسـیة . فة رابعة الى المسـتحقین للتعویضفقد أضافَ طائأمـا القضاء الفرنسـيَّ 

إلیهِ الضرر نتیجة وفاة الذي قررت فیهِ اسـتحقاق التعویض لكل شـخص ارتدَّ ١٩٧٠/فبرایر/٢٧بحكمها الصادر في 
ابطة قانونیة بین ودونَ الحاجة الى وجود ر من التقنین المدني الفرنسـيَّ ) ١٣٨٢(المُجنى علیهِ وفق أحكام المادة 

ومنذُ صدور هذا الحكم لم یعد ثمة مانع یمنع من قبول دعاوى التعویض عن .)١١٨(طالب التعویض والمُجنى علیهِ 
الاضرار المادیة والادبیة التي یرفعها الاجانب عن أُسـرة المُتوفى عمّا یُصیبهم هم شـخصیاً من أضرار مادیة أو 

. )١١٩(التعویض التي ترفعها الخلیلةمعنویة بما في ذلك دعوى المُطالبة ب
تتحملها العاقلة عنهُ في الجرائم غیر العمدیة یجوز أن و .في الجرائم العمدیة الجاني من مالهِ الخاصالدیِّةیتحمل دفع .٨

فع فیتحمل الجاني مسـؤولیة دالعِراقيَّ والقانون الغربيَّ مـا في الفقه أ. التي یرتكبها الجاني عن خطأ أو عن شـبه عمد
فیما لو –ویجوز ان تتحمل شـركة التأمین . التعویض في جرائم القتل والجرح كافة سـواء أكان مُتعمداً فیها أم لم یكُن

بدعوى مُباشـرة یُقیمها المضرور إذا كان حیاً مسـؤولیة تعویض المُجنى علیهِ مُباشـرةً -وجّد تأمین عن هذهِ المسـؤولیة
). عِراقيَّ مدني ١٠٠٦المادة () شـركة التأمین(على المُؤمن أو أحد عیالهِ إذا كان مُتوفیاً 

أمـا طبیعة التعویض في الفقه .ین العقوبة والتعویض، كما رأینـامُزدوجة لأنها تدور بالاسلاميَّ في الفقه الدیِّةطبیعة .٩
و ٢٠٧المادة (ن الجاني أو زجرهِ فهي طبیعة واحدة تهدف الى جبر الضرر لا الى الانتقام مالعِراقيَّ والقانون الغربيَّ 
. )عِراقيَّ مدني ٢٠٨

إلا إذا ) أي حكومة العدل(أو الارش المُقدر أو غیر المُقدر الدیِّةلایحكم القاضي الشـرعي بإحدى الجوابر الشـرعیة ك.١٠
ن تحدید الجابر اسـتقرت حالة المُصاب المجنى علیهِ اسـتقراراً نهائیاً وعلى وجهٍ مُحدد لیتمكن القاضي الشـرعي م

بینما یحكم القاضي النظامي بالتعویضات القانونیة . المفروض على الجاني المسـؤول وتحدید مقداره المفروض علیهِ 
لابل یُعطیه فرصة أُخرى . لم تسـتقر حالته الصحیة اسـتقراراً نهائیاً ولو والادبیة للمُصاب المضرورمنها المادیة 

سـتجدَ لهُ نتیجة تفاقم الضرر أو الألم الذي وقعَ علیهِ نتیجة الاصابة التي أُصیبَ بهاللمُطالبة بما فاته من تعویض ا
). عِراقيَّ مدني ٢٠٨المادة (في جسـدهِ 

أو الارش المُقدر أو غیر المُقدر على جمیع الفاعلین الدیِّةعي بإحدى الجوابر الشـرعیة كلایحكم القاضي الشـرِّ .١١
هذهِ الجوابر على وإنما یُقسِّـِ◌م القاضي،ابالتضامن إذا تعددو على النفس أو مـادونها المُحدثیّن للجنایة الواقعة 

كهُ إذ لو فرَّ رجل من ظالم فأمسَّـ . فیما بینهم بتحمل الجوابر ، ولاتضامنكلٌ حسـبَ دورهِ في إحداث نتیجتهاوسـهم رؤ 
الضمان على الظالم وحده عندَ فحتى قبضه منهُ، م علیهِ لهُ، أو دلَّ أحد الظاجلٌ آخر حتى أدركهُ الظالم وغرَّموأخذهُ ر 

حسـن علي الذنون، المبسـوط في شـرح .أشـارَ إلیهِ كل من د١٩٧٠/فبرایر/٢٧) الدائرة المختلطة(نقض فرنسـي )١١٨(
سـلُیمان مرقس، الوافي في شـرح القانون .و د٢٧٥، ص)٢٩٨(، المرجع السـابق، بند )الضرر(١القانون المدني، ج

. ١٥٢، ص)٦٦(، المرجع السـابق، بند )في الفعل الضار والمسـؤولیة المدنیة(، المجلد الأول ١المدني، ج
. ١٥٢، ص)٦٦(، المجلد الأول، المرجع السـابق، بند ١سـلُیمان مرقس، الوافي، ج.یُنظر د)١١٩(
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. )١٢٠(أمـا عندَ صاحبهِ محمد فیضمن الجمیع، أيّ الظالم المباشـر أو الدال المُتسـبب. أبيّ حنیفة دونَ الآخذ أو الدال
ردد في الحكم أمـا القاضي النظاميّ فلن یت. ةالحدیثأقرب الى نظریات القانون الوضعيَّ ونظریة محمد، كما سـنرى، 

الفاعلینعلى بالتضامن أيّ ضرر آخر وقعَ على المال إحداث أو عن على المسـؤولین عن إحداث الاصابة الجسـدیة 
فیكون الفاعل . بتعویض المضرور سـواء أكان فعلهُ جنایة على النفس أم على المال،إذ یُلزِمهماتعددو إذافیما بینهم 

منهم خطأً واحدٍ قد اقترفَ كلُّ ن الفاعل والمُسـاهمون التبعیو تعویض مـادام اللین بدفع نفسـه متضامناً مع غیرهِ من الفاع
). عِراقيَّ مدني ٢١٧المادة ()١٢١(عنهُ ضرر أصابَ المضرور بسـببهِ نتجَ 

الاسلاميَّ والفقه الغربيَّ في الفقه الدیِّةوظیفة التعویض و : وقفة اخیرة
كما رأیناها، فهي مرة تعویض، تلك الطبیعة المُزدوجةالاسلاميَّ في الفقه ) ةالدیِّ (لقد سـبق لنـا تحدید طبیعة 

عن جنایة نفس أو مـادونها، وتارةً أُخرى نجدها عقوبةً یفرضها وليّ الأمر إذا تنازلَ عنها الجاني أو أولیاء دمه في 
سـواء أكان لاتینیـاً أو الغربيَّ واحدةً في الفقه) التعویض(بینما نجد طبیعة . )١٢٢(بعض حالات الجنایات العمدیة
. الضرر عن المضرور لا لإثرائِهِ أنكلوسـكسـونیاً، فهي وسـیلة لجبرِ 

ولكن لو تتبعنـا . الاسلاميَّ والفقه الغربيَّ وهُنـا نجد ان لكُل فقه وظیفة خاصة بهِ، وهذا مـا اسـتقرَ علیهِ الفقه 
ض عن الضرر الادبي ذي الطابع الشـخصيّ یختلط ویلتبس مع طبیعة في كافة مراحلهِ نجد ان التعویالغربيَّ الفقه 
فهل یمكن تصورهُ على إنهُ عقوبة من . إذ ان دفع هذا التعویض یُشـكل عبئاً على الفاعل. الاسلاميَّ في الفقه الدیِّة

نوعٍ خاص؟ 
ا هو تعویض عن الآلام ذات الطابع الشـخصيّ إنم) أو الأدبیة(والحقیقة ان التعویض عن الأضرار المعنویة 

. والمُعاناة التي تكبدها المضرور وهذا مـا یجعلنـا نقول بكل قوة ووضوح إنهُ تعویضٌ مدنيّ ولیس عقوبة من نوعٍ خاص
لاتنتهي عندَ هذا الحد، وإنما أضافً إلیها البعض نوعاً من اللاتینيَّ ولكنَ حالات الالتباس في التعویض في الفقه 

نظریته الحدیثة في المسـؤولیة، إذ إعتبرَ ان ١٩٤٧في عام ") Starck("الفقیه الفرنسـيّ سـتارك حیث وضعَ . الالتباس 
وظیفة المسـؤولیة مُزدوجة فهي ضمان للمضرور من ناحیة وجزاء یفرضهُ القانون، بمقتضى تبَنیّه لنظریة الضمان، 

. من ناحیةٍ أُخرى
ضرر یُحدثهُ جسـمهِ ومالهِ، فإنَ كُلَّ ق الانسـان في سـلامةِ بأنهُ متى سـلمنا بحویخلص سـتارك الى القولِ 

بالأشـخاص او بالأموال دونَ ان یكون مرخصاً لهُ في ایقاعهِ یُعتبر عملاً غیر مشـروع یسـتوجب المسـؤولیة بقطع 
. )١٢٣(النظر عمّا إذا كان النشـاط الذي أدى الى حدوث الضرر مشـروعاً كان أم غیر مشـروع

. ١٩١، المرجع السـابق، ص١العامة للموجبات والعقود، جصبحي المحمصاني، النظریة .یُنظر د)١٢٠(
٢٠١١/حقوقیة/١٤٨یُنظر على سـبیل المثال مـاجاءَ بقرار محكمة إسـتئناف منطقة بغـداد الكرخ الصادر بالعـدد )١٢١(

، )أیـلول/آب/تموز(، المَنشـور في مجلة التشـریع والقضاء، السـنة الثالثة، العـدد الثالث ٢/٣/٢٠١١المؤرخ في 
. ٢٤٤، ص٢٠١١

لیلى عبد االله سـعید، المسـؤولیة المدنیة في شـریعة .وهذا هو اتجاه قانون حمورابي القدیم، للتفاصیل تُراجع المرحومة د)١٢٢(
. ٦٤، ص٢٠٠١دار الشـؤون الثقافیة العامة، : ، بغـداد١حمورابي، ط

: یُنظر في هذا الموضوع)١٢٣(
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ببسـط مضمون هذهِ النظریة والرد علیها وتقویم فكرتها وذلك لأنَ البحث فیها یدخل في مباحث ولانهتم 
: ولكن مانهتم بالاشـارة إلیهِ هو أمران). الفعل الضار وحده(أو ) الضرر(المسـؤولیة المدنیة القائمة على أسـاس 

الأضرار الواقعة على الأشـیاء أو الأشـخاص تنبسـط على جمیع) سـتارك(الضمان التي نادى بها ان نظریةَ :أولهما
. دونَ تفضیل لأحدهما على الآخر

ا یكون لها الضرر وفق منطوقها لایقتصر على مجرد تعویض الحق المُعتدى علیهِ فحسـب وإنمَّ ان تعویضَ :ثانیهما
ـدید مسـؤولیتهِ بحیث یلتزم فوقَ ذلك كله وظیفةٌ أُخرى هي معاقبة المسـؤول بعقوبة خاصة لها طابعٌ مدني وذلك بتش

المسـؤول عن تعویض الضرر الذي أحدثهُ وعن مُعاقبتهِ مالیـاً من جراء الضرر الذي أحدثه لیرتدع هو وغیره عن 
. ا هي فكرة تعویض مدنیةوهذهِ فكرة جنائیة أكثر ممَّ . )١٢٤(إلحاق الضرر بالأشـخاص او بالأموال

ظریة وجوداً تشـریعیاً في قانون أیة دولة على الرغم من إعمالنـا جهداً وعلى كُلِ حال فإننـا لم نلمس لهذهِ الن
مُزدوجة من تعویض الاسلاميَّ في الفقه الدیِّةواسـعاً في البحث عن تجاربها، وبذلك نخلص الى إعتبار وظیفة 

الغربيَّ الفقه وعقوبة، بینما تكون وظیفة التعویض عن الاعمال غیر المشـروعة الواقعة على جسـم الانسـان في
أمـا وظیفة . )١٢٥(هي لجبر الضرر عن كاهل المضرور دونَ أن یكون الضرر الذي ألمَ بهِ سـبباً لإثرائِهِ ) اللاتینيَّ (

. اللاتینيَّ التعویض عن الاضرار الجسـدیة في الفقه الأنكلوسـكسـونيّ فلا تختلف شـیئاً عن وظیفة التعویض في الفقه 
ولاتزعزع وجهة نظرنـا عنهُ بحجة ان القانون . جبر الضرر الذي أَلمَّ على المضرور المُدعيّ فما التعویض عندهم إلا ل

تعویض الشـخص المُتضرر من جراء هذا ) Assault(الأنكلوسـكسـونيّ یلزم على مَنْ صدرَ عنهُ التهدید بالإعتداء 
مُسـاویاً لفعل التهدید نفسـه، فالتهدید شـيء وعلى كُلِ حال فلیسَ التهدید بالإعتداء). أيّ الشـخص المُهدد(التهدید 

. والاعتداء شـيءٌ آخر
والحقیقة ان الذي نقصدهُ بالتهدید بالاعتداء، هو أيّ فعل یدلُ، مُباشـرةً، على إنصراف نیة المدعى علیهِ، الى 

ا مادي بالتلفظ بألفاظ وهو یتكون من ركنین أحدهم. )١٢٦(الاعتداء على المُدعي، إذا كان بإسـتطاعتهِ تنفیذ تهدیدهِ 
التهدید المصحوب مع الحركات الجسـمیة المؤدیة لهُ، وثانیهما معنويّ یتضمن قصد الفاعل المُتضمن التلفظ بألفاظ 

. التهدید مع قدرتهِ على تنفیذ مـایقولهُ 

دراسـة (لأشـیاء وتطبیقها على الأشـخاص المعنویة بوجهٍ خاص أیـاد عبد الجبـار ملوكيّ، المسـؤولیة عن ا.د
. ١٩٠، ص)١٥٢(، بند ١٩٨٢، )سـاعدت جامعة بغـداد على نشـرهِ (مطبعة بابـل : ، بغـداد١، ط)مُقارنة

١٥١- ١٥٠(جبـار صابر طه، المرجع السـابق، ص ص.د .(
٢٠٠٦دار وائل للنشـر، : ، عمان١، ط)طأالخ(٢حسـن علي الذنون، المبسـوط في شـرح القانون المدني، ج.د ،

. ٧٣، ص)٩٨(بند 
حسـن علي الذنون، المرجع السـابق، بند .، و د١٥٣، ص)١٥٢(أیـاد عبد الجبار ملوكيّ، المرجع السـابق، بند .د)١٢٤(

. ٧٦، ص)١٠١(
، یدعو الى أن یكون للتعویض المدني هدف عقابيّ )١٢٥( مَبنيٌّ الى جنب مع في حین بدأ تیار جدید، ینشـأ في الفقه الغربيَّ

. ٦١لیلى عبد االله سـعید، المرجع السـابق، ص.للتفاصیل تُراجع د. هدفهِ المُتعلق بإصلاح الضرر
. ٥٦محمد أبو شـتا سـعد، المرجع السـابق، ص.د)١٢٦(
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ویض عن الآلام ولما كانَ التهدید بالإعتداء، هو في جوهرهِ، واقعة لم تنتج آثارها بعد إلا إنها تسـتوجب التع
وهذا یعني ان تكییفهِ لایخرج عن ماهیة الضرر المعنوي ذيّ الطابع ). المضرور(النفسـیة والمُعاناة التي عاناها المُهدَدْ 

. اللاتینيَّ الشـخصيّ المعروف في الفقه 
والذي ) Exemplary Damages(ومن الجدیر بالذكر قولهُ، ان القانون الانكلیزيّ یعرف التعویض الاقتدائيّ 

. یُسـمى في بعض الاحیان بالتعویض الانتقاميّ والذي یتمثل في اضافة خاصة الى ماتمَ منحه من تعویض عینيّ 
) Rookes V. Baruard(ومن ثمَ یمكن وصفه بأنهُ نوع من العقوبة، إلا ان مجلس اللوردات البریطانيّ وفي قضیة 

بضعة حالات لیس من ضمنها حالات الاصابات قد حصرَ هذا التعویض على١٩٦٤التي قضى فیها سـنة 
. )١٢٧(البریطانيّ لیسـتحدث حكماً آخر بموجب قانون حولَ هذا الموضوعالمُشرِّعطبعاً مالم یتدخل . الجسـدیة

نظاماً مُزدوجاً للمسـؤولیة له طبیعة مدنیة ) والأنكلوسـكسـونياللاتینيَّ (لم نجد بین النظامین حالٍ أیةوعلى 
. الاسلاميَّ في الفقه الدیِّةائیة كمثل طبیعة وأُخرى جن

الفصل الثاني
ن تعویضهاومالمسـؤولیة أسـاسمن العِراقيَّ موقف القضاء 

: تمهید وتقسـیم
إذا تولاهُ باحث بمفردهِ  أو -الحیاة بر تحدید موقف القضاء في أیة دولة تجاه أیة مسـألة من مسـائلِ تعیُ 

باحث حظات الملاتقُللُ لامَّ ثَ نْ ومِ . والتعلیقیكون قابلاً للمناقشـة والتحلیلاجتهاديّ عملٌ -مجموعة من الباحثین
لغرض التي توصلَ إلیها الأحكام القضائیة النهائیة القضاء وجهدهِ الواسـع في صیاغةِ عملِ أو تعلیقاتهِ من دقةِ 

یتوزع فیها، فالقصورُ ةِ العِراقیَّ حكام القضائیة الأوإن وجدّت أخطاء في بعضِ . مبادىء العدل في المجتمعِ إرسـاءِ 
. ـنرىا سَ مَ تارةً أُخرى، كَ تارةً وعلى القضاءِ المُشرِّعِ على ؤهُ ـب ُـعَ 

العِراقيَّ لدور القضاء :البحث ارتأینـا دراسـته في مبحثین، نُخصص أولهماالاحاطة بموضوعِ ولغرضِ 
في العِراقيَّ دور القضاء لبحثِ :ـا ثانیهما فكرسـناهُ الجسـدیة، أمَّ صاباتِ عن الاأسـاس المسـؤولیة الناشـئةِ في تحدیدِ 
. هذهِ الاصابات التي لحقت بهِ المضرور من جراءِ تعویضِ 

الأولالمبحث
الجسـدیةِ أسـاس المسـؤولیة الناشـئة عن الاصاباتِ في تحدیدِ العِراقيَّ دور القضاء 

، مجلة )لتعویضتقدیر ا(٣مجید حمید العنبكيّ، مبادىء المسـؤولیة التقصیریة في القانون الانكلیزيّ، ج.یُراجع أُسـتاذنا د)١٢٧(
وهذا النوع من الاضرار یكون ). ٨٩- ٨٨(، ص ص٢٠٠٢دراسـات قانونیة، بیت الحكمة، العدد الرابع، السـنة الرابعة، 

التعویض فیه زهیداً، اي رمزیاً، كتأكید للحق في التعویض، ویكون دائماً في حالة الاعتداء او الایذاء او المرور بدون 
.١٥٠قدم السـعید، المرجع السـابق، صم.یراجع د. حق على ارض الغیر
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فرصةً العِراقيَّ راق منذُ خمسـینات القرن الماضي للقضاءِ ة التي مرَ بها العِ الأوضاع الاسـتثنائیكْ رُ تَ لم تَ 
كما لم تترك الاسلاميَّ العربي منهُ و الاجنبيَّ الفقه أو القضاء للتأثر أو للتأثیر على أحكامِ للابداعِ أوالاجتهادِ أو

الاصابات الجسـدیة على عنصرٍ معین، إذ لم المسـؤولیة المدنیة الناشـئة بسـبب لهُ هذهِ الأوضاع فرصةً لتأسـیسِ 
نشـهد في أيّ حكم قضائي وقعَ اطلاعنـا علیهِ، على الرغم من محدودیة دعاوى المُطالبة بالتعویض التي تیسـر لنـا 

. معینالاطلاع علیها، مناقشـة أسـاس المسـؤولیة على عنصرٍ 
أو تأثیره بها الاجنبيَّ بأحكام الفقه أو القضاء اقيَّ العِر تأثر القضاء والفرضیة التي ننطلق منها في دراسـةِ 

المسـؤولیة هي بأسـاسِ قصدُ ونَ ). الضرر(أو ) الخطأ(معین من المسـؤولیة المدنیة على أسـاسٍ ترتكز على إقامةِ 
سـدیاً على سـواء أكان مادیاً أم جعبء التعویض عن الضررِ الى إلقاءِ المُشرِّعالأسـباب أو الاعتبارات التي تدفع 

، فیكون خطأسـناده الى مُسـبب الضرر من أفقد ترجع هذهِ الاعتبارات الى مایمكن . )١٢٨(معینشـخصٍ عاتقِ 
في المُشرِّعوقد ترجع الى رغبةِ . )١٢٩(معني بهالذي یرتكبه هذا الالشـخصيأسـاس المسـؤولیة هنـا هو الخطأ

. )١٣٠(وحدهالضررر الخطأ، ویقیم أسـاس المسـؤولیة على عنصرِ المضرور، فلا یعتد كُلیـاً أو جزئیـاً بعنصحمایةِ 
التي تقُام علیها المسـؤولیة التقصیریة، هو الخطأ الواجب الاثبات الذي یُشـكل نقطة الاُسـسِ ومن أشـهرِ 

لشـخص ء مملوك الضرر بِشـيٍ أقواهما بأضعفهما، فإذا تسـبب شـخص في إلحاقِ دُّ بِ سـتَ تلاقيّ حقین مُتعارضین یَ 
على حقٍ أقوى من ذلك فقد تحقق الخطا واختلَ التوازن وإلا ق الضرر في جسـدهِ دون ان یسـتندَ اآخر أو ألح

. )١٣١(فلا
): خاصسـلوبٌ أ(المسـؤولیة في تأسـیسِ العِراقيَّ سـلوب القضاء أَ 

هذا اسـلوباً خاصاً في بحثِ یجد ان لهُ في المسـؤولیةِ العِراقيَّ النظام القانوني والقضائي إنَ مَنْ یتفحصَ 
معین، فبینما العملیة دونَ ان یُكلف القضاء نفسـه عناء تأسـیس المسـؤولیة على عنصرٍ الموضوع من الناحیةِ 

الخطأ الواجب الاثبات ابتداءً وعلى الجسـدیة على عنصرِ تؤسـس أحكام المسـؤولیة المدنیة الناشـئة عن الاصاباتِ 
العِراقيَّ من التقنین المدني ) ٢٠٢(ابل لإثبات العكس إنتهاءً بمقتضى أحكام المادة عنصر الخطأ المفروض الق

الجسـدي رتكاب المسـؤول للضررِ أیُطالب المضرور بتقدیم الأوراق التحقیقیة والتي تثبت العِراقيَّ نجد ان القضاءَ 
، بینما )١٣٢(و الخطأ الواجب الاثباتموضوع الدعوى، وهذا یعني ان أسـاس المسـؤولیة المدنیة وقت رفع الدعوى ه

دراسـة (أیـاد عبد الجبار ملوكي، المسـؤولیة على الاشـیاء وتطبیقاتها على الاشـخاص المعنویة بوجهٍ خاص .یُنظر د)١٢٨(
. ١٦٦، ص)١٢٧(، بند ١٩٨٢، )سـاعدت جامعة بغـداد على طبعهِ (مطبعة بابـل : ، بغـداد١، ط)مقارنة

. المرجع السـابق)١٢٩(
. السـابقالمرجع )١٣٠(
. ١٦٨صلاح الدین الناهي، الخلاصة الوافیة في القانون المدني، المرجع السابق، ص.یُنظر د)١٣١(
یذهب القضاء العِراقيَّ بهذا الاتجاه الى تأسـیس المسؤولیة التقصیریة على عنصر الخطأ الواجب الاثبات ولو كان )١٣٢(

. ن ان یُشـیر، كعادته، الى نوع هذا الاسـاس تحدیداً ودو ) المتبوع(الى المُسـتشـفى ) تابع(الخطأ صادراً من طبیب 
في ١٩٩٢/مدنیة اولى/٧٦٩یراجع قرار محكمة التمییز الصادر بالعـدد . ومع ذلك یفهم انه خطأ واجب الاثبات

اذا كانت الوفاة قد حصلت نتیجة التقصیر في المعالجة والاخطاء التي ((: والتي قضت فیه بما یأتي١٩٩٢-٨-١٢
عد اجراء العملیة الجراحیة وعدم العنایة المطلوبة من مُسـتخدمي المُسـتشـفى یكون مسـؤولاً عن تعویض ارتكبت ب
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سـؤولیة المُ سـاسَ أالتحقیق والاسـتجواب، وهذا یعني ان من خلالِ یقوم القضاء بإسـتنباط ماغمضَ من الوقائعِ 
. )١٣٣(المدنیة وقت الحكم بالدعوى هو الخطأ المفروض القابل لإثبات العكس

ما نوعٍ ضائي یُعالج أسـاس المسـؤولیة علىعلى أيّ حكم قومن المفارقة اننـا لم نتمكن من الحصولِ 
یبهِ لأسـاس المُطالبة ـسلوب تسـبأَ و العِراقيَّ القضاء هذا البحث بأحكامِ نـا الجهد الواسـع في إغناءِ من بذلِ غمِ الرُ على 

وهذا . نالانسـاأو على جسـمِ الناشـئة بسـبب الأعمال غیر المشـروعة الواقعة على المالِ بالتعویض عن الاضرارِ 
ویشـهد على ذلك تجنبهِ تأسـیس دعوى التعویض . الصفة المحلیةتَسـوُدَهُ محليّ العِراقيَّ القضاء یعني ان طابعَ 

القانون المدني وتوسـعهِ في تفسـیر أحكام الى نصوصِ ساس الى هذا الیوم واقتضابهِ في الاشـارةِ أَ ي أعلى 
مع القضاء العِراقيَّ عدم تواصل القضاء ومن الواضح عندنـا ان سـببَ . القرارات الاسـتثنائیة التي لها حكم القانون

التقصیریة عموماً وفي الاصابات الجسـدیة خصوصاً یعود التطورات السـریعة في المسـؤولیةِ في مواكبةِ الاجنبيَّ 
:سـببه الى ما یأتي

تباین موقف الفقه في تحدید الباعث السـیاسـيّ للتشریع والنص الاسـتثنائي للمُطالبة بالتعویض و 
وسـنتولى التوقف على . أسـاس المسـؤولیة وتوسـع القضاء التمییزي في الوقائع على حسـاب المسـائل القانونیة

للمواقف :للباعث السـیاسـيّ للتشـریع ونفردُ ثانیهما:، نُخصص أولهمالباطل بموضوعیة في ثلاثة مهذهِ العوام
في بحثِ العِراقيَّ فنُكرسـه لتوسـع القضاء التمییزي :في تحدید أسـاس المسـؤولیة، أمـا ثالثهماالعِراقيَّ المُتباینة للفقه 

. الوقائع المُكونة لموضوع الدعوى
المطلب الأول

الباعث السـیاسـيّ للتشـریع والنص الاسـتثنائي للمُطالبة بالتعویض

یع ولاسـیما إذا كان هذا التشـریع متعلقاً بالمسؤولیة یهتم بالباعث السـیاسـيّ لأي تشـر العِراقيَّ فالقضاء 
والمؤرخ في ) ١٢٠٢(وذلك مثل قرار مجلس قیادة الثورة المُنحل المُرقم . سواء أكانت مدنیة ام جزائیة

منهُ ) الاولى(العسـكریة التي نصت الفقرة والمُتعلق بقضایا مُتابعة الهاربین والمُتخلفین عن الخدمةِ ٥/١١/١٩٨٣
تمتنع المحاكم ودوائر الشـرُطة من سـماع أیة دعوى ضد المفارز المُكلفة بتعقّب الهاربین (( : مایأتيعلى

سـتعمال القوة بهدف إلقاء القبض على أوالمُتخلفین عن أداء الخدمة العسـكریة في حالة اضطرار تلك المفارز الى 
. ))او اصابات بدنیة ولو نتجَ عنها موت المُصابالهاربین والمُتخلفین إذا ترتبَ على ذلك وقوع أضرار مادیة 

والمؤرخ ) ١٠٠٩(في تفسـیرهِ لأحكام قرار مجلس قیادة الثورة المُنحل المُرقم العِراقيَّ وبذات الاتجاه توسـع القضاء 
: منهُ على مایأتي) ١(والمُتعلق بالعبور من غیر المناطق المُحددة للعبور، والتي نصت الفقرة ٢٦/٦/١٩٨٠في 

، )قسـم القانون المدني والقوانین الخاصة (ینظر إبراهیم المشـاهدي، المختار من قضاء محكمة التمییز . ))الضرر
.ومـابعدها١٤١م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢٣مطبعة الزمان، : ، بغـداد٦ج

في الدعوى العمومیة والدعوى (سـامي النصراوي، دراسـة في أُصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الأول .یُنظر د)١٣٣(
، )سـاعدت الجامعة المُسـتنصریة على طبعهِ (مطبعة دار السـلام : ، بغـداد)المدنیة والتحري والتحقیق والاحالة

: مات الجزائیة الجدید، المجلد الأول، بغـدادعباس الحسـني، شـرح قانون أُصول المحاك.و د٢١٩، ص١٩٧٦
. ٩٧، ص١٩٧١مطبعة الارشـاد، 



-٦٤-

تمنع المحاكم من سـماع دعاوى الدهس التي تقع خارج مناطق عبور المواطنین في الشـوارع المُحددة فیها (( 
. ))والمُثبتة من قبل مُدیریة المرور العامة

تَعَقّب الهاربین وعلى الرغم من اقتصار القرارین المُشـار إلیهما آنفاً على الدعاوى الجزائیة في حوادثِ 
عن اداء الخدمة العسـكریة أو العبور من خارج مناطق عبور الأشـخاص الطبیعین في الشـوارعِ والمُتخلفین 

توسـعَ كثیراً في تفسـیرهِ لأحكام هذین القرارین وقضى في أكثر العِراقيَّ المُحددة فیها مناطق العبور إلا ان القضاء 
د المُطالبات بالتعویض عن أضرار الاصابات الجسـدیة المادیة منها والادبیة سـواء الناشـئة بسـببها أو من مرة برَّ

. )١٣٤(من جرائها
المسـؤولیة المدنیة یعود سـببه في هذهِ الحالات الى باعثٍ الفصل في أسـاسِ العِراقيَّ القضاء بَ نُ جَ تَ نَّ أ

عن أسـبابِ فضلاً مَ ضُ هذا الموضوع والى توسـیع نطاق أسـباب الاباحة المدنیة لتَ سـیاسـيّ یدفعه الى تجنبِ 
أسـباباً أُخرى لها ) الدفاع الشـرعيّ وتنفیذ أوامر الرئیس الأعلى(العِراقيَّ الاباحة المعروفة في التقنین المدني 

. على حدةالةٍ حَ لِّ ولكُ ةٍ رَ مَ لِّ التنفیذیة في كُ لطةِ ـبواعث سـیاسـیة یُترك تقدیرها للس
المسـؤولیة على أسـاسِ المُبادرة في تأسـیسِ لزمامِ التنفیذیة السـلطة نتزاعِ أالسـبب وراء ذلك الى ویرجعُ 

بمقتضى دسـتور (السـلطة التنفیذیة في حینهبتشـریعهِ تنفرد كانت ي التالتشـریعيّ المُنشـىء للمسـؤولیة النصِ 
. بشـكلٍ دائمیسـیر علیهِ القضاء و تضعهُ السـلطة التشـریعیةثابتولیس بمقتضى أسـاسٍ )المُوقَتْ ١٩٧٠/تموز/١٦

ؤولیة المدنیة بِشـكل قرارات جزئیة مُنفصلة بعضها عن بعض ـحكام المسأفي تنظیمِ السـلُطة التنفیذیةویكون تدخل 
على ذلك تدخل شـهدُ ویَ . النافذالعِراقيَّ المسـؤولیة المدنیة الواردة في التقنین المدني ولایربطها رابط مع نصوصِ 

صابات حوادث السـیارات المروریة المُغطاة بالتأمین أیة لها قوة القانون في تعویضِ سـتثنائأبقراراتٍ المُشرِّع
فقد قضى قرار . معالجته في احدى المُسـتشـفیات الحكومیة أو الاهلیةتْ مَ المریض الذي تَ الالزامي وفي تعویضِ 

على تشـكیل لجان خاصة في منهُ ) ١(المُعدل في الفقرة ١٩٨٢لسـنة ) ٨١٥(مجلس قیادة الثورة المُنحل رقم 
وظف من شـركة التأمین الوطنیة ئیسـاً وعضویة ممن الصنف الثاني رَ التأمین الوطنیة تتكون من قاضٍ شـركةِ 

وزیر المالیة وموظف في المؤسـسـة العامة للرعایة الاجتماعیة هُ ختارَ البكالوریوس في القانون یَ شـهادةِ صلٍ علىاحَ 
لسـنة ) ٥٢(التعویض وفقاً لأحكام قانون التأمین الالزامي من حوادث السـیارات رقم بتقدیرِ تختص في النظرِ 

المُطالبة على قُصرِ ١٩٨٥لسـنة ) ١٠٦(منهُ المُعدلة بالقرار ) ٢(كما قضت الفقرة . )١٣٥(المُعدل١٩٨٠

. ٣٠٤منذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني، المرجع السـابق، ص.یُراجع د)١٣٤(
صدور ، بأنَ ٤/٦/٢٠٠٩بتأریخ ٢٠٠٩)/منقول(اسـتئنافیة /٦٠٤فقد قضت محكمة التمییز بقراراها الصادر بالعـدد )١٣٥(

لایُغیر من ) قانون الغاء النصوص القانونیة التي تمنع المحاكم من سـماع الدعاوى(٢٠٠٥لسـنة ) ١٧(القانون رقم 
لدى التدقیق والمُداولة وجد أنَ (( : اختصاص لجان التعویض وفق أحكام قانون التأمین الالزامي، إذ جاءَ في منطوقهِ 

ولدى النظر في الحكم المُمیز وجد أنهُ صحیح وموافق . یة قُرر قبولهِ شـكلاً الطعن التمییزي مُقدم ضمن المدة القانون
وذلكَ لأنَ المُطالبة بالتعویض عن حوادث الوفیات والاصابات البدنیة بسـبب اسـتعمال المركبات المشـمولة . للقانون

تكون من } ١٩٨٠ح لسـنة والصحی{١٩٨٢لسـنة ) ٥٢(بأحكام قانون التأمین الالزامي من حوادث السـیارات رقم 
. ٢٠/٦/١٩٨٢في ) ٨١٥(المرقم ) المنحل(اختصاص لجان التعویض المُشـكلة بموجب قرار مجلس قیادة الثورة 

قانون الغاء النصوص القانونیة التي تمنع المحاكم من سـماع الدعاوى ٢٠٠٥لسـنة ) ١٧(وان صدور القانون رقم 
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وعمیقةٍ حقیقیةٍ بوا بآلامٍ الاولى الذین أُصیالادبیة على الزوج وأقارب المُتوفى من الدرجةِ بالتعویض عن الاضرارِ 
الادبي دونَ غیرهم من مُسـتحقيّ التعویض، خلافاً لأحكام القواعد العامة التي تقضيّ بالتعویض عن الضررِ 

). عِراقيَّ مدني ٢٠٥/٢المادة (للأزواج وللأقربین من المضرور دونَ تحدیدها بدرجة مُعینة من درجات القرابة 
المُسـتشـفى تحملَ یَ (( : على أنْ ٢٥/٣/٢٠٠١والمؤرخ في ) ٨٥(لثورة المُنحل المُرقم ا قضى قرار مجلس قیـادة اكمَّ 

المُسـتشـفى أو إهمالهِ، نفقات علاجهِ كافة ناتجة عن تقصیرِ صحیةٍ الذي یُعالج فیهِ مریض یُصاب بمضاعفاتٍ 
نفسـه على من القرارِ ) ثانیاً (لفقرة وقضت ا. ))في المُسـتشـفى نفسـه أو خارجهِ تبعاً لحالتهِ الصحیة حتى شـفائهِ 

من هذا القرار، فللمریض ) أولاً (إذا رفضَ المُسـتشـفى تحمل نفقات علاج المریض، خلافاً لأحكام البند (( : انهُ 
إقامة الدعوى لدى المحكمة المُختصة للحصول على تعویض مُناسـب عن الاضرار المادیة والمعنویة التي لحقتهُ 

(( .
فحص أحكام القرارات التشـریعیة ذات الباعث السـیاسـيّ والقرارات الاسـتثنائیة للمسـؤولیة المدنیة إنَ مَنْ ی

القواعد العامة للمسـؤولیةِ لتْ طَ راق یخلص الى إنها تحولت الى قواعد عامة عَ في واقعها العملي المُتبع في العِ 
أو نخلص الى إعتبارها قواعد احتیاطیة العِراقيَّ الضار المنصوص علیها في التقنین المدنيالشـخصیة عن الفعلِ 
من اللجوءِ رِّعـالمُشالافصاح عنها، لانها تعبر عن اسـتغناء وهذهِ نتیجة مؤلمة نشـعر بمرارةِ . في أحسـن الأحوال

المسـؤولیة عبء قانوني دائم للمسـؤولیة التقصیریة یُقصد منهُ تحدید قوة الاعتبارات المؤدیة الى إلقاءِ الى أسـاسٍ 
الضارة على شـخصٍ مُعین وفق نظام مُعین طالما إنَ أسـاس المسـؤولیة الشـخصیة عن الأفعالِ عن التعویضِ 
بسببِ ذلك في تحدیدهِ ورسـم مداه وتحدید الأشـخاص المُسـتحقین للتعویضِ المُشرِّعدخلَ مرة، تَ لِّ یتطلب، في كُ 

ثلاثالعِراقيَّ ضع الاسـتثنائي في نظام المسـؤولیة المتبع في القضاء ویترتب على الو . الفعلَ الضار أو من جرائه
: نتائج غیر منطقیة، وهي

العملي تحدید شـخص المسـؤول عن التعویضِ لایعني تحدید أسـاس المسـؤولیة في الواقعِ :النتیجة الاولى
المنصوص علیها في على الحالاتِ ما یعني حصر الأحوال المُنشـئة للمسـؤولیة وإنَّ . بموجب قواعد مُحكَمَة

. التشـریعات الاسـتثنائیة وبضمنها التشریعات المُتخذة لباعث سـیاسـيّ وفي الحدود المنصوص علیها
بالتعویضِ سـؤولِ على المُ إلزامهِ بالحكمِ العِراقيَّ لایعني تحدید أسـاس المسـؤولیة في القضاء :النتیجة الثانیة

داهةً المُطالبةِ قُ لهُ بَ حَ لحقَ بهِ، یَ عن ضررٍ بتعویضٍ المضرور على المطالبةِ بموجبها، إلا إذا اسـتندَ 

ائمة ومحتفظة بصلاحیتها القانونیة الى حین الغاء القرارات التي لایُغیر من اختصاص لجان التعویض وتبقى ق
٢٠٠٨/هیئة عامة/٣٩٣وهذا مـا قضت بهِ الهیئة العامة لمحكمة التمییز الاتحادیة بقرارها المُرقم . شـكُلت بموجبها

وصدرَ القرار . زلذا قُرر تصدیق الحكم الممیز ورد الطعون التمییزیة وتحمیل الممیز رسـم التمیی. ٢٨/٣/٢٠٠٩في 
قرار منشـور في النشـرة القضائیة، مجل القضاء . ))م٤/٦/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/جمادى الثاني/١١بالاتفاق في 

. ٨٥، ص٢٠١١الأعلى، العـدد الأول، السـنة الرابعة، 
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حُ ی ِـبـسـیاسـيّ یُ یعيّ أُتخِذَ لباعثٍ تشـرِّ القانون أو نصٍ سـتثنائي لهُ قوةُ أرارٍ سـتندَ إلى قَ أأو )١٣٦(بٍسـببهِ بالتعویضِ 
. صراحةً بسـبـبهلهُ المُطالبة بالتعویضٍ 

العِراقيَّ لاتُغنيّ القواعد العامة للمسـؤولیة الشـخصیة المنصوص علیها في التقنین المدني :ثةالنتیجة الثال
بینما تُغنيّ القرارات . المضرور في مُطالبتهِ بالتعویض ولاتضمن لهُ الحق بالحصول علیهِ بموجبها دائماً 

في المُطالبة بالتعویض أمام القضاء التشـریعیة ذات الباعث السـیاسـي أو الصفة الاسـتثنائیة للمضرور الحق
.دائماً 

ا بعدَ انفصال السـلُطات الثلاثمَّ الانقلاب علیها ولاسـیالعِراقيَّ وهذهِ النتائج تتطلب من القضاء 
المادة (٢٠٠٥الدائم لسـنة العِراقيَّ بموجب أحكام الدسـتور التشـریعیة والتنفیذیة والقضائیة بعضها عن بعضٍ 

. لهاالعِراقيَّ لإلغاء العمل صراحةً بها والى تصديّ الفقه المُشرِّعتتطلب تدخل ، كما)منهُ ٤٧
المطلب الثاني 

أسـاس المسـؤولیةتباین موقف الفقه في تحدیدِ 
أو الوفاة بسـببِ القانوني الوحید الذي یُعالج أسـاس المسـؤولیة الناشـئة عن القتلِ النصَ نَّ أمن المعروف 

التي لم یرد فیها ذكر العِراقيَّ من التقنین المدني ) ٢٠٢(دیة أو الجروح غیر الممیتة هي المادة الاصابات الجسـ
من التقنین المدني التي ) ٢٠٤(لذلك فلا یمكن ادراجها تحت مضمون المادة ؛)التقصیر(او ) التعديّ (لمُصطلح 

. ))المواد السـابقة یسـتوجب التعویضكُل تعدٍ یُصیب الغیر بأيّ ضرر آخر غیر مـا ذُكر في(( : نصت على ان
مدني ٢٠٣المادة (الجسـدیة یحكمها نص خاص المسـؤولیة الناشـئة عن الاصاباتِ وذلك بإعتبار ان أسـاسَ 

في تباین بِشـأن تحدیدهِ أسـاس المسـؤولیة العِراقيَّ قتضاب النص المذكور وقعَ الفقه أولكن بسـبب ). عِراقيَّ 

در بالعـدد ومثال ذلك التسـبیب البسـیط الذي أشـارت إلیهِ محكمة التمییز الاتحادیة الموقرة بقرارها الصا)١٣٦(
حیث تمثلَ ركن الخطأ في تدليِّ ......... (( : ، الذي جاءَ فیهِ ٩/٩/٢٠٠٩في ٢٠٠٦/اسـتئنافیة منقول/٩٤٤

وتمثلَ ركن الضرر بوفاة ابن . الاسـلاك الكهربائیة وعدم إتخاذ دائرة المُدعى علیهِ الحیطةَ والحذر لمَنعِ وقوع الحادث
قرار منشـور في مجلة . ))إذ لولا الخطأ المُشـار إلیهِ لما تحقق الضرر} بینهما{ة وتحقق ركن العلاقة السـببی. المُدعي

وعلى الرغم من بسـاطةِ التسـبیب في القرارِ ). ٢٣٣-٢٣٢(، ص ص٢٠١٠القانون والقضاء، العـدد الثالث، 
موقرة لمناقشـتها المُصطلحات المذكور إلا إنهُ یُعتبر فاتحةً لمرحلةٍ مُشـرقةٍ في قضاءِ محكمة التمییز الاتحادیة ال

ولإخراجها لها من دائرة المؤلفات والبحوث الى دائرة ) العلاقة السـببیة(و ) الضرر(و ) الخطأ(القانونیة بوضوح 
ومثال على ذلكَ أیضاً المبدأ . بعدَ أن كانت حبیسـةً في مُصنفات المؤلفین) أيّ الى دائرة التطبیق العملي(القضاء 

مدنیة /٨٩٢الاسـتاذ إبراهیم المشـاهدي ممّا جاءَ في قرار محكمة التمییز الصادر بالعـدد الذي اسـتخلصه
إذا انعدمت العنایة الواجبة في المسـبحِ ولم (( : ، الذي صاغَ المبدأ فیهِ بالعبارة الآتیة٣٠/٨/١٩٩٢في ١٩٩٢/اولى

عملیةِ أنقاذ الغریق فإنها تكون مسـؤولةً عن توضعْ مؤشـرات على مُسـتوى عمق ماء المسـبح وقَصرَّتْ الادارة في
وهذا المبدأ، وعلى الرغمِ من أهمیتهِ، إلاَّ أنَّ قضاءَ محكمة التمییز الموقرة أغفلَ الاشـارة الیهِ في حكمِ . ))التعویضِ 

، المُختار من للتفاصیل یُنظر إبراهیم المشـاهدي. التصدیق التمییزي، وهو حكمٌ وجیزٌ جداً یكاد یخلو من التسـبیبِ 
هـ، ١٤٢٠مطبعة الزمان، : ، الجزء الثالث، بغـداد)قسـم القانون المدني والقوانین الخاصة(قضاء محكمة التمییز 

). ٥٧-٥٦(م، ص ص٢٠٠٠
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، التي سـنتوقف ومدرَّسـة الضررمدرَّسـة الخطأ: نقسـمَ بشـأنها الى مدرسـتینأل الضارة و الشـخصیة عن الأعما
غیر نظام المسـؤولیة الشـخصیة عن الأعمالِ في تأسـیسِ الاختلافَ نَّ أو .في أدناهعندها بشـيء من التفصیلِ 

ل المُنازعات ویُعمق الخصومة بینهم قانوني واحد عملٌ یُرهق المُتضررین ویُطیمن أسـاسٍ المشـروعة على أكثرِ 
المسـؤولیة على في تأسـیسِ الخوضِ جتنابِ أویدفع القضاء تجنباً من وقوعه في الخطأ في تفسـیر القانون الى 

. الوقائع المعروضة علیهِ مُكتفیاً بِسَّـردمعین عنصرٍ 
في المُشرِّعكس سـیاسـة معین یتطلب وجود نص قانوني صریح یعالمسـؤولیة على عنصرٍ تأسـیسَ نَّ أ

منهُ داعمٌ له الوقائع المعروضة علیهِ وفقهٌ قریبٌ في مناقشـةِ مُتمرسٌ التعویض وقضاءٌ المسـؤول عن أداءِ تحدیدِ 
آراء الفقه ولایتخلى الفقه عن دورهِ القضاء عن متابعةِ علیها بغزارة بحیث لاینفكُ یُناقش أحكامه بموضوعیة ویُعلّقُ 

وهو في طریقهِ نحو رْ النضوج والتطوَّ في طورِ الَ راق بإعتبارهِ دولة نامیة فما زَ والعِ . كام القضاءفي متابعة أح
. التكوینورِ وهذهِ مرحلة مـا زالت لحد الان في طَ . التقاء الفقه مع القضاء

): الضررعلى عنصرِ (العِراقيَّ الاصابة الجسـدیة في القانون تأسیس الفقه للمسـؤولیة المدنیة الناشـئة بسـببِ 
، مُمیتةً أم طفیفةً سـیمةً صابته جَ أخاطىء قامَ بهِ سـواء أكانت یحدث الفاعل الاصابة الجسـدیة عن سـلوكٍ 

علیها مثل سـقوط شـخصٍ مـا في حفرة مالك أم غیر مُعاقبٌ أو الجرحِ علیها جنائیـاً كالقتلِ أم غیر ممیتة، مُعاقبٌ 
، فإن كان إحداث هذا السـلوك مقصوداً من قِبَلْ الفاعل ي في الخطأ الواجب الاثباتوهذا هو الركن المادالعقار، 

وإذا كان إحداث هذا ـم في الطعامِ السُّ سَّ أو طعناً بالسـكین أو دَ كانت جریمته عمدیة مثل القتل رمیاً بالرصاصِ 
الدواء من قِبَلْ الصیدلي أو مته غیر عمدیة مثل الخطأ في تحضیرِ یمنهُ كانت جر السـلوك ناتجاً عن إهمالٍ 

رتكابِ أوالمعیار في . وهذا هو الركن المعنوي في الخطأ الواجب الاثبات، إطلاق العیارات الناریة في المناسـباتِ 
فاعلهِ ویكون ذلك بالقیاس الى الخاطىء ذاته دونَ النظر الى شـخصِ جرد ینظر فیهِ الى الفعلِ مُ الخطأ هو معیارٌ 

وقبلَ التطرق الى بیـان أسـاس المسـؤولیة عن . )١٣٧(الذاتیةالذي یتخلص من الاعتباراتِ الشـخص سـلوكِ 
أعمالَ ددتْ قد حَ العِراقيَّ من التقنین المدني ) ٢٠٢(نلاحظ ان المادةَ العِراقيَّ الجسـدیة في القانون الاصاباتِ 

أو أيّ نوع أو ضربٍ أو جرحٍ لنفس من قتلٍ ضار بافعلٍ كلُّ ()١٣٨(بیـان لاتعداد حصرتعدادُ الاعتداء على النفسِ 
وفي هذا الصدد یذهب الدكتور سـلیمان مرقس الى تأسـیسِ◌ِ .................). الایذاء آخر من أنواعِ 

الخطأ المفترض القابل لإثبات على عنصرِ العِراقيَّ الجسـدیة في القانون المسـؤولیة الناشـئة عن الاصاباتِ 
حثُّ وإنَ هذا الضرر یَ . الانسـانالضرر الواقع على جسـمِ◌ِ هُ حلَّ غیر المشـروع مَ العملَ نَّ أبإعتبارِ ؛)١٣٩(العكس

فاعلهِ، وهذا یسـتلزم منهُ التحقق عن سـببهِ أيّ البحث عن الخطأ من خلال القرائن القضائیة القاضي على مُسـاءلةِ 

م، ١٩٥٦هـ، ١٣٧٦مطبعة مصر، : ، القاهرة١سـتشـار حسـین عامر، المسـؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، طالمُ )١٣٧(
. ١٧٩، ص)٢٠٢(بند 

، )الاحكام العامة(سـلیمان مرقس، محاضرات في المسـؤولیةِ المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، القسم الاول .د)١٣٨(
.١٦٠، ص١٩٥٨معهد الدراسات العربیة العالیة، : القاهرة

، )العامةالاحكام(سـلیمان مرقس، محاضرات في المسـؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، القسم الاول .یُنظر د)١٣٩(
وللمؤلف نفسـه، المسـؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، . ١٦٠، ص )٨٢(، بند ١٩٥٨جامعة الدول العربیة، 

). ٤٥٩-٤٥٨(، ص ص)١٦٥(المرجع السابق، بند 
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وهذا . صابة دون ان یكلف المضرور عبء اثباتهاهذهِ الاالتي یسـتنبط القاضي منها مسـؤولیة الفاعل عن إحداثِ 
من بسـاطتها في هو مفهوم الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس الذي تكفيّ القرائن القضائیة، على الرغمِ 

) الخطأ المفترض(هذا الأسـاس ولكن یُطعن في صحةِ . أو المسـؤولالرجوع على الفاعلِ الاثبات، على تأسـیسِ 
انیة تصورهِ في المسـؤولیة الشـخصیة، إذ لایمكن تصور تأسـیس المسـؤولیة على عنصر الخطأ من جهة عدم امك

المُفترض إلا في حالتيّ المسـؤولیة عن فعل الغیر كالصغار والتابعین أو في حالة المسـؤولیة عن الأشـیاء مثل 
المسـؤولیة في هذهِ الحالة على ، فكیف تصورَ الاسـتاذ سـلیمان مرقس تأسـیس)١٤٠(الحیوانات والبناء والآلات
ویقترب .وجواباً عن هذا السوال نرى بأن الحالات المذكورة أعلاه لیسـت حصریة أو مانعةعنصر الخطأ المُفترض؟

هذا الرأيّ من رأيّ الاسـتاذ عوني محمد الفخري الذي یؤسـس المسـؤولیة الناشـئة بسـبب الاصابة الجسـدیة على 
لتكوین قناعة المُجردة خطأ عنده هو الخطأ الواجب الاثبات الذي لاتكفيّ القرائن القضائیة ولكنَ ال. الخطأعنصرِ 

وهذا هو اتجاه مدرسـة الخطأ في تأسـیس المسـؤولیة الناشـئة بسـبب . )١٤١(القاضي في الرجوع على المسـؤول
الى تأسـیس المسـؤولیة الناشـئة راقيَّ العِ بینما یتجه أغلب الفقه . العِراقيَّ الاصابات الجسـدیة في القانون المدني 

وهذا هو اتجاه مدرسـة الضرر المجرد في تأسـیسِ .)١٤٢(الاصابات الجسـدیة على عنصر الضرر لوحدهِ بسـببِ 
. العِراقيَّ الجسـدیة في القانون المدني المسـؤولیة الناشـئة عن الاصاباتِ 

ادر مص) (نظریة الالتزام بوجهٍ عام(١عبد الرزاق أحمد السـنهوري، الوسـیط في شـرح القانون المدني، ج.یُنظر د)١٤٠(
محمد سـلیمان الأحمد، النظریة .و د. ١٢٣٣، ص)٧٣٠(، بند ١٩٦٤دار النهضة العربیة، : ، القاهرة٢، ط)الالتزام

منشـورات الحلبي : ، بیروت١، ط)دراسـة تحلیلیة تركیبیة مقارنة) (القصد المدني قبلَ التعریف(العامة للقصد المدني 
. ٢٢٣، ص٢٠٠٩الحقوقیة، 

لفخري، وجوب تعویض المضرور واثره في تطویر المسـؤولیة التقصیریة، مقالة منشـورة في الاسـتاذ عوني محمد ا)١٤١(
). ١٤- ١٣(، ص ص٢٠٠٠، السـنة )٤(بیت الحكمة، العـدد : مجلة دراسـات قانونیة، بغـداد

: وهم مُرتبون أبجدیاً على النحو الآتي)١٤٢(
اسـة مقارنة بین القانون الوضعي والفقه در (حول المداخلات في إحداثِ الضرر تقصیراً جاسـم العبودي، .د

، مجلة العلوم القانونیة، كُلیة القانون، جامعة بغـداد، العـددان الأول والثاني، المجلد الخامس عشـر، )الاسلاميَّ 
).  ٢٨٨-٢٨٧(، ص ص٢٠٠٠-١٩٩٩

یة القانون، جامعة ملاحظات في نصوصِ المسـؤولیة التقصیریة، مجلة العلوم القانونیة، كُلجلیل السـاعدي، .د
. ٤٥٧، ص٢٠٠٠-١٩٩٩بغـداد، العـددان الأول والثاني، المُجلد الخامس عشـر، 

المكتبة القانونیة، : ، بغـداد)دراسـة مقارنة(مصادر الالتزام في القانون المدني عصمت عبد المجید بكر،.د
. ٢٧٦، ص٢٠٠٧

،١٩٧مسـؤولیة عدیم التمییز، المرجع السابق، صأسـاس المسـؤولیة التقصیریة و الاسـتاذ فخري رشـید مهنا .
،تقوم بمقتضى (مسـؤولیة الفاعل وشـركة التأمین بالتعویض عن حوادث السـیارات المحامي مكي إبراهیم لطفي

، مجلة القضاء، نقابة المحامین العِراقیَّین، العـددان الأول )تحمل التبعة ویجوز الحكم بالتعویض مع البراءة
). ٦٩- ٦٨(، ص ص١٩٧٤والثاني، 

دور جسـامة الخطأ في تقدیر مقدار التعویض، مجلة الحقوق، كُلیة القانون، الجامعة نواف حازم خالد،.د
. ١٦٠، ص٢٠١٠، )٥(، السـنة )٣(المُسـتنصریة، العـددان الحادي عشـر والثاني عشـر، المُجلد 
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، )مدرسـة الضرر(أدق من اتجاه المدرسـة الثانیة )مدرسـة الخطأ(المدرسـة الاولى والحقیقة ان اتجاهَ 
وذلك لأنَ القاضي مُلزم بتكلیف المُدعيّ بإثبات دعواه بالبینة لأن البیّنة علیهِ أصلاً بموجب القواعد العامة في 

سـة سـلوك اتجاه المدر المُشرِّعولو أرادَ ). المُعدل١٩٧٩لسـنة ١٠٧من قانون الاثبات رقم ٧المادة (الاثبات 
كما صرحَ بذلك في قانون التأمین الالزامي من حوادث السـیارات رقم صراحةً الثانیة لما تردد في التعبیر عن رأیهِ 

٩٥المادة (المُعدل ١٩٨٧لسـنة ) ٧١(وقانون العمل رقم )١٤٣()أولاً منهُ /٢المادة (المُعدل ١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(
حَ بذلك في قانون تعویض المُتضررین جراء العملیات الحربیة ً◌ كما صر ضمناأو في التعبیر عن رأیهِ )١٤٤()منهُ 

. )١٤٥()منهُ ١المادة (٢٠٠٩لسـنة ) ٢٠(والأخطاء العسـكریة والعملیات الارهابیة رقم 
◌َ أ الخطأ الواجب الاثبات الناشـئة بسـبب الاصابات الجسـدیة تؤسـس عملیـاً على عنصرِ المسـؤولیةَ نَّ

التحقیق أوراقِ المحكمة المدنیة بجلبِ ني المدعي بإثبات دعواه فیلجأ الاخیر الى تكلیفِ عندما یُكلف القاضيّ المد
وهذا یعني ان . )١٤٦(الجنائي التي تكشـف مُلابسـات الحادث وأسـبابه بما فیها توافر العنصر الجنائي ان وجدَّ 

ة أو الاصابة البدینة التي تلحق أيّ شـخص جراء یلتزم المؤمّن بالتعویض عن الوفا(( : والتي نصت على مایأتي)١٤٣(
، وتعتبر السـیارة لأغراض هذا القانون، بصرف النظر عن توفر ركن الخطأاسـتعمال السـیارة في الاراضي العِراقیَّة، 

..............(( .
صاحب العمل إذا وجدت علاقة عمل بین صاحب عمل وحدَّث لایجوز تشـغیله بموجب أحكام هذا القانون التزمَ )١٤٤(

وبتعویضهِ في حالة اصابتهِ أثناء العمل أو من جرائهِ بصرف النظر عن توفر ركن بدفع اجور الحدث المتفق علیها 
. ))الخطأ

جراء العملیات الحربیة كلُّ شـخص طبیعي أصابه ضرریهدف هذا القانون الى تعویض (( : التي نصت على مایأتي)١٤٥(
یجب . ))لارهابیة وتحدید الضرر وجسـامتهِ وأُسـس التعویض عنهُ، وكیفیة المُطالبة بهِ والأخطاء العسـكریة والعملیات ا

على المضرور أن یُقدم الى اللجنة المُختصة بتعویض الاضرار كشـفاً بالاضرار التي لحقت بهِ وأيّ دلیل اثبات یؤید 
وفي هذهِ . قضائیة التي تؤید ادعاء المُدعيّ صحة دعواه، وتقوم اللجنة بفحصها واسـتباط ماتره ضروریاً من القرائن ال
). المُطلقة(الحالة یدور أسـاس المسـؤولیة بین الخطأ المُفترض ونظریة تحمل التبعة 

في ٣٧٣قضت محكمة التمییز بهذا الاسـاس ضمناً دون الاشـارة الیهِ صراحة في احدى قراراتها الصادرة بالعـدد )١٤٦(
وان المدعي . مسـؤولیةَ المدعى علیه التقصیریة ثابتةٌ بموجبِ الاضبارة الجزائیةأنَّ (( : والذي جاء فیه٢١/٤/٢٠٠٨

یُنظر المحامي علاء صبري التمیمي، المجموعة المدنیة في . )).........یسـتحق التعویض عن الاعتداء علیهِ 
، ص ص ٢٠٠٩مكتبة صباح، : ، بغـداد٢، ط٢٠٠٦/٢٠٠٧/٢٠٠٨قضاء محكمة التمییز الاتحادیة للسـنوات 

هیئة /١٠٣كما قضت بذلك محكمة التمییز الاتحادیة الموقرة صراحةً في قرارها الصادر بالعـدد ). ١١٠- ١٠٩(
وهذا من جانب، ومن جانب آخر وجّد ان المحكمة لم (( : الذي جاءَ فیهِ، مایأتي٢٩/٣/٢٠١٠في ٢٠٠٩/عامة

١٨/٦/٢٠٠٨والمؤرخ في ) ٥٦٣٧(والمُرقم ) ؟(المتهم تسـتكمل إجراءآتها التحقیقیة بشـأن التقریر الطبي الخاص ب
وطلب ٣٠/٨/٢٠٠٦وخروجه منها بتأریخ ٢٦/٨/٢٠٠٦والذي یتضمن دخول المُتهم مُسـتشـفى بعقوبة العام بتأریخ 

وربط نسـخة منها في أوراقِ الدعوى واسـتدعاء الأطباء الذین وقعّوا التقریر الطبي المذكور ) المُتهم(طبلة المریض 
مُناقشـتهم عن الحالةِ المرضیة التي كانَ یُعاني منها المریض وهل ان حالتَه تلك یسـتطیع معها مغادرة المُسـتشـفى و 

كما ان المحكمة حَسَـمَتْ الدعوى قبلَ إحظار المُصاب وشـهود الحادث أمامها لمناقشـتهم حولَ ماجاءَ . من عدمهِ 
وحیث ان المحكمةَ الجنائیة المركزیة في . في تحدیدِ مسـؤولیة المُتهمبأقوالهم في أدوار التحقیق لما لهُ من الأثر
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ـهل القاضي المدني على المُدعيّ ومع ذلك یُسَّ . سـؤولیة في هذهِ الحالة هو الخطأ الواجب الاثباتالمُ أسـاسَ 
بالضرر الجسـديّ عبء الاثبات من خلال القرائن القضائیة التي یقوم بإسـتنباطها من الامور غیر الثابتة عنده 

ممّا یجعل أسـاس المسـؤولیة دائراً ) المُعدل١٩٧٩لسـنة ١٠٧رقم العِراقيَّ من قانون الاثبات ١٠٣-١٠٢المواد (
ؤولیة مع ـاس المسـسأَ وفي هذه الحالة یتداخل . الاثبات والخطأ المُفترض القابل لاثبات العكسبین الخطأ الواجب
.التماس المدعي للقاضي اثباتها بالقرائن القضائیةاثباتها من خلالِ 

أمر سـهل -مادیـاً كان الضرر أم أدبیـاً –فإثباته .إنَ من الیُسـر على مُدعي التعویض إثبات الضرر
ولكن من العُسـر إثبات ركن الخطأ، وقد یَسَّـرَ القضاء الجنائي للمُدعي بالحق المدني هذا الاثبات، میسـور، 

في جنایات القتل بوجهٍ خاصالجنائي یسـبق القضاء المدني عادةً في التحقیق في الجنایة و ا ان القضاءَ ولاسـیمَّ 
في فهو یسـبق القضاء المدني في الفصلِ ومن ثمَّ .)١٤٧(والجرح والضرب المُفضیة الى الموت وغیر المُفضیة الیهِ 

فإذا كانَ فصلهُ متعلقاً بأسـاس المسـؤولیة المدنیة وكان ضروریاً في إثبات الوقائع وتحدید . الجانيمسـؤولیةِ 

الرصافة حسـمَّت الدعوى قبلَ اسـتكمال تحقیقاتها في المواضیع المُشـار إلیها ممّا أخلَ بصحةِ قراراتها، علیهِ قُرر 
مُجدداً بغیة أسـتكمال نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة أوراقها الى المحكمة لإجراء المحاكمة

. ))..........٢٠٠٥لسـنة ) ١٣(تحقیقاتها وإجراء المحاكمة وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 
). ٢١٢- ٢١١(، ص ص٢٠١١قرار منشـور، مجلة التشـریع والقضاء، السـنة الثالثة، العـدد الثالث، 

هیئة /١٧٨د أعضائها بذلك في قرارها الصادر بالعـدد وبهذا الاتجاه قضت الهیئة العامة لمحكمة التمییز وبأكثریة عد)١٤٧(
لدى التدقیق والمداولة من قبل الهیئة العامة في محكمةِ التمییز، فقد (( : ، الذي جاءَ فیهِ مایأتي١٩٨٦- ١٩٨٥/عامة

شـخصٍ مطروح وجّد أنَّ المتهمَ عند عودتهِ الى دارهِ الواقعة في دور الضباط، فقد عَثرَ في حدیقةِ دارهِ الخلفیة على
في وسـطها فارق الحیاة صعقاً بالتیارِ الكهربائي الذي وضعه المتهم لحمایة دارهِ من السـرقات والمُمدد في غرفة النوم 

ان محكمة جنایات البصرة قد إعتبرت الفعل من قبیل ........... . عبرَ مكیف الهواء مُحیطاً بدارهِ من الداخل 
من قانون العقوبات عدم ) ٤٤(من المادة ) ٣(و ) ٢(والفقرتین ) ٤٢(داً لأحكام المادة الدفاع الشـرعيّ وقررت اسـتنا

وعندَ النظر في وقائع القضیة من قبل الهیئة العامة في محكمة التمییز فقد وجّد ان محكمة .......... مسـؤولیتهِ 
الدفاع الشـرعيّ مالم تتحقق شـروطه إذ لاینهض حق . الجنایات لم تجنح الى تطبیق أحكام القانون تطبیقاً صحیحاً 

وأنَّ ظروفَ . وأنَّ وقائعَ هذهِ القضیة خالیةٌ من توفرِ هذهِ الشـروط. عقوبات) ٤٢(المنصوص علیها في المادة 
من قانون ) ٤١١(الحادث ومـا أظهرتهُ وقائعه تشـیر الى الحادث یكون جریمة خطأ تنطبق أحكام المادة 

. ))ِ◌ القرار بالأكثریةوصدرَ .......... العقوبات
نظریة الدفاع الشـرعيّ في التشـریعِ : قرار أشـارَ الى منطوقهِ الكامل القاضي محمد إبراهیم الفلاحي، في مؤلفهِ 

مكتبة : ، بغـداد١العقابي والقضاء العِراقيَّ معززة بقرارات محكمة التمییز العراقیة ومحكمة النقض المصریة، ط
ـا   رأي المؤلف الذي أشـرنا الیهِ أعلاه فقد أعتبر عن حق ان ). ٧٩-٧٨(صم، ص ٢٠١١هـ، ١٤٣٢صباح،  أمَّ

مـا اقترفهُ المتهم یُشـكل جریمة قتل عمدیة مُسـتجمعة لشـروطها القانونیة ولیسـت جریمة خطأ كما جاءَ بالقرار 
ون الجنائي التي تخرجُ عن ، ولكنها تدخل في مباحث القان%)١٠٠(ووجهة النظر المذكورة صائبة تماماً . التمییزي

. ولانرید الخوض فیها حفاظاً على موضوعِ البحث المتعلق بالجانبِ المدني من القانون. نطاقِ بحثنـا هذا
. من المرجعِ المذكور أعلاه)٨٠ص(یُنظر
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ى یكون مؤثراً بالتأكید في سـیّر دعو من خلال كشـف الدلالة، فإنَ حكمهتفاصیلها المكونة لجریمة القتل أو الجرح
. )١٤٨(المُطالبة بالتعویض أمام المحاكم المدنیة

الغیر الجسـدیة في دعاوى المسـؤولیة عن عملِ المسـؤولیة الناشـئة عن الاصاباتِ وإذا انتقلنـا الى أسـاسِ 
العمل عن عُمالهِ ومسـؤولیة وذلك مثل مسـؤولیة الأب ثمَ الجد عن الضرر الذي یُحدثهُ الصغیر ومسـؤولیة ربَّ 

التأمین الالزامي على حوادث السـیارات، نجد ان ا في حالاتِ التأمین عن تغطیة الاضرار الجسـدیة ولاسـیمَّ شـركة
إذ یفترض القانون الخطأ في جانب المسـؤول . أسـاس المسـؤولیة في الحالات المذكورة أعلاه یكون مُفترضاً 

ومثال ذلك مـانصَ علیهِ القانون من . ت الخطأإفتراضاً یقبل إثبات العكس وبعدَ ذلك یعفيّ المضرور من إثبا
، فالأب مسـؤول عن تعویض كل جنایة یرتكبها ولده ولو كان صغیراً غیر مسـؤولیة الراعيّ المفترضة عن الصغارِ 

لهُ صغره أو عدم ممییز وكذلك الجد یكون مسـؤولاً عن التعویض على الفعل الضار الذي یُحدثهُ حفیده، ولایشـفعُ 
). عِراقيَّ مدني ٢١٨المادة (في التخلص من هذهِ المُطالبة تمییزهِ 

وهناك صور أُخرى من الخطأ المُفترض الذي یصلح لأنَ یكونَ أسـاسـاً للمسـؤولیة المدنیة الناشـئة عن 
٩٥المادة (الأحداث الذي یقوم بتشـغیلهم مسـؤولیة صاحب العمل عن العمالِ الاصابات الجسـدیة كما في حالةِ 

وكذلك تكون شـركة التأمین الوطنیة مسـؤولةً عن تغطیة ). المُعدل١٩٨٧لسـنة ٧١رقم العِراقيَّ قانون العمل من 
الاضرار الجسـدیة والمادیة الناشـئة بسـبب حوادث السـیارات والمشـمولة بقانون التأمین الالزامي من حوادث 

لیة في الحالتین السـابقتین قائم على مبدأ تحمل التبعة وأسـاس المسـؤو . المُعدل١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(السـیارات رقم 
). بالغنمِ والغرمُ الغنم بالغرمِ (

الى مبدأ تحمل إثبات العكس فحسـب وإنما یتجاوزهُ فالقانون هنـا لایكتفيّ بإفتراض الخطأ افتراضاً لایقبل 
في حالة إقامة المسـؤولیة من المسـؤولیةِ ولایُعفى المَدین . التبعة الذي یمعن في إلزام المَدین بتحمل المسـؤولیة

إنعدام الرابطة السـببیة بین الخطأ القوة القاهرة وهي أقوى سـبب من أسـبابِ على مبدأ تحمل التبعة الى أن یثبتَ 
ومن الخطأ المُفترض غیر القابل لإثبات ) نظریة تحمل التبعة(مختلفة من الخطرِ وهذهِ تطبیقاتٌ . والضرر
. العكس

الواقعة على الاصابات الجسـدیة والناتجة من الجرائمِ سـؤولیة المدنیة الناشـئة بسـببِ المُ أسـاسَ نََ◌ّ◌◌َ أ
ـا أمَّ . بهِ ) المُدعيّ (والخطأ في هذهِ الحالة یكون واجب الاثبات على المضرور . النفس أو مـادونها هو الخطأ

المتبوع لرعایة تابعهِ أو إصابة ة والناتجة من إهمالِ أسـاس المسـؤولیة المدنیة الناشـئة بسـبب الاصابات الجسـدی
أحد المارة في الشـارع بسـبب حادث مروري مُغطى بالتأمین الالزاميّ أو جرح أدى الى ضرر أو عجز دائم 

في ) تحمل التبعة(بالعامل ولاسـیما إذا كانَ حَدَثـاً فیكون أسـاسـهُ الخطأ المفترض في الحالة الاولى والخطر 
. لتین الثانیة والثالثةالحا

ة إلحاقهِ الضرر الجسـدي بالغیر فتقوم غیر المُمییز في حالالمسـؤولیة على الصغیرِ یس ـا تأسـمَّ أ
الخطأ، سـواء أكان واجب یترتب على تبنيّ المسـؤولیة على أسـاسِ اذ الخطأ المُفترض لراعیهِ، على عنصرِ 

همیتها عن أهمیة المسـؤولیة نفسـها وهي عدم مسـؤولیة الصغیر غیر الاثبات أو مُفترضاً، نتیجةً أُخرى لاتقل أ

. ٢٥٣، ص)٢٧١(حسـن علي الذنون، النظریة العامة للالتزامات، المرجع السابق، بند .یُنظر د)١٤٨(
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الممیز عن التعویض بسـبب الضرر الذي یُحدثهُ في جسـم المُصاب لأنَ الخطأ لایتصور صدوره منهُ وهو غیر 
یة من قانون رعا) ٤٧(ممیز، كما هو غیر مسـؤول جنائیـاً بسـبب ارتكاب جنایتهِ أیضاً بمقتضى أحكام المادة 

لاتقُام الدعوى (( : منهُ على مایأتي) أولاً (المُعدل والتي نصت الفقرة ١٩٨٣لسـنة ) ٧٦(رقم العِراقيَّ الأحداث 
وهذا یعني ان الاسـاس الذي تتصورهُ . ))الجزائیة على مَنْ لم یكُن وقت ارتكاب الجریمة قد أتمَ التاسـعة من عمرهِ 

فمن غیر المنطق أن یُحمّلَ . لممییز تصور غیر منطقيّ وغیر مُبررمدرسـة الخطأ عن مسـؤولیة الصغیر غیر ا
غیرهِ سـواء إذا و التلف بمالِ أإحداثهِ الهلاك الصغیر غیر الممییز مسـؤولیة التعویض في حالةِ العِراقيَّ المُشرِّع

الادعاء من المسـؤولیةِ ولایشـفع لخلاصهِ ). لایتعمد في إحداثهِ الضررمع مُلاحظة ان الصغیرَ (تعدى أم لم یتعدَ 
ز، مسـؤولیة التعویض عن الاتلافِ یَّ في إلزام الصغیر، ولو كان غیر ممصریح العِراقيَّ بعدم تمییزهِ لأنَ القانون 

إذا أتلف صبيّ ممییز (( : التي تقضيّ بمایأتيعِراقيَّ مدني ) ١٩١/١(في مثل هذهِ الحالة بمقتضى أحكام المادة 
، في حین لایكون هذا الصغیر مسـؤولاً عن ))نْ في حكمِهما مالَ غیرهِ لزمهُ الضمان في مالهِ ز أو مَ أو غیر ممییَّ 

الاصابات الجسـدیة حسـب تفسـیر أنصار مدرسـة الخطأ لأسـاس المسـؤولیة المدنیة الناشـئة بسـبب تعویضِ 
!الانسـان او إصابتهِ بِإصابة جسـدیة؟أهم من قتلِ المُشرِّعفهل یُعتبر إتلاف الاشـیاء عندَ . الاصابات الجسـدیة

كما إنهُ من غیر المُبرر ان . مَنْ قامَ بنصرة هذهِ المدرسـة وتأیید إتجاههاوهذا التصور غیر منطقيّ یُنسـبُ لِكُلِّ 
) عِراقيَّ مدني ٩٧/٢المادة ) (أيّ إكمال الصغیر السـابعة من العُمر(ز في سّـنٍ أصغر الصغیر غیر الممییَّ یُسـألَ 

بأموال الغیر في حین لایُسـأل عن جریمة قتلٍ أو جرح إلا إذا أكملَ التاسـعة من عُمرهِ عن التعویض عن الإتلافِ 
وقعَ في تناقضٍ العِراقيَّ المُشرِّعَ على ان دلَّ ممّا یَ ). المُعدل١٩٨٣لسـنة ٧٦من قانون الأحداث رقم ٤٧المادة (

لیة الناشـئة بسـبب الاتلاف من جهة وبین المسـؤولیة الناشـئة عن الاصاباتِ مع نفسـهِ في صیاغتهِ لأحكام المسـؤو 
. الجسـدیة في جهةٍ أُخرى

: تترتب في ضوء ذلك نتیجتانو 
الخطا الواجب ز على عنصرِ لایمكن إقامة المسـؤولیة المدنیة على الصغیر غیر الممییَّ : النتیجة الاولى

في حالة إحداثهِ بالغیر إصابة جسـدیة ولایمكن مُطالبتهِ بالتعویض الاثبات أو الخطأ المُفترض في جانبهِ 
على أسـاسـهِ لأنَ الخطأ سـواء اكانَ خطأً واجب الاثبات أم مُفترضاً لایتصور أحد صدوره من غیر 

. الممییز
ذهِ وه. غیر مُمیززاً كانَ أم ولكن یمكن إقامة المسـؤولیة على وليّ الصغیر ممییَّ : النتیجة الثانیة

ـها بمقتضى أحكام یمكن تصور تأسـیسُ ومن ثمَّ . المسـؤولیة قائمة على أسـاس الخطأ المُفترض للراعيّ 
. مدني والمُتعلقة بتعویض جنایات القتل والجرح والضرب) ٢٠٢(و ) ٢١٨(المادتین 

المطلب الثالث  
المسـائل القانونیة توسـع القضاء التمییزي في الوقائع على حسـابِ 

مثل محاكم (ینفك قضاء محكمة التمییز وسـائر المحاكم الاخرى التي لها صفة الاختصاص التمییزيّ لا
ها قضاء وقائع ى المعروضة علیها، ولهذا نجد قضاءمن التدخل في وقائع الدعاو ) الاسـتئناف بِصفتها التمییزیة

أي الاتلاف (وغیر الجسـدیة كما هو قضاء قانون ولاسـیما في دعاوى المُطالبات بالتعویضات الجسـدیة
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دور المحاكم المُختصة بنظر الدعوى مُرافعةً، أيّ غیاب دور والسـبب في ذلك یُعزى الى غیابِ . )١٤٩()المادي
ة تطبیق القانون الأكثر تطابقاً الوقائع بنیِّ اختصاصاتها في سـردِّ محاكم الدرجة الاولى والدرجة الثانیة من ممارسـةِ 

البعض الى الدعوة الصریحة الى إلغاء محاكم الاسـتئناف والاكتفاء بمحاكم البداءة في العراق علیها، ممّا دفعَ 
وذلك مراعاةً لخصوصیة هذا البحث وعدم الزَّج بقانون المرافعات هذا الرأيّ ولسـنا بحاجة الى تقویمِ . )١٥٠(صراحةً 
بالضرر وأسـبابهِ العِراقيَّ القضاء یهتم،أدق وبمعنى .في صلب موضوع البحث-وهو قانون إجرائي–المدنیة 

ومُلابسـاتهِ، وهذهِ هي وقائع الدعوى، بنفس اهتمامهِ بالقانون الحاكم للوقائع المعروضة علیهِ أو ربما أكثر منها، 
وان تدخل القضاء في الوقائع هو الاتجاه السـائد سـواء أكان قضاء . وهذهِ هي أسـباب تطبیق القاعدة القانونیة

أمام محكمة التمییز وسـائر المحاكم الاسـتئنافیة (أم قضاء نقض ) أمام محاكم البداءة والاسـتئناف()١٥١(مرافعة
. ، كما سـنراهُ لاحقاً )الاخرى بِصفتها التمییزیة

ففي . وأشـارَ الیها صراحةً ) سـابقاً /نائب رئیس محكمة التمییز(ى هذهِ الحالة الاسـتاذ عوني محمد الفخري وقد أنتبه ال)١٤٩(
تعلیق لهُ على احدى قرارات محكمة التمییز تبیّن له اهتمام المحكمة المذكورة بالوقائع المعروضة علیها كان أكثر 

مدنیة /١٦٤٩ق على قرار محكمة التمییز الصادر بالعـدد یراجع التعلی. من اهتمامِهِ بالقانون الواجب التطبیق
والمنشـور في المختار من قضاء محكمة التمییز، قسـم القانون المدني ١٤/٣/١٩٩٣والمؤرخ في ١٩٩٢/اولى

أهي مسـؤویلة : یُراجع لهُ تعلیقه الموسـوم. للاسـتاذ إبراهیم المشـاهدي١٢٢، ص٢٠٠١، ٦والقوانین الخاصة، ج
. ومابعدها١٣١، ص٢٠٠١أم عقدیة، مجلة العدالة، العـدد الثالث، وزارة العدل، تقصیریة 

یُنظر مقالة المحامي إبراهیم الحمداني، رأيّ في جعل التقاضي على درجتین، مجلة القضاء، نقابة المحامین )١٥٠(
. ٥٢، ص١٩٩٧، )٥٢(، السـنة )٤، ٣، ٢، ١(العِراقیَّین، الأعـداد 

نتیجة إطلاق النار ٢٥/٦/١٩٨٣كمة بداءة الكرخ مضمونها ان شـخصاً قُتل بتأریخ ففي دعوى عُرضت أمام مح)١٥١(
علیهِ من قِبَلْ أفراد الحرس الجمهوري المتواجدین أمام باب مقر اللواء المدرع العاشـر النظامي لأنَ الشـخص المذكور 

وقد أصدرَ . من الحرس المُكلف بالحراسـةكان یقود سـیارته بسـرعة ولم یمتثل للأوامر العسـكریة الصادرة لهُ بالتوقف
وزیر الدفاع أمراً وزاریاً یقضيّ بإیقاف التعقیبات القانونیة بصورة نهائیة غیر ان الورثة رفعوا الدعوى للمُطالبة 

فقررت المحكمة المذكورة ردّ . بالتعویض عن الاضرار المادیة التي لحقت بهم بإعتبارهم متضررین بسـبب وفاتهِ 
) ٤١(مضرور اسـتناداً الى الامر الوزاري المذكور الذي اسبغت علیه المشروعیة بأسناده الى أحكام المادة دعوى ال

والمُلاحظ على هذا القرار اسـتناد المحكمة على . المُعدل١٩٦٩لسـنة ) ١١١(من قانون العقوبات العِراقيَّ رقم 
من قانون المرافعات ) ٢٩(القضاء بمقتضى احكام المادة أحكام الأمر الوزاري وهو بمثابة قرار اداريّ خاضع لولایة

ومن جانبٍ آخر نجد ان المحكمة لم تـَرَتـكَزْ على نصوصِ . المعدل، هذا من جانب١٩٦٩لسنة ) ٨٣(المدنیة رقم 
التي تبُیح من القانون المدني العِراقيَّ ) ٢١٥(القانون المدني لمعالجة هذا الموضوع كما لم تَسـتندْ الى أحكامِ المادة 

یُراجع قرار . الأفعال الضارة التي یقوم بها المرؤوس تنفیذاً لتوجیهات رئیسـه المباشـر ولم تُسـبب حكمها بموجبه
منذر الفضل، النظریة العامة .أشـارَ إلیهِ د١/١٠/١٩٨١في ١٩٨٨/ب/٢٦٣١محكمة بداءة الكرخ الصادر بالعـدد 

.٢١٣للالتزامات، المرجع السـابق، ص
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المادیة ماتُسـجلهُ محكمة الموضوع من الوقائعِ القضاء التمییزي كلُّ فمن المفروض ألاّ یخضع لرقابةِ 
ولارقابة للقضاء . )١٥٢(رور لإثبات ركن الخطأ او لنفیهِ ومـا صُحَ منها وقوعه ومـا لم یصحالتي یُقدمها المض

فإذا قدرت محكمة . )١٥٣(التمییزي أیضاً على مـاتقُررهُ محكمة الموضوع من وقائع مادیة في شـأن الضرر
التمییزي متى التزمت الموضوع مقدار التعویض وإنتدبت خُبراء لذلك فیكون قضاؤها مُحصناً من رقابة القضاء 

واقعاً العِراقيَّ ولیس من هذا شـيء معمول بهِ في القضاء التمییزيّ . بقواعد الخبرة المنصوص علیها في القانون
یتدخل في مسـائل القانون على -وهذهِ حقیقة نعترف بها بمرارةٍ وألمٍ -فالقضاء التمییزي عندنـا . )١٥٤(وعملاً 

ودونَ أن یمنعهُ قانون من ذلك ،)١٥٥(، سـواء أكانت الدعوى مدنیة أم جزائیةسـهابٍ وفي الوقائع بتوسـعٍ وإ قتضابٍ أ
. قریبٌ منهُ مُقومٌ لأحكامهِ نبهِ فقهٌ ـبههُ على تجـن َـأو یحدّهُ قضاء أعلى منهُ أو یُ 

، )٦٣٧(، المرجع السابق، بند ١عبد الرزاق أحمد السـنهوري، الوسـیط في شـرح القانون المدني، ج.نظر دیُ )١٥٢(
مكتبة النهضة : ، القاهرة١والقاضي حسـن عكوش، المسـؤولیة المدنیة في القانون المدني الجدید، ط١٠٨٤ص

). ١٨٣- ١٨٢(، ص ص)٩٩(وبند ) ٩٨(، بند ١٩٥٧العربیة، 
والقاضي حسـن عكوش، ١٠٨٤، ص)٦٣٧(، المرجع السـابق، بند ١مد السـنهوري، الوسـیط، جعبد الرزاق أح.د)١٥٣(

. ١٨٢، ص)٩٨(المرجع السـابق، بند 
فقد قضت محكمة النقض المِصریة في قرار قدیم ). في مصر وسـوریا(وهذهِ النتیجة مخالفة لمبادىء القضاء العربيَّ )١٥٤(

لطة محكمة الموضوع تقدرهُ حسـبما تراهُ مناسـباً وفق مـا تتبینهُ هي من تقدیر مبلغ التعویض من س ـُ(( : لها، بأنَ 
. ))مختلف ظروف الدعوى دونَ حاجة لبیـان تلك الظروف مـادامَ قد اكتملت للحكم بالتعویض عناصره القانونیة

مة الموضوع تقدیر التعویض من إطلاقاتِ محك(( : وقضت في حكمٍ آخر أكثر وضوحاً من الحكم الأول، بما یأتي
فإذا كان یُبیّن من الاسـباب التي أُسـس علیها الحكم المطعون فیهِ . تقُدره حسـبما یتبین لها من ظروف الدعوى

قضاءهُ بتعدیل قیمة التعویض ومن اشـارتهِ الى التقدیر الذي قدرتهُ محكمة أول درجة إنَ المحكمة قدرت التعویض 
جدتهُ مناسـباً للضرر الذي وقعَ نتیجةً لخطأ المُنتهم فلا یُقبل من الطاعن ووزنتهُ بعدَ أن أحاطت بظروف الدعوى وو 

یُنظر المُسـتشـار المُسـاعد أحمد أبو سـمیر شـادي، مجموعة المبادىء القانونیة . ))مُجادلة المحكمة في هذا التقدیر
الى ١٩٥٦ینایر سـنة ) (في عشـر سـنواتالدائرة الجنائیة والهیئة العامة للمواد الجنائیة (التي قررتها محكمة النقض 

) ت(من (، الجزء الثاني )مُعلقاً علیها بأحكام محكمة النقض منذُ انشـائها وبالنصوص التشـریعیة١٩٦٦ینایر سـنة 
، )٢٧٥٨(و ) ٢٧٥٧(، القاعدتان )١٣٦٨الى صفحة ٦٠٩ومن صفحة ٣٠٥٠الى ١٣٦٩ومن قاعدة ) ذ(الى 

لمحكمة (( : نفسـه قضت محكمة النقض السـوریة في قرار حدیث لها، بأنَ وبالاتجاه). ١٢٤١- ١٢٤٠(ص ص
الموضوع مُطلق الصلاحیة في تقدیر التعویض ولا مُعقبَ علیها بشـأن ذلك طالما ان ظُروفَ القضیةَ ومُلابسـاتها 

وإنَ مثل ذلك لایؤلف وسّـن المغدور ومـا لحقَ الورثة من أضرار مادیة ومعنویة تبُرر مقدار التعویض المحكوم بهِ 
، قرار منشـور في مجلة التشـریع ٤/٣/٢٠٠٢في ١٧٩/أسـاس/١٩٢قرار الهیئة العامة رقم . ))خطأً مهنیاً جسـیماً 

. ٢٨٩، ص٢٠١١والقضاء، السـنة الثالثة، العـدد الثالث، 
- ٨٣(رجع السـابق، ص صحاول الاستاذ محمد إبراهیم الفلاحي، نظریة الدفاع الشـرعي في التشـریع العقابي، الم)١٥٥(

التي یرتبط موضوعها بموضوع بحثنـا في ) الجنائیة(تبریر تدخل محكمة التمییز الموقرة في بعض الوقائع ) ٨٤
ـا اذا كانت المحكمة قد أسـتظهرت أو أسـتخلصت في حُكمِها وأثبتت من وقائعِ القضیة (( : احدى حلقاتها، بقولهِ  أمَّ

المدافع كان في حالةِ دفاعٍ شـرعيّ عن نفسـهِ أو مالهِ لكن هذا الاسـتخلاص كان وملابسـاتها مـا یدل على أنَّ 



-٧٥-

یز هو قضاء وقائع كما هو قضاء قانون، ونعزو هذا الى تدخل محكمة التمیالعِراقيَّ التمییزي إنَ القضاءَ 
نائب رئیس محكمة (المشـاهدي إبراهیمفقد كتبَ أكثر من مرة الاسـتاذ . في الوقائع المعروضة علیها

حكمة التمییز تخضع لأحكام القانون في مَ إنَ رقابةَ (( : عن رقابة محكمة التمییز على الوقائع، فقال) سـابقاً /التمییز
فرقابة محكمة . ولكنَ الأمر في العراق یختلف..... ....فرنسـا ومصر ولارقابة لمحكمة النقض على الوقائع 

من قانون المرافعات المدنیة رقم ) ٢٠٣/٥(التمییز تشـمل الوقائع والقانون حسـبَ مـاهو منصوص علیهِ في المادة 
))المُعدل١٩٦٩لسـنة ) ٨٣(

)١٥٦( .

یتناقض ویتعارض مع ظروف وملابسـات القضیة، حینئذٍ یحق لمحكمة التمییز ان تصححَ هذا الاسـتخلاص لكي 
فاع الشـرعيّ، علماً انهُ فتقضي بنقض الحكم وعدم مسـؤولیة المتهم عندَ توافر أركان الد. یتطابق مع المنطق والقانون

وبدورنـا نجد انهُ . ))في فرنسـا ومصر لارقابة لمحكمة النقض على الوقائعِ وان رقابتها مقتصرة على مسـائلِ القانون
ومن الصحیح أیضاً . من الصحیح ان تكون الوقائع المكونة للدعوى متناسـقة مع القانون الحاكم لها والمطبق علیها

ائي یُخالف منطوق حكمهِ التسـبیب الذي اسـتندت الیهِ المحكمة عندَ إصدار حكمها بأنهُ غیر القول على قرار قض
ولكن من غیر الصحیح عندنـا مطلقاً أن تَزجَّ محكمة التمییز أو النقض . صحیح، ولذلك یكون مُسـتوجباً للنقض

و أسـتخلصت من وقائعِ الدعوى نفسـها بالوقائع تحدیداً، فإذا تبین لها ان محكمة الموضوع قد أسـتظهرت أ
وملابسـاتها مایدلُّ على ان المدافعَ كان في حالةِ دفاعٍ شـرعيّ عن نفسـهِ أو مالهِ، ومن ثمَّ حكمت بمسـؤولیتهِ الجزائیة 

فهو یسـتوجب النقض . الجهة الاجرائیة والجهة الموضوعیة: والمدنیة، فإنَ هذا الحكم یسـتوجب النقض من جهتین
كما یسـتوجب هذا الحكم . تخالف أسـبابه وحیثیاتهِ ) أو فقراتهِ الحكمیة(الاجرائیة، لأنَ منطوق الحكم من الجهةِ 

النقض من الجهة الموضوعیة أیضاً، لأنَ أسـباب الدفاع الشـرعيّ عن النفس إذا تحققت محكمة الموضوع من توافر 
التمییز أو النقض أن تنقض هذا الحكم لمخالفتهِ شـروطها وإنتفاء موانعها ولم تحكم بمقتضاها، فإنَ على محكمة 

ولیس بسـبب رغبة المحكمة العُلیـا التي أقصدُ بها محكمة التمییز أو النقض بالتدخل في وقائع . لأحكام القانون
وبمقتضى ذلك فإنَ مـاذهبَ الیهِ المؤلف المذكور أعلاه إنما هو تأیید ضمني منهُ لرقابة المحكمة العُلیـا. الدعوى

وهذا الرأيّ نراهُ ). رقابة الوقائع(ومـایدلُ على ذلك عنوان المبحث الرابع وعنوان الفرع الأول من كتابهِ . على الوقائع
دونَ ان یمنعهُ صراحةً قانون یمنع محكمة التمییز من التدخل في . سـائداً في أوسـاط القضاء العراقي الى هذا الیوم

كأنْ تكون المحكمة الاتحادیة العُلیـا لو سـمحَ (لى من قضاء محكمة التمییز الوقائع أو یحد هذا التدخل قضاء أع
والأمر ٢٠٠٥وهذا فرضٌ مُسـتبعد في واقع الدسـتور العراقي النافذ لسـنة ) (الدسـتور أو القانون المُنشـىء لها بذلك

. هذهِ الحالة فقهٌ قریب من القضاءأو یُنبه على تجنب) المنشـىء للمحكمة الاتحادیة العُلیـا٢٠٠٥لسـنة ) ٣٠(رقم 
یُنظر الاسـتاذ إبراهیم المشـاهدي، تطور اتجاهات القضاء في العراق حول التعویض الادبي، مجلة دراسـات قانونیة، )١٥٦(

تطور اتجاهات القضاء العِراقيَّ حول التعویض : ویُراجع لهُ أیضاً مقالته الموسـومة.٨٦، ص٢٠٠١بیت الحكمة، 
، )قسـم القانون المدني والقوانین الخاصة(المختار من قضاء محكمة التمییز : جانبیة منشـورة في مؤلفهِ الادبي، مقالة

وزارة العدل، : مناقشـات قانونیة، بغـداد: كما یُراجع لهُ كتابه. ٩٤، بدون ذكر لمكان الطبع وجهة النشـر، ص٦ج
رات التمییزیة التي تثبت تدخل القضاء التمییزي ومن القرا). ٥٥-٥٤(م، ص ص١٩٩٣هـ، ١٤١٣الدائرة القانونیة، 

في ٢٠٠٦/ت/٣١٣الرصافة بصفتها التمییزیة الصادر بالعـدد /في الوقائع قرار محكمة اسـتئناف منطقة بغـداد
ولدى عطف النظر على القرار الممییز وجّد انهُ (( : ، قرار غیر منشـور، إذ جاءَ فیهِ )٣١٠اعلام (، ٢٢/١٠/٢٠٠٦

مُخالف للقانون ذلك ان تقدیر قیمة العقار لایتناسـب مع موقعهِ ومسـاحتهِ ومشـتملاتهِ ولهُ تأثیر في غیر صحیح و 
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ب أحكام المسـؤولیة الناشـئة بتسـبیالعِراقيَّ الجدیرة بالاهتمام فیها هي عدم اهتمام القضاء ان النقطةَ 
عن الاصابات الجسـدیة أو عن الاضرار المادیة على أسـاسٍ قانوني معین، كأن یكون هذا الاسـاس هو 

الاجنبيَّ ه الفقه أو القضاء ور بلغُّ بأيّ تطُّ العِراقيَّ ممّا أدى الى عدم تأثر أحكام القضاء . الخطأ أو الضرر
.التقصیریةفي المسـؤولیةِ◌ِ 

الثانيبحثالم
في تعویض الاصابات الجسـدیةالعِراقيَّ دور القضاء 

على الرغم من كثرة الاصابات الجسـدیة في العراق وبوجهٍ خاص منذُ الاحتلال الأنكلوأمریكيّ علیهِ في 
لغ ابوتدنيّ مان الاحكام القضائیة بشـأنها قلیلة لأسـباب كثیرة منها طول إجراءآت التقاضي ، إلا ٢٠٠٣/نیسـان/٩

وقلة الوعي بهِ والإجراءآت والخدمات المُرتبطة رتفاع كلفة التقاضيّ أللمصابین جسـدیاً و اِ التعویض المحكوم به
الجسـدیة ولیة المدنیة الناشـئة عن الاصاباتِ لنصوص القانونیة المؤسـسـة للمسـؤ بقیمة الانسـان وأهمیتهِ وضعف ا

القانونیةالمنشورة في المجلاتِ لاحكام القضائیةاعددَ من القول انولذلك لانسـتغرب . المُمیتة وغیر المُمیتة
المرفوعة أمام الایجار ومُنازعات الشـیوع والعلامات التجاریةدعاوىورة عنـالمنشلاحكامابشـأنها أقل بكثیر من

صادرة بهذا الشـان، هذا فضلاً عن قرارات تمییزیةعلى بضعةِ إلاَّ لنـا الاطلاعتیسـرْ یَ الا انه لم . ةالعِراقیَّ المحاكم 
أحكامِ عود الفضل إلیهِ في إخراجِ الذي یمحكمة التمییز ئب السـابق لرئیسِ المشـاهدي الناإبراهیمالاسـتاذ مقالاتِ 
. في العراقِ الى میدان الفقهالقضاء

حدد ثلاث مناطق في المقالات التي أشـرنا إلیها آنفاً، یمكننـا أن نُ بعض للأحكام و ومن خلال دراسـتنا 
: تبیّن بوضوح موقفه من الاصابات الجسـدیة، وهذهِ المناطق هي كما یأتيالعِراقيَّ القضاء 
. المنطقة المانعة من التعویض.١
. المنطقة المُترددة في التعویض.٢
. المنطقة المُجیزة للتعویض.٣

فيیَكمُنُ ، العِراقيَّ بیقات القضاء نُبیّن ان الاصل في تطفي هذا الموضوع نودُ أنْ وقبلَ أن نسـترسـلَ 
ـا المنطقة الثالثة فهي منطقة هي منطقة متوسـطة، أمَّ و المنطقة الثانیة تلیها و .هي منطقة واسـعةو المنطقة الاولى 

. بتعویض الاصابات الجسـدیة عنهاالقضاء فیها في الحالات التي یسـمح ومُحددة ضیقة 
. اطق مطلباً خاصاً بهامن هذهِ المنمنطقةٍ وسـنفرد لكلِّ 

المطلب الأول 

إجراءآت المزایدة التي سـوف تتم اسـتناداً لذلك التقریر ممّا یقضيّ تحقیقاً للعدالة الاسـتعانة برأيّ ثلاثة خبراء على أن 
ونختار من قضاء محكمة التمییز قرارها الصادر بالعـدد . ))..............یكونوا من المختصین في العقارات 

، إذ جاء ١، ص٢٠٠٤/، مجلة الأحكام القضائیة، شـباط)قرار منشـور(٨/١٢/٢٠٠٣في ٢٠٠٣/مدنیة ثالثة/٨٨١
ة ألف قُرر تخفیض التعویض الادبي المُقرر للأولاد من مائتي ألف دینار لكل منهم الى مائ......... (( : فیهِ مایأتي

ومن جهةً أُخرى وجّد ان مصاریف الدفن التي قررتها اللجنة مائة الف دینار وهي قلیلة (!) دینار لكل واحد منهم 
. ))(!!!)وصدر القرار بالاتفاق (!!) لاتكفِ لسـد المصاریف تقرر زیادتها الى مائة وخمسـین الف دینار 
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المنطقة المانعة من التعویض 
: بالتعویض فیها عن الاصابات الجسـدیة، وهيلا یحكم القضاء، من ثلاث حالاتتتكون هذهِ المنطقة 

. الموتحالة التعویض عن ضررِ .١
. الجسـدیة غیر المُمیتةحالة تعویض المُعالین المُتضررین من الاصاباتِ .٢
. الجسـدیة المُمیتةالة تعویض الاضرار المُتوقعة عن الاصاباتِ ح.٣

: وسـنشـرح كُل حالة من الحالات المذكورة أدناه، وبالتفصیل
التعویض عن ضرر الموت: الحالة الاولى:

): تحدید منطقة التعویض عن الاضرار المادیة والادبیة بسـبب الموت(
كوم بهِ قضائیاً للمجنى علیهِ بِصفتهِ الشـخصیة أو التعویض الذي لیس تعویضاً بسـبب الموت التعویض المح

ولیس تعویضاً بسـبب الموت أیضاً التعویض المحكوم بهِ للوارث . )١٥٧(صالحَ المسـؤول عنهُ المُصاب قبلَ وفاتهِ 
اً لاعلاقة لهُ وذلك لأنهُ یُعتبر تعویضاً شـخصیبسـبب إصابة مورثهِ هو شـخصیاً عن الاضرار المادیة التي تكبدها 

ولیس تعویضاً عن الموت التعویض المُسـتحق للعیال . بتوافر أحد أسـباب الارث في شـخص المُدعيّ المُطالب بهِ 
ولیس تعویضاً عن الموت التعویض عن الاضرارِ . إذا وّزعَ علیهم بهذا الاعتبار-سـواء أكانوا ورثة أم لم یكونوا–

الاقربین من المُصاب بسـبب موتهِ وذلكَ لأنَ التعویض في هذهِ الحالة إنما الادبیة التي لحقت بشـخص الازواج و 
الادبي الذي هو تعویض عن ضرر شـخصيّ أدبي لحقَ بكُل مُدعي مُطالب بهِ وذلك لأنَ التعویض عن الضررِ 

ته بمقتضى حكم لحقَ بالمُصاب قد سـقطَ بِوفاتهِ ولاینتقل بالمیراث الى ورثتهِ على الاطلاق إلا إذا تحددت قیم
، والصلح بین المسـؤول عن )عِراقيَّ مدني ٢٠٥/٣المادة (المضرور قبلَ وفاتهِ علیهِ قضائي أو صالحَ المسـؤول 

ومـا التعویض المُسـتحق لهؤلاء الازواج . فرض نادر الوقوع من الناحیة العملیةقبل وفاتهِ والمضرورالاصابةِ 
واحد منهم ولاعلاقة لهُ بالارثِ خاص بشـخص كلِّ وهو ي إرتدَ الیهمض شـخصيّ عن ضرر أدبوالاقارب إلا تعوی

إذا طالبَ المُصاب قبلَ وفاتهِ (( : ، مایأتي١٩٦٨/شـباط/١٧فقد جاءَ في قرار لمحكمة تمییز العراق الصادر في )١٥٧(
بالتعویض وحُكِمَ لهُ بذلكَ فإنَ التعویض یُعتبر تركةً بعدَ الوفاة تُوزع على الورثة الشـرعیین، وإذا كان الضرر الذي 

نَ التعویض یُدفع فإ) ٢٠٣(أصابَ المضرور هو الموت نتیجةً للقتل أو الجرح أو أيّ فعلٍ على مـا جاءَ في المادة 
الى المُعالین إذا إنفردوا وفي حالة إجتماع المُعالین والورثة الشـرعیین، فیندمج التعویض الى المُعالین على مقدار 

ویُوزع طبقاً لأحكام المیراث الشـرعيّ ) ٢٠٣(مـاتنُسـبه المحكمة الجزائیة، كما ویُدفع التعویض الى الورثة وفقاً للمادة 
سـعدون العامري، تعویض الضرر في المسـؤولیةِ التقصیریة، المرجع السابق، ص .نشـور أشـارَ إلیهِ دقرار غیر م. ))

فهو یُحدد . ولیس في هذا القرار أیة اشـارة من قریب أو من بعید الى تعویض ضرر الموت). ١٣٣-١٣٢(ص
ع على الورثة بمقتضى نظام الارث التعویض المحكوم بهِ للمُتوفى وطریقة توزیعهِ على الورثة والعیال فهو یوَّز 

) ٢٠٢(وحسـب القسـام الشـرعي، وهذا هو الضرر المادي الذي لحقَ بهم بدلیل إنهُ یُوَّزع علیهم وفق أحكام المادة 
وهو . مدني، وهو یُوَّزع كذلك على العیال بمقتضى مـاتُحددهُ المحكمة الجزائیة من احكام خاصة بهذا التعویض

وَّزع علیهم بِصفتهم مُعالین إذا لم یكُن لهم مُعیل آخر أو كان لهم مُعیل آخر أسـوء من المُعیل تعویض مادي أیضاً یُ 
ونؤكد مرةً أُخرى بأنَ التعویض . مدني) ٢٠٣(المُصاب المتوفى بدلیل إنهُ یوَّزع علیهم بمقتضى أحكام المادة 

. تعویض شـخصيّ لاعلاقة لضررِ الموتِ بهِ المحكوم بهِ في هذهِ الدعوى لیس تعویضاً عن ضرر الموت وإنما هو 
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إذ لایعطي القاضي تعویضاً أدبیـاً لهؤلاء جمیعاً إذا وجدوا بل یُعطي التعویض عن الضرر .المُصابمن تركةِ 
معن في تضییق یالعِراقيَّ المُشرِّعالادبي لِمَنْ أصابه منهم ألم حقیقي ناشـىء بسـبب موت المُصاب لابل إنَ 

الالزامي بموجب أحكام نِطاق المُسـتحقین للتعویض عن الضرر الادبي في حوادث السـیارات المُغطاة بالتأمین
الى أضیق مدى ممكن حیث قصرَ ١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(قانون التأمین الالزامي من حوادث السـیارات رقم 

وأقاربهِ من الدرجة الاولى الذي أُصیبوا بآلام التعویض عن الضرر الادبي بسـبب الوفاة على أزواج المتوفى
لسـنة ١٠٦المُعدل بالقرار ١٩٨٢لسـنة ٨١٥أ من قرار مجلس قیادة الثورة المُنحل رقم /٢الفقرة (حقیقیة وعمیقة 

ضرورة تقییّد التعویض عن یرىوهو الدكتور عبدالرزاق السنهوريأعلام القانوناكبرأحدأنَّ لابل ). ١٩٨٥
على حالة الوفاة وارتدادهِ على مَنْ لهُ حق النفقة على المیت ولِمَنْ كان المُصاب المیت الادبي وقصرهِ الضررِ 

في العراق الدكتور إلیهم الضررتحدید هذا التعویض على مُسـتحقیهِ الذي ارتدَّ قتربَ منأوقد . )١٥٨(یعوله حقیقةً 
الذي یُصرح فیهِ بكل وضوح ) الجزء الثاني منهُ (المدني حسـن علي الذنون في مؤلفهِ المبسـوط في شـرح القانون

بشـرط أن لایكون لهُ مُعیل آخر أو أن بإقتصار حق التعویض عن الضرر المادي الى مَنْ كان المُصاب یعیله 
منهُ دونَ المُصاب وللأقربین زواج على أوالى إقتصار حق التعویض المعنوي . یكون لهُ معیل آخر أسـوء منهُ 

. )١٥٩(لهُ هم الورثة الشـرعیین المُصاب المُتوفى أقارب بوإنَ المقصود عنده .لدرجة القرابةتحدید 
الاصابة الجسـدیة أدبي من جراءِ ا أصابه من ضررٍ وأكثر نقطة یصعب البتْ فیها هي تعویض المیت عمَّ 

بعدم إنتقال التعویض عن هذا بحُكمهِ واضح العِراقيَّ فالتقنین المدني . ها الى أن ماتَ مُتألماً بسـببهاالتي عانى من
وفي هذهِ ). عِراقيَّ مدني ٢٠٥/٣المادة (الغیر إلا إذا تحددت قیمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي الضرر الى 

الموت نفسـه ألماً لأزواج المیت وللأقربین منهُ ان یُسـببَ ولالأ . النقطة یجب أن نُمیز بین فرضین مُختلفین
وهذا الفرض لیس تعویضاً . طالبة بالتعویض عن الاضرار الادبیة التي لحقت بهم شـخصیاً فیكون لهم حق المُ 
المُصاب، قبلَ وفاتهِ، للمُطالبة بالتعویض عن الضرر الادبي الذي لحقَ بهِ أن یُسـارعَ والثاني. عن ضرر الموت

لیس تعویضاً وهذا هو . التعویضمن جراء إصابتهِ فیموت قبلَ أن یُحكَم لهُ أو یتصالح المسـؤول معهُ عن ذلك
وحتى في هذهِ الحالة لو تحققَ هذا الفرض لوجبَ على . على الموتِ لأنَ الحكم بهِ سـابقٌ أیضاً عن ضرر الموت

دعوى المُدعي بسـبب وفاتهِ وإسـقاط حقهِ الثابت فیهِ بالموت لأنَ ضرر الموت لایُورث بمقتضى دَّ القاضي رَ 
الادبیة التي ا ینشـأ حق جدید لأزواج المتوفى وعیالهِ من الاقربین لهُ بالتعویض عن الاضرارِ مِّ ، وإنالعِراقيَّ القانون 

لهذهِ الحالة فمن الواضح إنها كانت أكثر صريَّ المِ المُشرِّعـا مُعالجة أمَّ . أصابتهم، وشـتان الفرق بین المُطالبتین

، )٥٧٩(، المرجع السابق، بند ١عبد الرزاق أحمد السـنهوري، الوسـیط في شـرح القانون المدني، ج.یُنظر د)١٥٨(
ـا إذا كان المُصاب لم یمتْ فإنَ المرحوم الدكتور عبد الرزاق السـنهوري یسـتصعب إرتداد الضرر . ٩٨٧ص أمَّ

ـا إذا كان المُصاب لم یمتْ (( : لذا نراهُ یقول. لحالة غیر المممیتة الى أزواجِ المُصاب وعیالهِ الادبي بسـبب هذهِ ا . أمَّ
فتعویض ذوییه عن الضرر الادبي الذي لحق بإصابتهِ یجب الاخذ فیهِ بحذر أكبر، وإن كان النص لم یعرضْ إلاِّ 

أن نتصورَ تعویضاً یُعطى عن الضرر الادبي في ومن الصعب . لحالةِ الموت، وتركَ مـادونَ ذلك لتقدیر القاضي
. ٩٨٨، ص)٥٧٩(، بند ١یُنظر لهُ الوسـیط، ج. ))هذهِ الحالة لغیر الام والأب

و بند ٣٥٥، ص)٤٦٦(، المرجع السـابق، بند )الخطأ(٢حسـن علي الذنون، المبسـوط، ج.للتفاصیل یُراجع د)١٥٩(
. ٣٧٤، ص)٤٨٤(
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صاً یقضيّ بجواز إنتقال اسـتحدثَ نَ صريَّ المِ المُشرِّعَ ها بدلیل إنَ لالعِراقيَّ المُشرِّعةمنطقیةً مع نفسـها من مُعالج
رفع الثانیة بمجرد المُصابین والاقربین من أُسـرتهِ الى الدرجةِ الادبیة الى ازواجِ عن الاضرارِ الحق في التعویضِ 

مدني مصري، ) ٢٢٢/١(وهذا مـا نصت علیهِ المادة. )١٦٠(المُصاب صحیفة الدعوى للمُطالبة بحقهِ قبلَ وفاتهِ 
ولكن لایجوز في هذهِ الحالة أن ینتقل الى الغیر إلا إذا تحدد . یشـمل التعویض الضرر الادبي أیضاً (( : بِقولها

. ))بمقتضى إتفاق، أو طالبَ الدائن بهِ امام القضاء
ن الحق في الحیاةِ انسـالكلِّ إنَ من البدیهي أن یكون فما المقصود بِضرر الموت وهل یصح التعویض عنهُ؟

وهذهِ حقوق غیر مالیة لأنها أكثر اتصالاً بحقوق الانسـان من اتصالها ،والحق في سـلامة جسـدهِ من الضرر
أذا -أو توفى بسـبب ضربة بسـیطة فإنَ التعویضفإذا قُتل الانسـان أو ضُرب الى حد الموت . )١٦١(بالذمة المالیة

وینتقل الى ورثتهِ الشـرعیین كُلٌ حسـب . موتضررِ عن اً تعویضیكونماأنَّ -بعد وفاتهبهأو لورثته قُضي له
ة التي یسـتحقها اولیاء الدم من الاسلامیَّ في الشـریعة الدیِّةأمثلتها ومن أشـهرِ . الشرعيسـتحقاقهِ من المیراثِ أ

١٩٧٠لسـنة ) ١٤٩(رقم راقيَّ العِ حكام قانون التجارة أالسـاقطة من الجو بمقتضى ة راكب الطائرةورثة المیت ودیِّ 
). منهُ ٣٢٧/١المادة (المُلغى 

وذلك مثل الدكتور سـعدون ین العِراقیَّ سـألة مُتفق علیها عندَ أغلب الفقهاء مَ عن الموتِ وإنَ التعویضَ 
. )١٦٥(والمحامي محسـن ناجي)١٦٤(والدكتور عزیز كاظم جبر)١٦٣(والدكتور صلاح الدین الناهي)١٦٢(العامري

، )٥٢(مكتبة القاهرة الحدیثة، بند : ، القاهرة١، المرجع السابق، ط...نیةالقاضي حسـن عكوش، المسؤولیة المد)١٦٠(
. ١١٣ص

طارق عبد الرؤوف صالح رزق، اشـكالیة المسـؤولیة المدنیة عن ضمان أذى النفس في القانون المدني .یُنظر د)١٦١(
. ٥٩الكویتي، المرجع السـابق، ص

إنَ الوارث الشـرعي لهُ المُطالبة (( : ، بقولهِ ١٣٣، صسـعدون العامري، تعویض الضرر، المرجع السـابق.یُنظر د)١٦٢(
لأنهُ یُعد مضروراً بوفاة مورثهِ، ولهُ أن یَحِلَّ مَحَلَّ المتوفى في تلك ) ٢٠٢(بالتعویض في الحالات المُبینة في المادة 

الدیِّة والمُطالبة بذلك المُطالبة التي هي حق شـخصيّ معترف بهِ في الشـرِّیعة والقانون، إذ إنَ التعویض حلَّ مَحَلَّ 
التعویض نصَ علیها القانون المدني، وأضافَ طبقة أُخرى في الاشـتراك بتلك المُطالبة وهي طبقة المُعالین ثمَ ان 

وعلى هذا الاسـاس فإنَ للمحاكم الجزائیة أن تقُرر التعویض . التعویضَ في الحقیقةِ یؤدي في النهایة الى مالٍ یوَّرث
ورثة على التفصیل المار ذكره، وعلى هذا أیضاً فإنَ التعویض یُحكم بهِ ولو أقامَ أحد الورثة الشـرعیین للمُعالین ولل

الدعوى بإعتبار إنَ لكل وارث حقاً مُشـاعاً في التركة او الدیِّة التي تغیرت قدراً وتسـمیةً وأصبحُ یُطلق علیها 
تعویض الكامل في الحالات التي نصَ علیها القانون وعلى المحكمة التي تنظر القضیة أن تُحدد ال. التعویض
ولكل منهم أن یُراجع الجهة المختصة لقبض . وان تُحدد أیضاً التعویض الكامل للورثة الشـرعیین........ المدني 

. ))..........مـایخصه من ذلك وفق القسـام الشـرعيّ 
وهو یُقرر بوضوح إنَ للوراث الشـرعيّ . ، في هذهِ المسـألةأمـا الدكتور صلاح الدین الناهي، فنجد لهُ رأیـاً واضحاً )١٦٣(

، لأنهُ یعد ) ٢٠٢(الحق في المُطالبة بالتعویض عن ضررِ الموت في الحالات المُبینة في المادة  مدني عِراقيَّ
فیخلفه . لیهِ ولهُ أن یَحِلَّ مَحِلَّ المتوفى في تلك المُطالبة، التي هي حق شـخصي للمجنى ع. مضروراً بوفاة مورثهِ 

. مدني عِراقيَّ قد حَلَّ مَحلَّ الدیِّة الشـرِّعیة) ٢٠٢(وهو یرى، ان التعویضَ المنصوص علیهِ في المادة . الوارث علیها
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یسـتوجب التعویض في هذهِ لافانسـان لِّ إنَ الموت وإنَ كانَ حقاً على كُ العِراقيَّ لنـا من مواقف آراء الفقه ویتبین 
بفعل فاعل، إذ یكون الظاهر إنَ هذا الفعل الحالة لأنهُ وقعَ قضاءً وقدراً، ولكنهُ یكون مسـتوجاً للتعویض إنْ حدثَ 

. )١٦٦(من أعلام الفقه المصري ایضاً عَلَمٌ وهذا مـا یتبناهُ بشـدة . اةسـتعجال الموت وقصر الحیأهو الذي أدى الى 
فهو موقف سـلبي أو مُتردد في الحكم بهِ في أحسـن من تعویض ورثة المیت العِراقيَّ ـا موقف القضاء أمَّ 
تقدیر وقبلَ ان نفرد مسـاحة لبسـط فكرتهِ عن تعویض ضرر الموت، فمن المُناسـب أن نُسـجل كلمة . الأحوال

بوجه عام، لایقضي العِراقيَّ فالقضاء . )١٦٧(في هذا الموضوعالذي وقفَ منتقداً بالمُجاهرة والمُجابهة العِراقيَّ للفقه 
الموت الادبي الذي لحقَ بشـخص مورثهم المُتوفى عن ضررِ لا للورثة ولا لعیالِ الموت عن ضررِ بالتعویض 

سـاعة قتلهِ أم أثناء جرحهِ ووفاتهِ المُصابقَ هذا الضرر حِ وسـواء ألَ .المُتوفى بسـبب هذهِ الاصابة ولا یقرُ بهِ 
قدیمة مـاعادَ فلتات قضائیةالعِراقيَّ ولایُغیر وجهة نظرنـا عن الاتجاه الثابت الذي تبناه القضاء . )١٦٨(بسـببهِ 

اجتهاده الشـخصي المنشـور في مجلة القضاء، نقابة المحامین العِراقیَّین، العـددان الأول والثاني، : للتفاصیل یُنظر لهُ 
. ٦٣، ص١٩٧٦، )٣١(السـنة 

بالنسـبة للأُسـتاذ عزیز كاظم جبر، یُشـكك في موقف القضاء العِراقيَّ بشـأن حُكمهِ في الدعوى المیراثیة إذ كتبَ عنها )١٦٤(
دار الثقافة للنشـر : ، عمان١، ط)دراسـة مقارنة(الضرر المُرتد وتعویضه في المسـؤولیة التقصیریة : في مؤلفهِ 
ولكن هل ان محكمةَ تمییز العراق في القرارات التي إطلعنـا علیها والتي حكمت ( (: مایأتي٦٦، ص١٩٨٨والتوزیع، 

فیها بموجب القسـام الشـرعيّ، قد أخذت بنظر الاعتبار نوع الطلب المُثبت في اسـتدعاء الدعوى؟ أيّ هل إنها عندما 
الحقیقة آلت إلیهم بعدَ وفاتهِ؟ حكمت بذلك كانت تسـتندُ الى مُطالبة المُدعین بتعویضهم عن أضرار مورثهم التي 

ومن ناحیةٍ أُخرى نجدُ ان محكمة التمییز حتى في قراراتها التي تتحدث فیها عن دخول ........ انيّ أشـكُ في ذلك
التعویض في تركة المتوفى لاتُعطي انطباعاً على إنها تنظر الى الضرر الذي أصابَ المورث وانتقل الحق في 

.))وفاةتعویضهِ الى ورثتهِ بال
مدني عِراقيَّ ) ٢٠٢(یرى المحامي محسـن ناجي أعتبار التعویض عن ضررِ الموت المنصوص علیهِ في المادة )١٦٥(

إجتهاده الشـخصي، مجلة : یُنظر لهُ . تعویضاً یَدخلُ في تركةِ المُصاب المتوفى ومن ثمَّ ینتقل بالمیراثِ الى ورثتهِ 
. ٩٧، ص١٩٧٦، )٣١(ددان الأول والثاني، السـنة القضاء، نقابة المحامین العِراقیَّین، العـ

. ١٦٦، ص)٧١(سـلُیمان مرقس، المسـؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، المرجع السابق، بند .یُنظر د)١٦٦(
). ١٥٢- ١٥١(، ص ص)٨٠(والقاضي حسـن عكوش، المرجع السـابق، بند 

ونُضیف الیهم أیضاً موقف الدكتور حسـن علي الذنون، المبسـوط، سـبقَ لنـا الاشـارة الى عدد من الفقهاء العِراقیَّین)١٦٧(
والمحامي حسـین المؤمن، أجتهادٌ شـخصي، مجلة القضاء، . ٣٥٥، ص)٤٦٦(، المرجع السـابق، بند )الخطأ(٢ج

. ٩٥، ص١٩٧٦، )٣١(نقابة المحامین العِراقیَّین، العـددان الأول والثاني، السـنة 
: ور عباس الحسـني، شـرح قانون أُصول المحاكمات الجزائیة الجدید، المجلد الأول، بغـدادوهذا الرأي تبناه الدكت)١٦٨(

في حالة وفاة المُجنى علیهِ بسـبب الجریمة فإنهُ لیس لورثتهِ، (( : ، بِقولهِ )٨٩- ٨٨(، ص ص١٩٧١مطبعة الارشـاد، 
تهم هذهِ تفترض إنهم تلقوا حقاً عن بمجرد كونهم ورثة، الحق في رفع دعوى التعویض عن موت مورثهم، إذ إنَ صف

فإذا ثبتَ إنهُ لحقهم منها ضرر شـخصيّ كان لهم أن یرفعوا الدعوى بِصفته الشـخصیة، وإن لم ......... مورثهم 
یثبت فلا یكون لهم الحق في رفعها، بل إنَ لكُل شـخص أصابه ضرر من وفاة المجنى علیهِ الحق ان یدعيّ بالحق 
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ومـا التعویض . سـبابفالأصل عنده أنَ لاتعویض عن الموت لأيّ سـبب من الا. )١٦٩(و یأخذ بهاقضاؤنـا یتبناها أ
الذي یحكم بهِ القضاء لزوج المُتوفى وأولادهِ إلا تعویضاً شـخصیاً عن ضرر ارتدَ إلیهم بِصفتهم مُعالین من 

لیس وهو. المُصاب قبلَ وفاتهِ ومُتضررین من موتهِ حقیقةً، وهذا هو التعویض الادبي الذي یُقرره القضاء لهم
. ، فنتجنب الخوض في هذا الموضوع خشـیةً من التكرارالاشـارة إلیهِ وقد سـبقَ لنـا. بتعویض عن الموت

ضرر الموت الى بتعویضِ الحكمِ كثیراً فيترددَ العِراقيَّ ومن الجدیر بالذكر الاشـارة إلیهِ الى إنَ القضاءَ 
ان نلفتَ ونودُّ . هاعلى عدم الحكم بالتعویض عنأخیراً السـبعینات من القرن الماضي الى أن إسـتقرَ رأیه ةِ بدای

النظر الى أول حكم، وقعَ نظرنـا علیهِ، یقضيّ بعدم الحكم بتعویض ضرر الموت، هو قرار لمحكمة تمییز العراق 
أمـا .......... (( : الذي جاءَ فیهِ مایأتي١٦/١١/١٩٧١والمؤرخ في ١٩٧١/تمییز جنائي/٣٠٩الصادر بالعـدد 

لمحكمة الكُبرى حكمت للورثة الشـرعیین، والصحیح هو الحكم بهِ للذین كانَ بالنسـبة الى التعویض، فیُلاحظ إنَ ا
من القانون المدني، لذا قُرِرَ نقض الفقرة الخاصة الصادرة ) ٢٠٥(و ) ٢٠٣(یُعیلهم القتیل في ضوء المادتین 

))بالتعویض
)١٧٠( .
عن اوى التعویض المیراثیة التي عجزنـابشـأن دعالعِراقيَّ مدار بحثنـا یتعلق في حُكُم القضاء ا كان ولكن لمَّ 

رأيٌ قیّم یذهب فیهِ وللأُسـتاذ المشـاهدي . المشـاهديإبراهیمرأيّ الاسـتاذ ر للتسـلیم ببیان موقفهِ بشـأنها، لذا نضط
الى عدم جواز المُطالبة بالتعویض من جراء وفاة المُصاب سـواء أكان هذا التعویض مادیاً أو أدبیاً وسـواء أكان 

ن وارثاً، وصفة الوارث وحدها لیسـت كافیة للحكم بالتعویض بل یجب إثبات الضرر ولا أهمیة المدني وإنَ لم یكُ 
. ))لدرجة القرابة ولا لترتیب الورثة في الحكم بالتعویض

هیئة /٣١٠ومن الأحكام التي عدلَ عنها القضاء العِراقيَّ نهائیاً، قرار الهیئة العامة لمحكمة التمییز الصادر بالعـدد )١٦٩(
والتي قضت فیهِ محكمة التمییز بتصدیق قرار محكمة الجزاء الكُبرى في ٦/١١/١٩٧١والمؤرخ في ١٩٧١/عامة

والمُلاحظ في هذا القرار، على ). زوجتهِ واولادهِ بالتسـاوي(الرصافة التي قضت بتوزیع التعویض على ورثة القتیل 
یض علیهم حسـب أنصبتهم الشـرعیة، وإنما وزعَ الرغم من شـمولهِ الورثة بالتعویض، إنهُ لم یقضِ بتوزیع التعو 

ومن الفلتات . بالتسـاويّ ولم تُعطِ محكمة التمییز سـبباً لذلك) الزوجة والأولاد الذكور منهم والإناث(التعویض علیهم 
تمییز /٤١٤أیضاً التي عدلَ عنها الیوم القضاء العِراقيَّ بغیر حق، هو مـاجاءَ بقرار محكمة التمییز الصادر بالعـدد 

إنَ المُطالبة بالتعویض حق شـخصيّ لایصح (( : الذي جاءَ فیهِ مایأتي١٧/٢/١٩٦٨والمؤرخ في ١٩٦٧/جنائي
إنكاره، وإذا طالبَ المُصاب قبلَ وفاتهِ بالتعویض وحُكِمَ لهُ بذلك، فإنَ التعویض یُعتبر تركة بعدَ الوفاة توزع على 

أصابَ المضرور هو الموت نتیجة القتل أو الجرح او أيّ فعل ضار على الورثة الشـرعیین، وإنْ كان الضرر الذي 
وفي حالة إجتماع المُعالین والورثة . مدني فإنَ التعویض یُدفع الى المُعالین إذا إنفردوا) ٢٠٣(مـاجاءَ في المادة 

التعویض الى الورثة وفقاً الشـرعیین فیُدفع التعویض الى المُعالین على مقدار تنُسـبه المحكمة الجزائیة، كما یُدفع
قرار غیر منشـور أشـارَ إلیهِ المحامي حسـین المؤمن، . ))مدني ویُوزع طبقاً لأحكام المیراث الشـرعيّ ) ٢٠٢(للمادة 

. أیضاً ٩٩، ص)٧(، كما أشـارَ الى تفاصیلهِ في الهامش رقم )٩٩-٩٨(أجتهاد شـخصي، المرجع السـابق، ص ص
من ) ٤(، وهامش رقم )المتن(٩٥حسـین المؤمن، اجتهاد شـخصي، المرجع السـابق، صللتفاصیل یُنظر المحامي )١٧٠(

. الصفحة ذاتها أیضاً 
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أمام دعوى المیراثیة في الوقت الحاضروذلك بمقتضى الالأخیر ذي طابع موضوعيّ أو ذي طابع شـخصيّ 
. )١٧١(ةالعِراقیَّ المحاكم 
والتي یُطالب بها ورثة المُصاب الاُردنيَّ التعویض عن الاضرار الناشـئة بسـبب الوفاة في القانون ـا أمَّ 

، هذا فضلاً عن حق الاُردنيَّ المُقررة بمقتضى التقنین المدني ) الشـرعیةةالدیِّ (بمقتضى الدعوى المیراثیة فتغطیها 
الدعوى هؤلاء الورثة في المُطالبة بالتعویض عن الضرر المرتد بالنسـبة إلیهم بإعتبارهم مضرورین بمقتضى 

. )١٧٢()مدني أُردنيّ ٢٧٤المادة (الارتدادیة أیضاً 
یُمیز بین خلافة دعوى التعویض )١٧٣(تور عباس الحسـنيّ وفي هذا الصدد، نودُ أن نُبیّن بأنَ الدك

: المیراثیة في ثلاث حالات، وهي

فلو طالبَ المضرور بتعویض عن إصابتهِ الجسـدیة أمام : وقوع الجریمة قبلَ وفاة المورث: الحالة الاولى
هل : موقف القضاء بِشـأنهِ ، فنتسـأل عن حُكُم الفاصل أو خلال مرحلة الطعن فیهِ القضاء ثمَ توفى قبلَ صدور ال

هذهِ الدعوى الى ورثة المُجنى علیهِ، بحكم المیراث وذلك بإعتبارها مالاً یرثونهُ كسـائر أموال تنتقل حقوق 
والحكم القضائي في تحدید بین النص القانوني الفصلوالجواب على هذا السـؤال ببسـاطة هو ؟ )١٧٤(التركة

وبین ) عِراقيَّ مدني ١١٠٦المادة (منقولات وسـائر الحقوق الموجودة فیها الذي یشـمل العقارات والوعاء التركة 
من نطاقِ أضیَّقُ القضاء بإعتبار ان نطاقَ (هذهِ الدعوىمقتضى حق الورثة أنفسـهم في خلافة مورثهم ب

تنتقل تركةً لمورث یعتبر مبلغ التعویض المحكوم بهِ قبلَ وفاة االعِراقيَّ فقد وجدنـا القضاء . )القانون كما رأینـا
لنـا الحصول على حكم قضائي ولكن لم یتسـنَّ . وهذا لیس بتعویض عن ضرر الموتالوفاة، ورثة بحكمِ الى ال

: تُراجع للأُسـتاذ إبراهیم المشـاهديّ )١٧١(
٢٠٠١بیت الحكمة، : تطور اتجاهات القضاء في العراق حول التعویض الادبيّ، مجلة دراسـات قانونیة، بغـداد ،

. ٨٩ص
المختار من قضاء : ء العِراقيَّ حول التعویض الادبيّ، مقالة جانبیة منشـورة في مؤلفهِ تطور اتجاهات القضا

. ٩٤، بدون ذكر لمكان الطبع وجهة النشـر، ص٩، ج)قسـم القانون المدنيّ والقوانین الخاصة(محكمة التمییز 
ضى الدیِّة الشـرعیة المنصوص علیها في نسـتنتج ممّا تقدم ان الدعوى المیراثیة یجیزها القانون المدني الاُردنيَّ بمقت)١٧٢(

الدعوى (مدني أُردنيّ هذا فضلاً عن حقهِ في المُطالبة بالتعویض بمقتضى حرمانهِ من الاعالة ) ٢٧٣(المادة 
وهذا یعني ان المعال إذا كان من ورثة المتوفى، فیثبت لهُ حقان، حق في التعویض عن (( ). الارتدادیة أیضاً 

بتَ للمُصاب وانتقل بعد وفاتهِ الى ورثتهِ ومنهم المعول، وحق شـخصي یثبت للوارث المعول الضرر المادي الذي ث
نوري حمد خاطر، المرجع السـابق، بند .عدنـان نوري السـرحان و د.یُراجع د. ))مباشـرةً على اثر وفاة مورثهِ ومعیله

عِراقيَّ أن یُطالب بحق مورثهِ بمقتضى بینما لایحق للوارث بمقتضى أحكام القانون المدني ال. ٤٣٠، ص)١٥٠٤(
. الدعوى المیراثیة

. ٨٨عباس الحسـنيّ، شـرح قانون أُصول المُحاكمات الجزائیة الجدید، المرجع السابق، ص.د)١٧٣(
علي غسـان أحمد، .و د٦٠عزیز كاظم جبر، المرجع السـابق، ص.و د٨٩عباس الحسـنيّ، المرجع السـابق، ص.د)١٧٤(

). ٢١٤- ٢١٣(جع السـابق، ص صرسـالة ماجسـتیر، المر 
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لنـا الاطلاع على أيّ لم یتسـنَّ كما . المیراثیةرثهم في دعوى التعویضمو حق صریح یقضي بخلافة الورثة ل
. هذهِ الدعوىالاسـتمرار في ي حُكم قضائيّ یُجیزُ للورثة خلافة حق مورثهم ف

في حدود هذهِ الحالة، الحق في رفع دعوى لیس للورثة، :وفاة المجنى علیهِ بسـبب الجریمة: الحالة الثانیة
رتدَ إلیهم وجبَ علیهم أضررٍ شـخصيّ وإذا ثبتَ ان لهم حقاً في رفعها من جراءِ . بسـبب وفاة مورثهمالتعویض

إذا أقاموا دعوى وهذا لیس تعویضاً عن ضرر الموت أیضاً، رتدَ إلیهم، أرر الذي المُطالبة بالتعویض عن الض
. بِشـأنها، ومن ثمَ یُعتبر التعویض المحكوم بهِ لهم حقاً شـخصیاً ولیس جزءاً من تركة مورثهم

متوفى ا إعتداء المُعتديّ على مُصنفات الومن أشـهر تطبیقاته:الوفاةوقوع الضرر بعدَ : الحالة الثالثة
وهذهِ الاضرار كُلها أضرار معنویة تقع على تركة المتوفى . وتشـویه آرائهِ والطعن في ذكراه بالقذف أو السَّـبْ 
.)١٧٥(الادبیة ویخرجُ نطاق بحثها عن موضوع دراسـتنا

تعویض المُعالین من الاصابات الجسـدیة غیر المُمیتة: الحالة الثانیة :
لامحل لها في : دیة غیر المُمیتةالجسعن الاصابة یتلقون العول من غیرهم الذینتعویض المُعالین حُكُم (

): القضاء
ان دعوى المُطالبة بالتعویض عن الضرر المادي أو المعنوي في الاصابة العِراقيَّ الاصل في القضاء 

د ال)١٧٦(أو نائبهِ الجسـدیة غیر الممیتة لاتقبل إلا من المصاب  دعوى لعدم توجه وبخلافهِ تحكم المحكمة برَّ
ة مادام یالخصومة فیها بإعتبار ان المُعال لیس خصماً للمسـؤول عن هذا الضرر بمقتضى الدعوى الارتداد

الدعوى رفعوبمقتضى ذلك یكون للمُصاب أو نائبهِ الحق في . زال على قید الحیاة وقت رفعهایالمُصاب ما
بإسـمهِ على المسـؤول لمُطالبتهِ بالتعویض من جراء هذهِ الاصابة ولایكون لخلفهِ العام مثل هذا الحق إلا إذا 

الخلف العام الحق في مُقاضاة المسـؤول عن (توفى، فإن توفى من جراء هذهِ الاصابة أو بسـببها كان للوارث 
مُصاباً بإصابة جسـدیة اً یتعویض للمُدعيّ إذا كان هو شـخصالحكم بالالعِراقيَّ كما قرر القضاء ). إحداثها

لمُدعین من المتضرریین بمقتضى الدعوى الارتدادیة في لكما لایمانع من الحكم بالتعویض )١٧٧(غیر ممیتة

: للتفاصیل یُراجع)١٧٥(
دار النهضة :، القاهرة)الحق في الخصوصیة(حُسام الدین كامل الاهوانيّ، الحق في احترام الحیاة الخاصة .د

. ١٥١، ص)٩٨(العربیة، بلا سنة طبع، بند
دراسـة قانونیة (لمادیة أكرم فاضل سـعید قصیر، خلافة الحقوق والالتزامات الشـخصیة في الاشـیاء غیر ا.د

. ومـابعدها٢٢٤م، ص٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠، اطروحة دكتوراه، كُلیة الحقوق، جامعة النهرین، )مقارنة
. ٨٥الاسـتاذ إبراهیم المشـاهديّ، تطور اتجاهات القضاء العِراقيَّ حول التعویض الادبيّ، المرجع السـابق، ص)١٧٦(
ففي دعوى قضت . هبَ الى تأكید هذا الحكم في حالة مُعاكسـة لهاوفي هذا المعنى نجد ان القضاء العِراقيَّ قد ذ)١٧٧(

القرار ())إذا لم یمُت المُصاب فلا یحكم لوالدهِ بتعویض أدبيّ عن اصابة ولدهِ (( : فیها محكمة التمییز فیها بأنهُ 
عویض الادبيّ إلاَّ لایحقُ للغیر المُطالبة بالت(( : كما قضت أیضاً بأنهُ ). ١٦/٢/١٩٨٠في ١٩٧٩/مدنیة رابعة/٦٦٤

منذر الفضل، .، أشـارً إلیهما د)٢٢/٥/١٩٧٩في ١٩٧٩/مدني اولى/١٠٩٨القرار ())في حالةِ موت المُصاب
وزارة الثقافة والفنون، دار الشـؤون الثقافیة : الضرر المعنوي في المسـؤولیة المدنیة، الموسـوعة الصغیرة، بغـداد

. ١٩٩٠العامة، 
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قریبهم وفاةإذ یسـتحق أقرباء المتوفى التعویض عن )الاصابة الجسـدیة الممیتةحالة (وفاة معیلهم حالة 
لم یُحدد القرابة بدرجة مُعینة العِراقيَّ المُشرِّعومـادام . روریین شـخصیین ولیسـوا ورثة شـرعیین لهُ بصفتهم مض

إذ یفصل القضاء فیها بحسـب ظروف كل دعوى . فالمسـألة متروكة برمتها الى تقدیر القضاء
. )١٧٨(ومُلابسـاتها

الشـروط اللازمة جمیعهمفيد وتوافرت المُرتَ ولاسـیما الضرر الادبيّ التعویض عن الضررِ وإذا تعدد طالبو
منهم تعویض أدبيّ مُسـتقل عن غیرهِ في الحصول عمّا أصابهُ شـخصیاً من للحصول على التعویض ثبتَ لكُلٍّ 

. ضرر شـخصيّ أدبيّ بسـبب موت المُصاب
لهِ عیل من جراء وفاة مُعاالتعویض عن الضرر المُتوقع للمُ : الحالة الثالثة :

): أیضاً العِراقيَّ لامحل لهُ في القضاء : أحد عیالهِ الضرر المُتوقع من جراء وفاة عن لتعویض المُعیم حُكُ (
ص المضرور المُصاب إذا كان شـخبِ تكمنالحالة الاولى).١٧٩(یمكن تحدید حالات هذهِ المنطقة في حالتین

بسـببلحقت بهِ لاضرار المادیة والادبیة التي المطالبة بالتعویض عن افیمكنه ، سواء أكان معیلاً ام معالاً،حیاً 
للجاني ) اي الذي یقوم المعیل بالانفاق علیه(منهمعاللاالمصابمعیل بمطالبةتتعلقوالحالة الثانیة. الاصابة

احد عیاله الذي قتلالاضرار الادبیة التي ارتدت الیه بسـبب عن المسؤول عن احداث الاصابة بِطلب التعویض 
تتجه اذ .المُطالبة بالتعویض بشـأنهالا یحق لهففي هذه الحالة .نتیجة الاصابةنفاق علیه أو وفاتهیقوم بالا
ة الى تخفیف المسـؤولیة عن الجاني أو المسـؤول عن الاصابة الجسـدیة كلما أمكن لها العِراقیَّ التمییز محكمة 

ويّ المجنى علیهِ في تفویت فرصة النمو أو تلزمه بالتعویض عن الاضرار المُتوقعة التي لحقت بذذلك، فلا 
أو كسـب المال لأسـباب لم تذكرها صراحةً أو ضمناً في أحكامها التي تیسـر لنـا الدراسـة أو الحصول على عملٍ 

:یُراجع)١٧٨(
مصادر الالتزام، بغـدادمحمود سـع.د ، مطبعة العاني، : د الدین الشـریف، شـرح القانون المدني العِراقيَّ

. ٣٩٨، ص)٤١٠(م، بند ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤
١٣٨سـعدون العامريّ، المرجع السـابق، ص.د .

لضرر المتغیر أحكام ا: جلیل السـاعدي في بحثهِ الموسـوم.وهناكَ حالة ثالثة تخرج عن موضوع بحثنـا أشـارَ إلیها د)١٧٩(
هـ، ١٤٢٨، )٢٠(بیت الحكمة، العـدد : بعدَ القضاء بالتعویض، بحث منشـور في مجلة دراسـات قانونیة، بغـداد

إذ تشـترط محكمة التمییز العِراقیَّة لجواز المطالبة بالضرر . ، وهي حالة الحكم بالضرر المُتفاقم٤٦م، ص٢٠٠٧
في عریضة دعواه بحقهِ في المطالبة في التعویض عن الضرر المتفاقم أن یكون المضرور قد احتفظَ صراحةً 

إذا حددَ المضرور في دعواه السـابقة الاضرار التي كانت قد (( : وبهذا الاتجاه قضت محكمة التمییز، بأنهُ . المتفاقم
بإجور سـفرهِ لحقت سـیارتهِ بسـبب احتراقها وطلب التعویض عنها، فلیس لهُ بعدَ ذلكَ إقامة دعوى جدیدة للمطالبة 

خارج العراق واجور إقامتهِ لإسـتیراد الادوات الاحتیاطیة لسـیارتهِ من هناك وبأضرار تأخر السـیارة عن العمل مالم 
). قرار غیر منشـور())یكن المضرور قد احتفظَ صراحةً في دعواه بحقهِ في المطالبة بالتعویض عن هذهِ الاضرار

-مدنیة/٥٧٧والقرار رقم ٢٤/٣/١٩٨٦في ٨٥/١٩٨٦/منقول-مدنیة/٧٧دد قرار محكمة التمییز الصادر بالعـ
). ١٣(، هامش ٥٣جلیل السـاعدي، المرجع السـابق، ص.التي أشـارَ إلیهما د١٤/٤/١٩٨٥في ٨٤/١٩٨٥/منقول

. منهُ ٤٦كما نرجو مراجعة انتقادهِ الصریح لهذا التوجه، وهو محق فیهِ، في بحثهِ المُشـار إلیهِ آنفاً، ص
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جنى علیها لاتعیل الممییز علیهما ا كان المُ ولمَّ (( : فقد قضت في احدى أحكامها بأنهُ . فرصة الحصول علیها
یُعیلانها، الأمر الذي یجعل الممییز علیهما لایسـتحقان التعویض المادي ومصاریف الدراسـة وإنهما اللذان

))مدني لعدم تحقق موجبهِ ) ٢٠٣(بإعتبارها جزء منهُ وفق المادة 
إذا (( : ، كما قضت في دعوى أُخرى بأنهُ )١٨٠(

. یض مادي عن وفاتهِ لعدم إعالتهِ لأحدكان المُصاب المُتوفى صبیاً لم یتجاوز الثانیة عشـرة فلا یُحكم لهُ بتعو 
وإنما یُحكم بمصاریف التجهیز والدفن كما یُحكم بتعویض ادبي، ویقتصر التعویض على الضرر المُحقق دون 
الضرر المُحتمل فلا یجوز التعویض على أسـاس انهُ لو كُتِبَ للمتوفى البقاء لكسـبَ القوة الكسـبیة التي تعود 

))ة معینة على والديّ الفتى المُتوفىبمردود مالي معین لمد
)١٨١( .

ارها مَ وثِ یعوّض عن الاشـیاءِ ، فهو )١٨٢(غیر سـلیم في هذهِ الناحیةالعِراقيَّ القضاءَ والحقیقة ان اتجاهَ 
التي یخسـرها مالكها بسـبب اتلافها أو هلاكها او ) مافات المضرور من ربح ومالحقه من خسـارة(بمقتضى قاعدة 

كنمو الطفل الصغیر وإكمال دراسـتهِ (الجسـدیة الممیتة المتوقعة ا لایحكم بالتعویض عن الاضرارِ فقدانها بینم
المادي والادبيّ عدم التعویض عن الضررِ العِراقيَّ القضاء یبررَ نَّ أولایعقل ). وقیامهِ بعمل منتج في المُسـتقبل

التي یحكم فیها یجب ان الارتدادیة بحجة ان الاعالةَ الاصابة الجسـدیة الممیتة بمقتضى الدعوى المتوقع في حالةِ 
وإذا كان الأمر على هذا النحو فإنَ مسـؤولیة حارس ! تكون مُتحققةً وقت الوفاة سـبباً للحكم بالتعویض عنها 

،مسـؤولیة مُدراء ریاض الاطفال ومدارس التعلیم الابتدائي والثانويّ كَ . الاشـیاء أشـد من مسـؤولیة حارس الأطفال
من قانون العقوبات )٤٧٧/٣(و) ٣٨٣/٢(ؤولیة جنائیة بمقتضى احكام المادتینـعلى الرغم من كونها مس

في أحسـن الانسـان ألم یخلق االله سـبُحانهُ وتعالى ! ؟فهل یُعقل ذلك المعدل، ١٩٦٩نة ـلس) ١١١(رقم العِراقيَّ 
. )١٨٣()سـورة التین(تقویم 

سـعدون العامريّ، .نقلاً عن د١١/٥/١٩٧٨في ١٩٧٨/مدنیة أولى/٣٠٣قرار محكمة التمییز الصادر بالعـدد )١٨٠(
. ٢٢المرجع السـابق، ص

یُراجع إبراهیم ). قرار منشـور المبدأ(٢١/٥/١٩٧٨في ١٩٧٥/مدنیة أولى/٧٧قرار محكمة التمییز الصادر بالعـدد )١٨١(
منشـورات مركز -وزارة العدل: ضاء محكمة التمییز، قسـم القانون المدني، بغـدادالمشـاهديّ، المبادىء القضائیة في ق

. ٢٨٠، ص)١١٩ت(، ١٩٨٨البحوث القانونیة، 
. بینما یتجه القضاء الفرنسيَّ ومنذ وقت طویل الى تعویض والدي القاصر لأفتراض اعالة القاصر المتوفي لهما)١٨٢(

الذي قضى بالتعویض لأهل طفل ) ١٨٨١(الصادر عام ) ردوبو (یراجع حكم مجلس الدولة الفرنسيَّ في قضیة 
ذهب ضحیة حادث مرور، ورأى في هذا التعویض وسیلة للتخفیف من حزن ابویه، مسـتنداً في ذلك الى حق 
الابوین في المطالبة بالتعویض عما لحقهم من اضرار مادیة ومعنویة نتیجة وفاة الابن، الذي كان یمكن ان یعاونهم 

.١٧٨مقدم السعید، المرجع السابق، ص . للتفاصیل یراجع د. على الكسب المادي لو ظل حیاً في الحصول
لقد . وهذا البلد الامین. والتین والزیتون وطور سـنین. بسـم االله الرحمن الرحیم(( : ومن الضروري الاشـارة الیها كاملةً )١٨٣(

). ٤-٩٥/١سـورة التین ())خلقنـا الانسـان في أحسـن تقویم
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المطلب الثاني 
رددة في التعویض المنطقة المُت

الادبیة بمقتضى دعوى التعویض الارتدادیة في الحكم بالتعویض عن الاضرارِ العِراقيَّ لقد تردد القضاء 
الادبي الذي لحقَ بالطفل الصغیر غیر الممییز من جراء وفاة حالة التعویض عن  الضررِ :أولهما: في حالتین

. أو والدتهِ هِ والد
الادبي الذي لحق بالمُعالین المضرورین من جراء وفاة مُعیلهم الضررِ حالة التعویض عن:ثانیهما

). حالة التأمین الالزامي عن حوادث السـیارات(بحادث سـیّر مروري 
منها بالتفصیل وبقدر مـا إسـتطعنا الاطلاع علیهِ من الأحكام العِراقيَّ وسـنتولى بیـان موقف القضاء 

.القضائیة

بي الناشـىء من جراء اصابة احد الطفل الصغیر غیر الممییز عن الضرر الادتعویض: الحالة الاولى
): وفاةحالة (بإصابة مُمیتة والدیه

الادبي المرتد الیهِ عند وفاة عن الضررِ ة الى الحكم للطفل الصغیر بتعویضِ العِراقیَّ لم تتجه محكمة التمییز 
ففي . عدلت عن رأیها فیما بعدهاولكن. حزن نتیجة موت قریب لهُ والدهِ أو والدتهِ بحجة انهُ لایشـعر بالألم أو ال

دعوى معروضة أمامها اقتنعت محكمة التمییز بالتقریر الذي قدمه الدكتور علي كمال مدیر الصحة النفسـیة الى 
ر وان ظواه(( : والذي جاءَ فیهِ مایأتي١٩٨٠/ب/٢٥٣محكمة بداءة الرصافة بالدعوى المُقامة أمامها بالعدد 

وبالنسـبة للأب . الاولى من الحیاة وتتزاید بشـكل مُتسـارع مع نمو الطفلالحرمان من فقدان الألم تبدأ في الأشـهرِ 
هذا الحرمان یأتي مُتأخراً عن الام ویتعزز الى حدٍ كبیر بمدى علاقة الطفل بأبیهِ وان من المؤكد بأنَ الطفل فإنَ 

سـنوات وعدم ) ٧-١(ل بعدَ ذلك بسـبب فقدان أحد والدیهِ في الطفولة بین یتأثر نفسـیاً بشـكل آني وبشـكل مُتواص
وضوح هذا التأثیر في حینهِ لایعني عدم وجودهِ كما انه لایعني انهُ یظهر بشـكل أو بآخر بعدَ ذلك، وقد یكون 

))أهم عامل مؤثر في الحیاة النفسـیة للحدث النامي في المُسـتقبل
لمحكمة التمییز وهي فقضت الهیئة العامة . )١٨٤(
هیئة /١٣نفسـه بقرارها الصادر بالعدد المُشرِّعأعلى وأكبر هیئة فیها وتعتبر كلمتها بمثابة كلمة صادرة من 

))ز یسـتحق التعویض الادبيّ الممییَّ غیرالصغیر (( :بأنَ ١٠/٥/١٩٨٠في ١٩٨٠/عامة
في حین نجد ان . )١٨٥(

لایحكم بالتعویض الادبي لأولاد المتوفى بحادث دهس إذا كانوا صغاراً (( : التمییز كانت تقضيّ سـابقاً بأنهُ محكمةَ 
معنى الألم لفقد الأب كما لایحكم بهذا التعویض }لا یفهموا: والصحیح لغةً {حین وفاة والدهم لأنهم لایفهمون

))للولد المولود بعدَ وفاة أبیهِ 
ه الحكم بالتعویض الادبي الذي طرأ على اتجاالكبیرمن التحول وعلى الرغمِ .)١٨٦(

تطور اتجاهات : ومقالته الموسـومة) ٩٤- ٩٣(، المرجع السـابق، ص ص٩سـتاذ إبراهیم المشـاهديّ، المختار، جالا)١٨٤(
. ٨٩القضاء في العراق حول التعویض الادبيّ، المرجع السـابق، ص

. المرجع السـابق)١٨٥(
كما أشـارَ أیضاً لقرار آخر منذر الفضل، .أشـارَ الیهِ د١٩٧٩/مدنیة اولى/٢٢٣قرار محكمة التمییز الصادر بالعدد )١٨٦(

لایحكم للصغیر غیر المییز بتعویضٍ أدبيّ لعدم ادراكهِ ماهیة (( : صادر عن محكمة التمییز جاءَ فیهِ، مایأتي
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ففي . الوراءنتفاجأ من الرجوع الى ة العِراقیَّ للطفل الصغیر غیر الممییز والذي تبنتهُ الهیئة العامة لمحكمة التمییز 
وقد اسـتعانت المحكمة في تقدیر (( : فیها تمییزاً نجد ان محكمة التمییز قضت فیها بما یأتيطُعِنَ قضیة أُخرى 

والذي جاءَ واضحاً ومعللاً وغیر مُغالى فیهِ ٢/٢/١٩٨٤براء والذین قدموا تقریرهم المؤرخ في التعویض بثلاثة خ
والتعویض الادبي للقاصرین ...... .علق بالتعویض المادي للمُدعیة عدا مایتإجحافولا } مُغالٍ : والصحیح لغةً {

وإنَ التعویض الادبي سـنواتعن خمس اة والدهم تقلُ ـلأنَ أعمارهم كانت وقت وفلایسـتحقونفإنهم .. ......
))لایشـعر بذلكجراء الوفـاة ومَنْ لایبـلغ هذا العمریشـعر بأسـى ولوعة لِمَنْ یُعطى 

)١٨٧(.
لتدخل المحكمة الموقرة بالوقائع نعزوهاة العِراقیَّ وان الاتجاهات المتناقضة في قضاء محكمة التمییز 

.ساس المسؤولیةأوذلك مثل تدخلها بالمسـائل القانونیة،كثر من أرهامثل نوع الاضرار ومقداالمعروضة علیها
فقد كتبَ أكثر من .)١٨٨(وحین نقرر هذا الرأيّ ونتبناهُ فنحنُ لانسـتنتجهُ اسـتنتاجاً وإنما توصلنـا إلیهِ حقیقةً ویقیناً 

كما رأینا من قبل، ، بشـأنها، )ـابقاً س(ة العِراقیَّ المشـاهدي بصفتهِ نائب رئیس محكمة التمییز إبراهیممرة الاسـتاذ 
الأمر في العراق من العراق وفرنسا ومصر، ووجد ان تدخل محكمة التمییز في الوقائع في كلِّ وقارن بین

من ) ٢٠٣/٥(حسـبما هو منصوص علیهِ في المادة ) الوقائع والقانون(فرقابة محكمة التمییز تشـمل ،یختلف
))المُعدل١٩٦٩لسـنة ) ٨٣(قانون المرافعات المدنیة رقم 

)١٨٩( .

تعویض المُعالین عن الضرر الادبي من جراء وفاة مُعیلهم في حادث سـیّر مروريّ : الحالة الثانیة  :
لمحكمة الموضوع السـلطة التقدیریة في تحدید مدنيّ، ) ٢٠٥/٢(، بمقتضى المادة العِراقيَّ المُشرِّعلقد تركَ 

ویجوز ان (( : الناشـىء من الاصابة الجسـدیة الممیتة، بقولهايّ ـالضرر الادبالمُسـتحقین للتعویض من جراء 
ان ویبدو. ))یقضى بالتعویض للأزواج وللأقربین من الأُسـرة عمّا یصیبهم من ضرر أدبي بسـبب موت المُصاب

وجود علاقة عائلیة مع وهذا یسـتتبع ضرورةً . الراجح في تحدید المُسـتحقین للتعویض هو المعیار العائليّ المعیارَ 

أشـارَ الیهِ ) ٢١/١٠/١٩٧٩في ١٩٧٩/مدنیة اولى/١٠٦٠القرار ())المصیبة وعدم شـعورهِ بالألم والحزن بسـببها
. ٧١ـابق، صمنذر الفضل، المرجع الس.د

منذر الفضل، المرجع .أشـارَ الى منطوقهِ د٢٩/٤/١٩٨٤في ٨٤٠٨٣/د/٤٥٦قرار محكمة التمییز الصادر بالعدد )١٨٧(
). ٧١-٧٠(السـابق، ص ص

بشأن تدخل محكمة ) سابقاً )  (نائب رئیس محكمة التمییز(سبق لنا الاشارة الى رأي الاستاذ إبراهیم المشاهدي )١٨٨(
: للتفاصیل ینظر كتابه. ذي اوضح فیه التدخل الایجابي لمحكمة التمییز في وقائع الدعوىوال. التمییز في الوقائع

كما سبق لنا الاشارة الى قرار محكمة التمییز الصادر بالعدد ) ٧١-٧٠(مناقشات قانونیة، المرجع السابق، ص ص 
: ا یأتيولأهمیته نعید ذكرمنطوقه بم) قرار منشور(، ٢٠٠٣-١٢- ٨في ٢٠٠٣/مدنیة ثالثة/٨٨١

قرر تخفیض التعویض الادبي المُقرر للأولاد من مائتيّ ألف دینـار لكل منهم الى مائة ألف دینـار للكل .......... (( 
ومن جهةٍ أُخرى وجد ان مصاریفَ الدفن التي قررتها اللجنة مائة ألف دینـار وهي قلیلة لاتكفِ لسـد (!) واحد منهم، 

. ))(!!!)ة وخمسـین ألف دینـار وصدر القرار بالاتفاق المصاریف تقرر زیادتها الى مائ
. ٨٦الاسـتاذ إبراهیم المشـاهديّ، تطور اتجاهات القضاء في العراق حول التعویض الادبيّ، المرجع السـابق، ص)١٨٩(
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ین یدقریبهِ، لم یحدد درجتها القانون وتركَ تحدیدها للقضاء بین مدعي الضرر والمتوفى، ممّا یعني اسـتبعاد البع
. )١٩٠(من الأُسـرة والغرباء من حق المُطالبة بالتعویض

ـدیة الممیتة ا كانت أغلب قضایا التعویض عن الاضرار الادبیة الناشـئة بسـبب الاصابة الجسولمَّ 
السـیارات التي یغطیها التأمین الالزاميّ فقد حدث في قضاء محكمة التمییز ناتجة عن حوادثِ ) الوفاة(

. كبیر جداً في تحدید المُسـتحقین للتعویض عن الضرر الادبيّ تضارب 
مع صدور الخلاف والتردد في الحكم في دعاوى التعویض الناشـئة عن حوادث السـیارات تعمقتوان نقطةَ 

الحد (( هو قضائي ضیق المدىومـا صاحبهُ من عرفٍ ١٩٨٢لسـنة ) ٨١٥(قرار مجلس قیادة الثورة المُنحل رقم 
زادَ الطین بلةً هو القرار وممّا . ))من تعویض المُتضررین أدبیـاً نتیجة الحوادث المروریة وغیر المروریة الممیتة

الذي تضمن بأنهُ لایسـتحق التعویض عن ١٩٨٢لسـنة ) ٨١٥(المُعدل للقرار ١٩٨٥لسـنة ) ١٠٦(المرقم 
قد توسـعت و . الضرر الادبي إلا زوج المتوفى وأقاربه من الدرجة الاولى الذین أُصیبوا بآلام حقیقیة وعمیقة

ان تبنت الهیئة العامةون هذا القرار على نحو أوسـع ممّا جاءَ فیهِ الى حدِّ ملمضمحكمة التمییز في تفسـیرها
لسـنة ) ١٠٦(و ١٩٨٢لسـنة ) ٨١٥(العرف المذكور آنفاً إذ كان من المفروض ان یقتصر تطبیق القرارین 

العامة لمحكمة التمییز، كما وصفَ على حالات التأمین الالزاميّ من حوادث السـیارات إلا ان الهیئةَ ١٩٨٥
تطبیق أحكام هذین القرارین على جمیع حالات تالحامیة بسـطَّ بالجلسـةِ -المشـاهديّ إبراهیمالاسـتاذ –جلسـتها 

اي غیر (الادبي الناشـئة عن الاصابات الجسـدیة الممیتة المروریة وغیر المروریة منهاالتعویض عن الضررِ 
إذ قضت الهیئة العامة لمحكمة التمییز بقرارها المرقم . )المغطاة بالتأمین الالزامي عن حوادث السیارات

وبالأكثریة حصر التعویض عن الضرر الادبي بالزوج وأقارب ١٦/٧/١٩٨٦في ١٩٨٦/هیئة عامة/٢٠٥
وكان ذلك في دعوى لاعلاقة لها ١٩٨٥لسـنة ) ١٠٦(المتوفى من الدرجة الاولى اسـتناداً الى القرار المرقم 

آنف الذكر ) حلالمُن(بدعاوى التأمین الالزاميّ عن حوادث السـیارات تأسـیسـاً على ان قرار مجلس قیادة الثورة 
للدعاوى ینص على انهُ لایعمل بأيّ نص یتعارض مع أحكامهِ وبغیة توحید أحكام التعویض الادبيّ بالنسـبةِ 

. كافة
حول هذهِ النقطة بالذات كلما عرضت في محكمة التمییز قضیة یكون اً حوار اً و نقاشواسـتمرَ الجدل 

ویبدو ان الاسـتاذ ). ديّ ممیت مصدرهُ غیر مروريّ اسـتحقاق التعویض الادبيّ بسـبب ضرر جسـ(موضوعها 
من المُعارضین لما جاءَ في مضمون قرار الهیئة العامة لمحكمة التمییز ولاسـیما إنهُ علَّقَ المشـاهديّ كان إبراهیم

كام الایجار أمـا الاحتجاج بتوحید أحكام التعویض في كافة الدعاوى فلا سـندَ لهُ من القانون، فأح(( : علیهِ، بِقولهِ 
تختلف في قانون ایجار العقار عن الاحكام الواردة في القانون المدني بالخصوص المذكور فلماذا لایقوم مثلاً، 

))القضاء بتوحیدها أیضاً 
)١٩١( .

. ٤٣٢، ص)٥٠٥(نوري حمد خاطر، المرجع السـابق، بند .عدنـان إبراهیم السـرحان و د.د)١٩٠(
.  ٨٨ديّ، تطور اتجاهات القضاء في العراق حول التعویض الادبيّ، المرجع السـابق، صیُراجع إبراهیم المشـاه)١٩١(
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حامیة النقاش أیضاً فإتخذت بقرارها من هذا الرأيّ في جلسـةٍ تْ لَّ دَ التمییز عَ ولكن الهیئة العامة في محكمةِ 
، قراراً یقضيّ بالعدول عن اتجاهها القضائي )١٩٢(٢٩/٤/١٩٩٢في ١٩٩٢/هیئة عامة/٣٨بالعدد الصادر 

من ) ٢٠٥(بالتعویض الادبي على وفق حكم المادة السـابق، وقضت بحكم آخر، أكثر عقلانیة من الحكم الأول، 
لسـنة ) ١٠٦(لس قیادة الثورة المُرقم بأنَ قرار مج(( : إذ جاءَ في القرار المذكور، مایأتي، العِراقيَّ التقنین المدني 

درجة الاولى الذین والذي نصَ بأنهُ لایسـتحق التعویض عن الضرر الادبي إلا زوج المتوفى وأقاربه من ال١٩٨٥
من حوادث السـیارات } الالزاميّ {م حقیقیة وعمیقة هو لأغراض التعویض وفقاً لأحكام قانون التأمین أُصیبوا بآلا

عن الوفاة التي تنشـأ من حوادث وإنهُ جاءَ بحكم خاص بالنسـبة للتعویض الادبيّ ١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(رقم 
من القانون المدني والتي تقضيّ الفقرة ) ٢٠٥(السـیارات ولم ینص الحكم المذكور على إلغاء أو تعدیل المادة 

سـرة عمّا یُصیبهم من ضرر أدبي ویجوز ان یقضيّ التعویض للأزواج وللأقربین من الا(( : منها على إنهُ ) الثانیة(
قد جاءَ اسـتثناءً من القاعدة العامة )المنُحل(وحیث ان تعدیل قرار مجلس قیادة الثورة))بسـبب موت المُصاب

نهُ لایجوز التوسـع بالاسـتثناء بحیث یمكن ان یشـمل الحوادث أبماالمنصوص علیها في أحكام القانون المدنيّ، و 
من القانون المدني یبقى نافذاً، ) ٢٠٥(لذا فإنَ حكم المادة الوفاة من غیر حوادث السـیارات، الاخرى الناشـئة عن

ویسـريّ على حوادث الوفاة الاخرى وان النص الخاص یقید العام بحدود مـا نصَ علیهِ الخاص ولایتعدى الى 
لوفاة لم تكُن ناجمة عن حوادث الأحكام الاخرى إلا بنص صریح وحیث قد یتبین ان الواقعة التي نشـأت عنها ا

ا تخضع وإنمِّ ١٩٨٢لسـنة ) ٨١٥(السـیارات، لذا فإنها غیر مشـمولة بأحكام قرار مجلس قیادة الثورة المُرقم 
))لأحكام القواعد المنصوص علیها في القانون المدني

ولقد اسـتقرت الأحكام القضائیة بهذا الشـأن وبنفس . )١٩٣(
. اً الى الاسـباب نفسـها التي اعتمدتها قرار الهیئة العامة لمحكمة التمییز آنف الذكرالاتجاه القضائي واسـتناد

في ١٩٩٢/موسـعة اولى/٣٣وبهذا الصدد اتخذت الهیئة الموسـعة في محكمة التمییز قراراً بالاتفاق صادر بالعدد 
لمتوفى من الدرجة الثانیة وفي قضیة وفاة بسـبب الصعق الكهربائيّ یقضيّ بإسـتحقاق أقرباء ا٢١/١٠/١٩٩٢

للتعویض الادبيّ الناشـىء بسـبب هذهِ الاصابة الممیتة وفق أحكام القواعد العامة المنصوص علیها في المادة 
الصادر ا هو مـاجاءَ بقرار الهیئة العامة لمحكمة التمییزـا یُثیر ارتیاحنـوم. العِراقيَّ من التقنین المدني ) ٢٠٥(

راء والمُتضمن ان من حق أشـقاء المتوفى ج١٢/٨/٢٠٠٩في ) ٢١٥ت (٢٠٠٨/ةهیئة عام/٢٤٣بالعـدد 
وبذلك . )١٩٤(طالبة بالتعویض الادبيّ عمّا أصابهم من أسـى وحزن لوفاة شـقیقهمربائيّ المهالصعق بالتیار الك

یتة قد انتفى یكون تردد محكمة التمییز في الحكم بالتعویض عن الاضرار الادبیة الناشـئة بسـبب الاصابات المم
یارات ـالسالمغطاة بالتأمین الالزامي بموجب قانون التأمین الالزامي من حوادثِ بالتمییز بین الاصابات المروریة

. )اي غیر المغطاة بالتأمین الالزامي(وغیر المروریةالمعدل١٩٨٠نة ـلس)٥٢(رقم 

قسـم القانون المدني والقوانین (یُنظر الاسـتاذ إبراهیم المشـاهدي، المختار من قضاء محكمة التمییز . قرار منشـور)١٩٢(
). ٥٣- ٥٢(م، ص ص٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠مطبعة الزمان، : ، الجزء الثالث، بغـداد)الخاصة

یُراجع إبراهیم المشـاهديّ، تطور اتجاهات القضاء في العراق حول التعویض الادبيّ، المرجع السـابق، ص )١٩٣(
). ٨٩- ٨٨(ص

. ومـابعدها١٦٣، ص٢٠١٠قرار منشـور في مجلة التشـریع والقضاء، العدد الثالث، السـنة الثانیة، )١٩٤(
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المطلب الثالث  
هابسـببِ بالتعویضِ الحكمالعِراقيَّ ز القضاء المنطقة التي یجوَّ 

:منطقة ضیقة
یتحدد بحق المضرور بالمطالبة بالتعویض الحد الأول . )١٩٥(بین حدینیمكن تحدید حدود هذهِ المنطقة 

والحد . عن الاضرار المادیة والادبیة التي لحقت بهِ بسـبب الاصابة التي تعرض لها إن كان على قید الحیاة
هِ بطلب التعویض الادبي ولیس التعویض المادي عن الاضرار التي یتعلق بحق أزواج المصاب وعیالالثاني 

بآلام حقیقیة نتیجة وفاة وانتیجة الاصابة الجسـدیة بشـرط ان یُصابمارتدت الیهم بسـبب قتل مُعیلهم أو وفاتهِ 
ن الاصابة علمنـا ممّا سـبقَ لنـا بیانه ان التعویض عن الضرر الماديّ الناشـىء عقد و .المُصاب المُعیل لهم

. )المُطالبة الشـخصیة( ـِوتسـمى هذهِ ب. )١٩٦(الجسـدیة غیر الممیتة لایجوز المُطالبة بهِ إلا من قِبَلْ المُصاب نفسـهُ 
وتسـمى هذهِ . فأنْ توفى هذا المُصاب انقضى حق ورثتهِ بالمُطالبة عن الاضرار المادیة التي لحقت بمورثهم

كما أشـرنا إلیها من العِراقيَّ التي لامحل لها في القضاء )الدعوى المیراثیة( ـِالدعوى التي للورثة الحق في رفعها ب

احكام الضرر المتغیر بعد القضاء بالتعویضِ، : لموسومسبق لنا الاشارة الى رأي الدكتور جلیل الساعدي في بحثه ا)١٩٥(
كما نشیر الى القرارات التي اشار الیها في بحثه المذكور والتي سبق لنا الاشارة الیها من . ٤٦المرجع السابق، ص 

اذ تشترط محكمة التمییز لجواز المطالبة بالتعویض المتفاقم عن الضرر احتفاظ المضرور بحق المطالبة . قبل
مدنیة /٧٧قرار محكمة التمییز الصادر بالعدد (مستقبلة به اثناء نظر دعوى المسؤولیة التقصیریة في المرة الاولى ال

والحكم المذكور وإن تعلقَ بتعویض الضرر المالي الناشـىء بسـبب ). ١٩٨٦- ٣- ٢٤المؤرخ في ١٩٨٦- ٨٥/ منقول
س هناك من مانع یمنع القضاء العِراقيَّ من الاخذ بحكمهِ ولكن لی. الاتلاف إلا إنهُ لاینبسـط على الاضرار الجسـدیة

. في قضایا الاضرارِ الجسـدیة أیضاً 
فأن طالب المعال او المعیل بالتعویض من المسؤول عن احداث اصابة معیله او معاله فأن على المحكمة )١٩٦(

و معیلاً ان عجزاً دائماً لحق المختصة بنظر الدعوى ان تقضي برد دعواه حتى لو اثبت المدعي سواء أكان معالاً ا
في حین نجد ان القضاء . وهذه النتیجة من المؤسف على القضاءِ العِراقيَّ تبنیه لها وتمسكه بها. بالمضرور

الجزائري، وعلى الرغم من سكوت القانون المدني الجزائري عن تنظیم حكم الضرر المعنوي وتعویضیه بنص 
ء أكان معالاً او معیلاً للمضرور المصاب، اذ سبق للغرفة الاداریة صریح، فأنه یقضي بالتعویض للمدعي سوا

، تتلخص ١٩٧٩)/ مایو(ایار /٢٩لمجلس الجزائر ان قضى بالتعویض المعنوي في قضیة معروضة علیه بتاریخ 
في وقائعها بسقوط طائرة تابعة للقاعدة الجویة العسكریة ببوفاریك، على منزل أحدِ الاشخاص، فتسبب هذا الحادث 

عاماً عند وقوع الحادث، اصیبت بجروح بلیغة وعجز ١٣اضرارٍ جسیمة مادیة ومعنویة،  منها ان ابنته البالغة 
%) ١٥(وبعد اجراء الخبرة أكد تقریر الخبرة ان العجزَ المستدیم یقدر بنسبة . مستدیم، فضلاً عن الاضرار الاخرى

مَ عنه ضرر معنوي ومادي بمبلغ اجمالي عشـرین  اي والد الطفلة (الف دینار جزائريَّ قضى به المجلس للمعیل ونَجَّ
للتفاصیل . ١٩٧٩سنة ) مایو(ایار ٢٩م في .، غ٤٩٦/١٣٩٩ینظر قرار المجلس الصادر بالعدد ). المصابة
اما لو كان الحادث الجوي العسكري واقعاً في ). ١٨٣-١٨٢(مقدم السعید، المرجع السابق، ص ص . یراجع د

.بحجة عدم تحقق الخصومة فیها) الدعوى الارتدادیة(محكمة المختصة بردِّ دعوى والد الطفلة العراق لقضت ال
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ولكن وفاة المُصاب جسـدیاً تنشـىء لورثتهِ من المُعالین حقاً جدیداً لایسـتند الى المیراث وإنما یسـتند الى . )١٩٧(قبل
وتسـمى المُطالبة . فى ولو لم یكُن وارثاً لهُ الاعالة ولایقتصر هذا الحق علیهم وإنما یتعدى الى كل مَنْ یُعیله المتو 

وهو ،الى الحكم بهِ اتجهت محكمة التمییز ومن تطبیقاتها مـا. )١٩٨()الدعوى الارتدادیة( ـِبمقتضى هذا الحق ب
، إذ حكمت أدى الى وفاتهِ ممیت مرورينتیجة حادثبعدَ وفاة والدهِ نحو تعویض القاصر المولود ،اتجاه صائب

وذلك ذلة الیتم ومرارة فقدان الأب،لكونهِ یشـعر بِ )ذي طابع مادي(أدبي و ماديبتعویضٍ ورللقاصر المذك
وتكییفنـا القانوني ، )١٩٩(١١/١/٢٠٠٩في ٢٠٠٨/منقول/هیئة مدنیة/٩٨٦/٩٨٧دد ـبموجب قرارها الصادر بالع

. دعوى التعویض الشـخصیةلهذهِ الدعوى، هي
فمن الضروري ان بصورة عامةالمُصابمن جراء وفاة ىء ولكن التعویض عن الضرر الادبي الناشـ

مُغطى بالتأمین الالزاميّ بموجب قانون التأمین فیهِ بین سـبب الوفاة فإذا كان ناشـئاً عن حادث مروري نمیزَ 
ى فلا یحق المُطالبة بهِ إلا من قِبَلْ زوج المتوفالمُعدل ١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(الالزاميّ من حوادث السـیارات رقم 

كان الحادث ناشـئاً من حادث وإنلام حقیقیة وعمیقة لى ومن الاشـخاص الذین أُصیبوا بآوأقاربه من الدرجة الاو 
الى الدرجة التي تقررها تحق التعویض كل أقرباء  المتوفى وفاة غیر مروري وغیر مغطى بالتأمین الالزاميّ فیسـ

. العِراقيَّ من التقنین المدني ) ٢٠٥/٢(كام المادة محكمة الموضوع في ضوء سـلُطتها التقدیریة بمقتضى أح
نطاق المُسـتحقین للتعویض عن التمییز تتجه نحو تضییق ان محكمةَ هي الجدیرة بالذكر النقطةَ إلا ان 

) ٥٢(الضرر المعنوي حتى في الحالات غیر المشـمولة بأحكام قانون التأمین الالزاميّ من حوادث السـیارات رقم 
إلا أقرباء المتوفى الذین لاتبعد درجة قرابتهم عنهُ عن الدرجةِ وبهذا لایسـتحق التعویض .المُعدل١٩٨٠لسـنة 

نوري حمد .عدنـان إبراهیم السـرحان و د.للتفاصیل یُراجع د. بینما نجد ان القانون الاُردنيَّ یجیز مثل هذهِ الدعوى)١٩٧(
ول حق الورثة في المطالبة بالتعویض عن ولا إشـكال ح(( : بقولهما٤٢٦، ص)٤٩٨(خاطر، المرجع السـابق، بند 

هذهِ الاضرار التي أصابت مورثهم مُسـتخدمین أو مُكملین الدعوى بالتعویض التي كانت لمورثهم والتي وجدوها في 
فالورثة یُعتبرون اسـتمراراً لشـخصیة المورث، فیسـتطیعون المُطالبة بما یحق لمورثم المطالبة . تركتهِ التي انتقلت الیهم

هِ، وهم یسـتطیعون المطالبة بالتعویض عن تلك الاضرار سـواء أَرفعَ المورث الدعوى قبلَ وفاتهِ أم لا، وإذا كان ب
ولكن إذا كان المتضرر قد . رفعها لایهم أیضاً ان صدر الحكم فیها وتمَ تقدیر مبلغ التعویض أم لم یتم تقدیره بعد

التعویض، فإنَ هذا التنازل یمكن ان یواجه بهِ الورثة على انهُ تنازل قبلَ وفاتهِ صراحةً عن حقهِ في رفع دعوى
. ))لایمكن ان یسـتنبط من سـكوت المتضرر قبل موته انه هو تنازل عن حقهِ ضمنیـاً 

وهكذا نجد ان محكمةَ التمییز تُعطيّ (( : ، مایأتي)٦٨-٦٧(عزیز كاظم جبر، المرجع السـابق، ص ص.كتبَ د)١٩٨(
وهي ان المُتضرریین بالإرتداد إنما یُطالبون بالتعویض عمّا أصابهم شـخصیاً من رأیین في مسـألة واحدة

وعلیهِ فإنَ القول بأنهم یسـتحقون ذلك التعویض حسـبَ حصتهم في المیراث هو قولٌ مرفوض، اللهم .........أضرار
التي أصابت الضحیة إلا إذا طالبوا بذلك وعندها إذا جاءت مُطالبتهم مُقتصرة على تعویضهم عن الاضرار 

ـا إذا طالبوا بالاثنین معاً . فیكون حكم المحكمة بتعویضهم وفق القسـام الشـرعيّ صحیحاً . المُباشـرة أيّ بالأضرار (أمَّ
وهذا {فیجب أن یتضمن الحكم النوعین من التعویضات ) الشـخصیة مُضافاً إلیها الأضرار التي أصابت المورث

أيّ التعویض الذي یُقسـم وفق القسـام الشـرعيّ والتعویض الذي یُعطى لهم حسـب ،}الرأيّ یُخالف وجهة نظرنـا
.  ))الضرر الذي أصابَ كلاً منهم

. ٢٢٤، ص٢٠١٠قرار منشـور في مجلة التشـریع والقضاء، السـنة الثانیة، العـدد الأول، )١٩٩(
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دونَ لمُسـتحقین لهذا التعویضنهُ لم) ٢٠٥/٢(في المادة العِراقيَّ من إطلاق التقنین المدني الثانیة على الرغمِ 
. )٢٠٠(مُعینتحدید درجة القرابة بحدٍّ 

١٣/٨/٢٠٠٩في ٢٠٠٨/هیئة عامة/ ٢٤٣یراجع قرار الهیئة العامة لمحكمة التمییز العِراقیَّة الصادر بالعدد )٢٠٠(
.ومـایلیها١٦٣وفي الصفحة ٢٠١٠المنشـور في مجلة التشـریع والقضاء بالعدد الثالث منها لسـنة 
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خاتمة البحث
جه واسـلوبه في معالجة الآثار الناشـئة عن الجنایات الواقعة على نظام فقهي منهلمعروف ان لكلِّ من ا

جنایات النفس خصوصاً مؤسـس على ثلاثة مبادىء، في عموماً و الاسلاميَّ ج الفقه ومنه. النفس ومادونها
القصاص وأسـاسـه تسـاوي :وثانیهما، )٣٨/المُدثرورة س())كُل نفسٍ بما كسـبت رهینة(( شـخصیة العقوبة :أولهما

وكتبنـا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والاذن (( محل الجریمة ومحل العقوبة : المحلین
بالآذن والسـن بالسـن والجروح قصاص فمَنْ تصدقَ بهِ فهو كفارة لهُ ومَنْ لم یحكُم بما أنزلَ االله فاولئكَ هم 

أو الدیِّةلوليّ الدم في إنزال القصاص أو العدول الى السـلُطان الممنوح:وثالثهما، )٤٥/دةئسـورة الما())الظالمون
الى أنْ قال))أیها الذین آمنوا كُتبَ علیكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبدیـا(( النـزول عن كلیهما 

قولهِ جل ، و )١٧٨/سـورة البقرة())باع بالمعروف واداء إلیهِ بإحسـانن أخیهِ شـيء فاتفمَنْ عفيّ لهُ م(( : تعالى
). ٤٥/المائدة())فمَنْ تصدقَ بهِ فهو كفارة لهُ (( : الى أنْ قال))وكتبنـا علیهم فیها ان النفس بالنفس(( : وعلا

ن المسـؤولیة ة عفي هذا الموضوع على مبدأ فصل المسـؤولیة الجنائیاللاتینيَّ ج الفقه بینما یقوم منه
مظهراً من مظاهر سـیادة الدولة التي تمارسـها من خلال أجهزتها القضائیة والتنفیذیة وجعل المدنیة وجعل الاولى

لیهِ أو ورثتهِ إنَ كان مقتولاً أو مُتوفیاً بسـبب هِ إذا كان على قیّد الحیاة ولمعیالثانیة حقاً شـخصیاً للمجنى علی
. ـهِ أو لأيّ سـبب آخرعلى نفسالجنایة الواقعة 

ومن ضمنها مسـؤولیتین الجنائیة والمدنیة للشـرائع السـماویة كافة لالفصل بین اویعود الفضل في إرسـاءِ 
لمبدأ شـخصیة العقوبة وتركیز محلها المُسـاويّ للجریمة بحیث اً تطور یعدُ فالفصل بینهما ة،الاسلامیَّ الشـریعة 

وهذا تطور كبیر بلغتهُ . من قِبَلْ المُتضرر بالاصابة الجسـدیةبالمدعي آلم مالایزید التعویض عن الضرر أو
. فكرة القصاص كنظام قانوني لحل مشـاكل الثأر والعصبیة القبلیة

لایصحُ بحثها بمعزل الاسلاميَّ والفقه الغربيَّ الفقه أسـاس المسـؤولیة والتعویض عنها في والمُقارنة بین 
، وذلك لأنَ الانتقال من نظام الغربيَّ و الاسلاميَّ ن اة والسـیاسـیة التي كان یعیشـها المجتمعالاجتماعیعن الظروفِ 

لآخر لایعني إلغاء مبدأ شـخصیة العقوبة أو الانتقاص من نظام القصاص وإنما یجب علینـا فهمه بأنهُ تطور 
بب انفتاحهِ على الحضارات الانسـانیة بسـالغربيَّ وصل إلیها المجتمع التيلاحق على هذهِ المبادىء والمفاهیم

حتفظت معالجات ضمان الجنایات الواقعة على النفس ومادونها في أة، بینما الاسلامیَّ كافة ومن ضمنها الحضارة 
الشـروع الأول بسـبب إغلاق بعض الذي انطلقت منهُ في خطِّ ورِ نفسـها من التطَّ بالمرحلةِ الاسلاميَّ الفقه 

فأضحى ضمان الجنایة على النفس ومادونها مُلحقاً بالقصاص لاینفك . ة لباب الاجتهاد فیهاالاسلامیَّ المذاهب 
. عنهُ 

مُلحقاً بالقصاص أو خیاراً من خیارات المجنى علیهِ بحُكُم نص القرآن الكریم، إلا كانالضمانلو انو 
الاحسـاس بالألم الناتج من جراء إنَ لحكومة العدل مسـاحة في تقدیر هذا الضمان ومنها ضمان ایذاء العضو أو

ن التوسـع فیها وجعلها مبدأً قائماً تطاعة الفقهاء والدُعاة المُسـلمیوكان بإسـ. الجنایة الواقعة على مادون النفس
في بعض المذاهب باب الاجتهادالحدیث، إلا ان لغلق اللاتینيَّ بنفسـهِ تقوم مقام المسـؤولیة المدنیة في الفقه 

ولغیرهِ من السـبب المباشـر لتوقف تطوره ممّا أعطى الفرصة لهذا السـبب كان ، كما أسـلفنا من قبل، ةالاسلامیَّ 
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یة البحث العلمي وحریة مُقارنة الشـرائع الدینیة مع الشـرائع المدنیة الحدیثة  بأنْ یسـتكملَ الأسـباب ومن أهمها حر 
في التعویض المدني المُنفصلة عن الجزاء الجنائي كل ورهِ حتى وصلت إلینـا بِنظریتهِ المعروفة مراحل تطَّ 
. الانفصال

المذكور ادناه وجود فوارق كثیرة وكبیرة الاسلاميَّ والفقه الغربيَّ لنـا من خلال المقارنة بین الفقه لقد تبیّن
سـیس المسـؤولیة الناشـئة بسـبب في تأ) اللاتینيَّ (الغربيَّ لأحكام الفقه العِراقيَّ المُشرِّعبینهما كما یتبین لنـا تبنيّ 

القانوني لتعویض الاصابات الجسـدیة في العراق كما یُلاحظ أیضاً ان النظامَ . الاصابة الجسـدیة والتعویض عنها
وواحدة منها شـكلیة تمت العِراقيَّ أربعة منها موضوعیة تمت معالجتها بالتقنین المدني . یقوم على خمسـة أركان

).منهُ ٢٠٣المادة (المُعدل ١٩٦٩لسـنة ) ٨٣(لمرافعات المدنیة رقم بقانون امعالجتها

أحكام النظام القانوني
الضرر الجسديلاحكامِ )اللاتینيَّ الغربيَّ والفقه الاسلاميَّ أيّ أحكام الفقه (الشرعي أو القانوني مُعالجات النظام 

أسـاسـهانوع المسـؤولیة
حق المجنى علیهِ 

هِ ومُعالیهِ وورثت
اسـتحقاق المجنى علیهِ 

ومُعالیهِ وورثتهِ 

حُكُم الاصابة الجسـدیة 
الممیتة وغیر الممیتة 

الغربيَّ في القانون 
)اللاتینيَّ القانون (

مسـؤولیة مدنیة 
)مسؤولیة تقصیریة(

ویجوز ایقاع العقوبة على 
الجاني وفرض التعویض 
علیه ایضاً اذ یكون 

مسؤولیة الجاني مسؤولاً 
عنهما في الفقه شخصیة 

الغربيَّ 

نظریة الخطأ المُفترض 
العِراقيَّ في القانون 

مدني )٢٠٢المادة (
عِراقيَّ 

التعویض 
ولایحكم بهِ القاضيّ إلا (

)بالمُطالبة الصریحة بهِ 
والتعویض شيء والعقوبة 

ویمكن . خرآالجنائیة شيء 
اجتماعهما في الفقه 

على الجاني كلٌّ الغربيَّ 
القواعد حسب شروطه و 

.بهِ الخاصة

ویسـتحق المجنى علیهِ هذا التعویض إذا كانَ حیاً وإلا 
التي لا (فهو لورثتهِ بمقتضى دعوى التعویض الارثیة

أو لمُعالیهِ )العِراقيَّ یمكن المطالبة بها بموجب القانون 
مدني ٢٠٣المادة (بمقتضى دعوى التعویض الارتدادیة 

). عِراقيَّ 

ة الجسـدیة حُكُم الاصاب
الممیتة وغیر الممیتة 

الاسلاميَّ في الفقه 

تقع مسـؤولیة جنائیة
على نفس القاتل بِقتلهِ أو 
بإتلاف عین العضو 
الذي اتلفه من جسـم 

)القصاص(المجنى علیهِ 
الدم العدول ویمكن لولي 

ى عنها والنزول بها ال
او العفو اذا الدیِّة

.اختارها
جابرٍ بینولایمكن الجمع

ِ)أي الدیِّة(أصلياجروز 
.فسهُ نجاني على ال

:العمد، وصورتاه
 المباشـرة
 والتسـبب

وجزاء العمد القصاص إلا 
إذا عدل عنهُ وليّ الدم 

. أو العفوالدیِّةالى 
ویسـقط خیار العدول إذا 
سبقَ للجاني وان ارتكبَ 

جریمة الاعتداء على 
أو مادونها لأنهُ النفسِ 

حق في هذهِ الحالة لایسـت
العطف أوالمساعدة 

. لخطورتهِ على المجتمع

لوليّ الدم السُلطان في نفس 
ومال المجنى علیهِ على 

:النحو الاتي
إنزال القصاص .١

بالجاني، او
، الدیِّةالمطالبة ب.٢

الارش الدیِّةوتشمل 
وحكومة العدل، أو

.العفو عن الجاني.٣

 لَّ حَ العقوبة ومَ حلَّ وفیه یتساوى مَ إما القصاص
)الاصابة الجسدیة(یة الجنا

 كعقوبة لما دون النفس تكون الدیِّةو (الدیِّةأو
القصاص في لَّ حَ ت مَ لَّ عقوبة بدلیة لأنها حَ 

عتبرُ وتَ .على مادون النفس عمداً الجنایةِ عقوبةِ 
عقوبةً أصلیة ولیست بدلیة إذا كان سبب الدیِّة

الجنایة غیر عمديّ وبشرط أن لاتكون عمدیة 
. )٢٠١()محضاً 

ارشٌ مُقدر : والارش على نوعین(أو الارش
وارشٌ غیر مُقدر، فالأول هو ماحدد الشارع 
مقداره كأرش الید والرجل، والثاني هو مالم یرد 
فیهِ نص وترك للقاضي تقدیره، ویسمى هذا النوع 

. )٢٠٢()من الارش حكومة
سبقَ بیانها(أو حكومة العدل .(

.ولایجوز الجمع بین عقوبتین أصلیتین

: وهذهِ الأركان هي كما یأتي

. ٢٦١، ص)٣٣٨(، وبند )٣٣٦(عبد القادر عودة، المرجع السـابق، بند )٢٠١(
. المرجع السـابق)٢٠٢(

التعويض المادي .١
التعويض المعنوي .٢
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بمورثهم، تالمسـؤول عن الاضرار التي لحقمورثهم في مطالبة ِ حلَّ الورثة جزءاً أو كُلاً مَ لایحلُّ : الركن الأول
هذهِ الاضرار، إذ لاتعویض عن الموت ولا محل وهذا یعني انهُ لایجوز الحكم لمصلحة التركة عن تعویضِ 

). عِراقيَّ مدني ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٢المواد (یضاً االعِراقيَّ ن للدعوى المیراثیة في القانو 
سـواء أكانت مُمیتة أو غیر مُمیتة في القانون أسـاس المسـؤولیة الناشـئة عن الاصابة الجسـدیة : الركن الثاني

). عِراقيَّ مدني ٢٠٢المادة (هي الخطأ المُفترض القابل لإثبات العكس العِراقيَّ المدني 
یقتصر طلب التعویض عن الضرر المعنوي في حالة الاصابة الجسـدیة غیر الممیتة على : الثالركن الث

شـخصیاً دون أن یكون للمُعیل منهُ ممارسـة مثل هذا الحق حتى ولو كانت اصابة مُعیلهِ سـبباً المضرور ِ 
د دعواه لعدم توجه الخصومة فیها ابت من ٤و ٣المادتین (داءً لعجزهِ الكامل وإلا قضت المحكمة المختصة بِرَّ

). المُعدل١٩٦٩لسـنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم 
عن الضرر المعنوي في الاصابات الجسـدیة الممیتة وغیر الممیتة یتحدد نطاق التعویض : الركن الرابع

. شـخصيبنطاقین أحدهما مادي والآخر 
الموضوعي مثل الآلام الجسـدیة وفقدان یقتصر على الاضرار المعنویة ذات الطابع: النطاق المادي

. الجمال والحرمان من مباهج الحیاة دون الاضرار المعنویة ذات الطابع الشـخصي مثل الآلام والمُعاناة
 وفاة مُعیلهم على للمُعالین من جراءِ ویقتصر طلب التعویض عن الضرر المعنوي : الشـخصيالنطاق

حوادث السـیارات المُغطاة بالتأمین الالزاميّ بموجب أحكام قانون الزوج والأقارب من الدرجة الاولى في 
المُعدل والمشـمول بقرار مجلس قیادة الثورة ١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(التأمین الالزاميّ من حوادث السـیارات رقم 

دیة ـا حوادث الاصابات الجسـأمَّ . ١٩٨٥لسـنة ) ١٠٦(وتعدیلهِ بالقرار رقم ١٩٨٢لسـنة ) ٨١٥(المُنحل رقم 
الممیتة الناشـئة عن أسـبابٍ أُخرى لاعلاقة لها بحوادث السـیارات المُغطاة بالتأمین الالزاميّ وغیر الناشـئة عن 

عدل فیسـتحق أقارب المُصاب المُ ١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(لسـیارات رقم اقانون التأمین الالزاميّ من حوادثِ أحكامِ 
. مدني) ٢٠٥/٢(ید لدرجة قرابة معینة بموجب أحكام المادة المتوفى والأقربین منهُ التعویض عنها دون تحد

حول هذا الموضوع یمیل الى تضییق نطاق الاشـخاص المُسـتحقین لهذا إلا ان اتجاه محكمة التمییز 
لسـنة ) ٥٢(السـیارات رقم التعویض على الرغم من عدم شـمولهم بأحكام قانون التأمین الالزامي من حوادثِ 

المعنوي عن الضررِ بالتعویض وهي بأيّ حال من الأحوال لاتقضيّ . ممكنلى أدنى حدٍّ المُعدل ا١٩٨٠
یُراجع قرار (الأحوالفي أحسـن إلا لأقرباء المتوفى الذین لاتبعد درجة قرابتهم عنهُ عن الدرجة الثانیةالمرتد 

المنشـور ١٣/٨/٢٠٠٩في ٢٠٠٨/هیئة عامة/٢٤٣ة الصادر بالعدد العِراقیَّ الهیئة العامة لمحكمة التمییز 
). منها ومـابعدها١٦٣وفي الصفحة ٢٠١٠في مجلة التشـریع والقضاء في العدد الثالث منها لسـنة 

حالها كحال ) مثل أسـاس المسـؤولیة(القانونیة ة في المسـائلِ العِراقیَّ تتدخل محكمة التمییز :الركن الخامس
مثل تحدید (إلا انها تتدخل في الوقائع ، اللاتینيَّ ذات النظام الم العمختلف دول التمییزیة في المحاكم بقیة 

. في مختلف دول العالمالتمییزيّ التي تتبعها المحاكم التمییزیةقضاءخلافاً لقواعد الأیضاً ) مقدار التعویض
لسـنة ) ٨٣(من قانون المرافعات المدنیة رقم) ٢٠٣/٥(أحكام المادة ة الى العِراقیَّ تند محكمة التمییز ـوتس

الذي نص و على حد تفسـیرها للنص المذكورالمسـائل القانونیةالوقائع و في لتبریر تدخلها المعدل١٩٦٩
وذلك في ... للخصوم ان یطعنوا تمییزاً، لدى محكمة التمییز في الاحكام الصادرة من (( : یأتيعلى ما
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تبر الخطأ جوهریاً اذا اخطأ الحكم في فهم ویع: اذا وقع في الحكم خطأ جوهري. ٥. ..: ..الاحوال الاتیة
ة من تخفیض مبلغ العِراقیَّ ختصاصات محكمة التمییز بإجاءَ ـازاد في الطین بلةٍ هو مومـا . )).....الوقائع او

١٩٧١لسنة ) ٢٣(التعویض المحكوم به او زیادته بمقتضى احكام قانون أُصول المحاكمات الجزائیة رقم 
لمحكمة التمییز بعد تدقیق اوراق الدعوى . أ(( : یأتيمنه على ما) ٩/أ/٢٥٩(ت المادة نصفقد . ایضاً المعدل

.....: ....ان تصدر قراراها فیها على احد الوجوه الاتیة
تصدیق الحكم الصادر في الدعوى المدنیة او نقضه كلاً او جزءاً او تخفیض المبلغ المحكوم به واعادة . ٩

.))التحقیق فیه او لاعادة النظر فیه بغیة زیادة المبلغ المحكوم بهالحكم الى المحكمة لاستكمال 
وهذهِ الأركان بإسـتثناء الركن الثاني منها والمُتعلق بأسـاس المسـؤولیة المدنیة عن الاصابة الجسـدیة كُلها 

المُشرِّعر سـیضطُّ لتعدیلها وإلاالعِراقيَّ المُشرِّعلیهِ وتتطلب تدخل بالمصاب وضارة بحقوق ورثتهِ ومُعیمجحفة 
یحكم لذويّ القوة والنفوذ أحدهما عشـائريّ . العِراقيَّ المجتمعفي الجسـدیة لقبول نظامین حاكمین لتعویض الاصابة 

وثانیهما قانوني لایلجأ إلیهِ إلا مَنْ یة ذات الطبیعة السـلطویة في المجتمع ویسـتند على الوجوه والاعتبارات القبلّ 
. لة أو النفوذ السـیاسـيّ أو العشـائري أو الاجتماعيّ كانت تنقصهُ الحی

...وآخر دعوانـا أنْ الحمدُ الله رب العالمیــن
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مراجع البحث
:مهات الكتب الفقهیةأُ : ولاً أ

دار المعرفة : لبنـان-، بیروت٧أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سـهل السـرخسـي، أُصول السـرخسـي، ج.١
. دون سـنة طبعللطباعة والنشـر، ب

شـیخ الاسـلام برهان الدین أبي الحسـن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الراشـداني المرغیناني، الهدایة .٢
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهِ، بدون : ، الطبعة الاخیرة، مصر٤شـرح بدایة المُبتدأ، ج

. سـنة طبع
): مصر(، بولاق ١، ط٦، ج)الطبعة الكبرى الامیریة(١ق، طالزیلعي، تبیین الحقائق شـرح كنـز الدقائ.٣

.هـ١٣١٥
ل والحرام، لاالح، شـرائع الاسـلام في مسـائلِ )المحقق الحليّ (أبو القاسـم نجم الدین جعفر بن الحسـن .٤

. ، بلا سـنة طبع٤دار التفسـیر، ج): ایران(تحقیق عبد الحسـین محمد علي بقال، قُم 

:الحدیثةشـرعیةالكُتُب ال: ثانیاً 
، )ایران(، قُم ٣، ط)قسـم الأحكام(٤، جيَّ للاتدالاسباقر الایرواني، دروس تمهیدیة في الفقه .١

. ش.هـ١٣٨٣ق، .هـ١٢٢٥
بحث مقارن في (ة الاسلامیَّ صبحي المحمصاني، النظریة العامة للموجبات والعقود في الشـریعة .د.٢

تصرفات الشـرعیة وفي التصرفات الفعلیة والأعمال غیر ال(١، ج)المذاهب المختلفة والمذاهب الحدیثة
.١٩٤٨مكتبة الكشـاف ومطبعتها، : ، بیروت)المباحة

یبحث في (١ة، جالاسلامیَّ النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة صبحي المحمصاني، . د.٣
كتبة الكشاف م: بیروت، )التصرفات بوجه عام وفي التصرفات الفعلیة او الاعمال غیر المباحة

.١٩٤٨ومطبعتها، 
هـ، ١٣٨٨مطبعة أسـعد، : ، بغـداد)دراسـات اسـلامیة(صلاح الدین الناهي، نصوص قانونیة وشـرعیة .د.٤

.م١٩٦٩
: ، بیروت)مُقدمة وصیغة العقد(١، جالاسلاميَّ عبد الرزاق أحمد السـنهوريّ، مصادر الحق في الفقه .د.٥

. طبعدار الفكر للطباعة والنشـر، بدون سـنة
منشـورات ): لیبیـا(، طرابلس ١ة، طالاسلامیَّ عبد السـلام التونجي، مؤسـسـة المسـؤولیة في الشـریعة .د.٦

. م١٩٩٤هـ، ١٤٢٣ة العالمیة، الاسلامیَّ جمعیة الدعوة 
، ٣، ط)القسـم العام(١، ج)مُقارناً بالقانون الوضعيّ (الاسلاميَّ عبد القادر عودة، التشـریع الجنائي .٧

. م١٩٦٣هـ، ١٣٨٣مكتبة دار العروبة، : هرةالقا
، ٢، ط)الخاصالقسـم(٢، ج)مُقارناً بالقانون الوضعيّ (الاسلاميَّ عبد القادر عودة، التشـریع الجنائي .٨

. م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤مكتب دار العروبة، : القاهرة
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فقه موضوعي (علي المشـكیني، مُصطلحات الفقه ومعظم عناوینهِ الموضوعیة على طریقة كتب اللغة .٩
.انتشـارات الهادي، بلا سـنة طبع): ایرن(، قُم )على مذهب الجعفریة الامامیة

طارق عبد الرؤوف صالح رزق، اشـكالیة المسـؤولیة المدنیة عن ضمان أذى النفس في القانون .د.١٠
دار :، القاهرة١، ط)بین قاعدة ضمان المُباشـر وبین قواعد المسـؤولیة التقصیریة(المدني الكویتي 
. ٢٠٠٨النهضة العربیة، 

ؤولیة ـة فقهیة مقارنة بأحكام المسـدراس(الاسلاميَّ راج، ضمان العدوان في الفقه ـمحمد احمد س.د.١١
هـ، ١٤١٤، )مجد(ر والتوزیع ـات والنشـة الجامعیة للدراسـسـالمؤس: ، بیروت١، ط)التقصیریة في القانون

.م١٩٩٣
-، بیروت٢، ط)القتل والزنى والسـرقة(الاسلاميَّ ریع الجنائي فاروق النبهان، مباحث في التشـمحمد.١٢

.١٩٨١دار القلم، : لبنـان
، )مع مدخل لدراسـة الفقه وفلسـفتهِ (الاسلاميَّ محمد یوسـف موسـى، الاموال ونظریة العقد في الفقه .د.١٣

.١٩٨٧دار الفكر العربي، : القاهرة
، ١، ج)دراسـة مقارنة بالقانون(ة الاسلامیَّ ة في الشـریعة الزلميّ، المسـؤولیة الجنائیإبراهیممصطفى .د.١٤

. ١٩٨٢-١٩٨١مطبعة أسـعد، : بغـداد
ة والتشـریعات الجزائیة العربیة، الاسلامیَّ الزلميّ، المسـؤولیة الجنائیة في الشـریعة إبراهیممصطفى .د.١٥

. ١٩٩٨مكتبة القبطان، : ، بغـداد١ط
طبعة (٦، ط)المدخل الفقهيّ العام(٢في ثوبهِ الجدید، جالاسلاميَّ مصطفى أحمد الزرقاء، الفقه .١٦

.م١٩٦٣هـ، ١٣٨٣مطبعة جامعة دمشـق، : ، دمشـق)منقحة ومزیدة
دراسـة وصیاغة قانونیة مؤصّلةَ على (الاسـتاذ مُصطفى احمد الزرقا، الفعل الضار والضمان فیهِ .١٧

دار : ، دمشـق١، ط)الاُردنيَّ ون المدني ة وفقهها إنطلاقاً من نصوص القانالاسلامیَّ نصوص الشـریعة 
.م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩القلم للطباعة والنشـر والتوزیع، 

شـرح مُفصل لأحكام ) (مصادر الالتزام(الاسلاميَّ مُصطفى محمد الجمَّال، القانون المدني في ثوبهِ .د.١٨
، ١، ط)وتطبیقاتها القضائیةالاسلاميَّ والمُسـتمدة من الفقه الغربيَّ التقنینات العربیة المُسـتمدة من الفقه 

. دار الفتح للطباعة والنشـر، بدون سـنة طبع: الاسـكندریة
منشـاة المعارف، : في ضوء فقه الكتاب والسـنُة، الاسـكندریةالاسلاميَّ یاسـین محمید یحیى، المجتمع .د.١٩

.بدون سـنة طبع

:الكُتُب القانونیة: ثانیاً 
. م١٩٩٣هـ، ١٤١٣وزارة العدل، الدائرة القانونیة،: قانونیة، بغـدادالمشـاهديّ، مُناقشـاتإبراهیم.١
ر، ـدار المدى للثقافة والنش: دادـاً مع جریدة المدى، بغـمین، حیاتي، طبعة خاصة توزع مجانأحمد أ.٢

٢٠٠٤.



-٩٩-

خلافة الحقوق والالتزامات الشـخصیة في الاشـیاء غیر المادیة، اطروحة أكرم فاضل سـعید قصیر، .د.٣
. م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠توراه، كُلیة الحقوق، جامعة النهرین، دك

. ١٩٦٥دار المعارف، : ، الاسـكندریة)مصادر الالتزام(١ور سـلُطان، النظریة العامة للالتزام، جـأن.د.٤
محمد لبیب شـنب، .آلان فارنسـویرث، المدخل الى النظام القضائي في الولایات المُتحدة، ترجمة د.٥

. هرة الحدیثة، بدون سـنة طبعمكتبة القا: القاهرة
أیـاد عبد الجبار ملوكيّ، المسـؤولیة عن الأشـیاء وتطبیقاتها على الأشـخاص المعنویة بوجهٍ خاص .د.٦

. ١٩٨٢، )سـاعدت جامعة بغـداد على نشـرهِ (مطبعة بابـل : ، بغـداد١، ط)دراسـة مُقارنة(
دراسـة (غیر المشـروع على عنصر الضرر العمل طه، اقامة المسـؤولیة المدنیة علىجبار صابر .د.٧

هـ، ١٤٠٤منشـورات جامعة صلاح الدین، : ، الموصل)ة والقوانین الوضعیةالاسلامیَّ مُقارنة في الشـریعة 
. م١٩٨٤

الة لنیل درجة الدكتوراه في ـرس(ؤولیة المدنیة لعدیمي التمییز ـ، المسإبراهیمجلال محمد محمد . د.٨
.نة الاصدارـر وسـة القاهرة، بلا ذكر لمكان الطبع وجهة النشجامع/، كلیة الحقوق)الحقوق

. ١٩٤٣-١٩٤٢مطبعة التفیض الأهلیة، : حامد زكيّ، دراسـة في الالتزامات، بغـداد.د.٩
لقیت على طلبة الصف حاضرات أُ دروس ومُ (ة الاسلامیَّ ریعة ـحامد مصطفى، الالتزامات والعقود في الش.١٠

العصر الحدیث تاذنا العلامة فقیه ـسة تفضل بالنظر فیها وتأییدها أُ قیَّ العِرالیة الحقوق الثاني من كُ 
.١٩٤٤-١٩٤٣هالي، مطبعة الأ: ، بغـداد)وريـنهحمد السالرزاق أالدكتور عبد

دار : ، القاهرة)الحق في الخصوصیة(الحق في احترام الحیاة الخاصة حُسـام الدین كامل الأهواني، .د.١١
. طبعالنهضة العربیة، بلا سـنة 

.١٩٧٠مطبعة المعارف، : حسـن علي الذنون، أُصول الالتزام، بغـداد.د.١٢
: حسـن علي الذنون.د.١٣

دار الحریة : ، بغـداد)مصادر الالتزام، أحكام الالتزام، إثبات الالتزام(النظریة العامة للالتزامات .أ
.م١٩٧٦هـ، ١٣٩٦، )طُبعَ على نفقة الجامعة المُسـتنصریة وبإشـرافها(للطباعة 

مكتبة :، بغـداد)مصادر الالتزام، أحكام الالتزام، إثبات الالتزام(النظریة العامة للالتزامات .ب
. السـنهوري، بلا سـنة طبع

دار وائل للنشـر، : ، عمان١، ط)الضرر(١جحسـن علي الذنون، المبسـوط في شـرح القانون المدني، .د.١٤
٢٠٠٦ .

دار وائل للنشـر، : ، عمان١، ط)الخطأ(٢جلقانون المدني، حسـن علي الذنون، المبسـوط في شـرح ا.د.١٥
٢٠٠٦ .

مكتبة النهضة : ، القاهرة١القاضي حسـن عكوش، المسـؤولیة المدنیة في القانون المدني الجدید، ط.١٦
.١٩٥٧العربیة، 

، دار الفكر العربي: ، القاهرة١رؤُف عبید، المشكلات العملیة الهامة في الاجراءات الجنائیة، ج. د.١٧
١٩٨٠.
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، مُحاضرات أُلقیت على )تأریخهُ وخصائصهُ (القانون المدني السـودانيزكي مُصطفى عبد المجید، .١٨
. ١٩٦٨طلبة قسـم الدراسـات القانونیة، معهد البحوث والدراسـات العربیة، 

یة في الدعوى العمومیة والدعوى المدن(١صول المحاكمات الجزائیة، جـة في أُ امي النصراوي، دراسـس.د.١٩
، )تنصریة على طبعهِ ـاعدت الجامعة المسـس(لام ـمطبعة دار الس: دادـ، بغ)والتحري والتحقیق والاحالة

١٩٧٦.
وزارة العدل، مركز البحوث : سـعدون العامريّ، تعویض الضرر في المسـؤولیة التقصیریة، بغـداد.د.٢٠

. ١٩٨١القانونیة، 
: ، بیروت)دراسـة مقارنة(ونیین المدني والاداري سـمیر دنون، الخطأ الشـخصيّ المرفقيّ في القان.د.٢١

. ٢٠٠٩یثة للكتاب، دالمؤسـسـة الح
الاحكام (سلیمان مرقس، محاضرات في المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، القسم الاول . د.٢٢

.١٩٥٨، جامعة الدول العربیة، معهد الدراسات العربیة العالیة، )العامة
الضرر : الأحكام العامة(لمسـؤولیة المدنیة في تقنیات البلاد العربیة، القسـم الأول سـلیمان مرقس، ا.د.٢٣

.١٩٧١، معهد البحوث والدراسـات العربیة، )والخطأ والعلاقة السـببیة
في الفعل (، المجلد الاول )في الالتزامات(١سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج. د.٢٤

.١٩٩٩، بدون ذكر مكان وجهة النشر،٥، ط)یةالضار والمسؤولیة المدن
مطبعة سـلمان : ، بغـداد)مبادىء الالتزامات(صلاح الدین الناهي، الخلاصة الوافیة في القانون المدني .د.٢٥

.م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨الأعظمي، 
، ١، ط)الخطأ والضرر(عاطف النقیب، النظریة العامة للمسـؤولیة الناشـئة عن الفعل الشـخصيّ .د.٢٦

. ١٩٨٣منشـورات عویدات، : باریس-بیروت
مطبعة الارشـاد، : شـرح قانون أُصول المُحاكمات الجزائیة، المُجلد الأول، بغـدادعباس الحسـنيّ، .د.٢٧

١٩٧١ .
مطبعة نهضة : ، القاهرة)مصادر الالتزام(٢النظریة العامة للالتزام، ج: عبد الحي حجازي، في مؤلفهِ ..٢٨

.١٩٥٤مصر، 
. م١٩٦٧هـ، ١٣٨٦مطبعة العاني، : ، بغـداد١مبادىء القانون المُقارن، طعبد الرحمن البزاز، .٢٩
، )نظریة الالتزام بوجه عام(١عبد الرزاق أحمد السـنهوريّ، الوجیز في شرح القانون المدني، ج.د.٣٠

.١٩٦٦دار النهضة العربیة، : القاهرة
) نظریة الالتزام بوجهٍ عام(١عبد الرزاق أحمد السـنهوري، الوسـیط في شـرح القانون المدني، ج.د.٣١

. ١٩٦٤دار النهضة العربیة، : ، القاهرة٢، ط)مصادر الالتزام(
المكتبة : ، بغـداد)دراسـة مقارنة(عصمت عبد المجید بكر، مصادر الالتزام في القانون المدني .د.٣٢

. ٢٠٠٧القانونیة، 
المكتبة : ، بغـداد)لتزاممصادر الا(١عبد المجید الحكیم، الموجز في شـرح القانون المدني، ج.د.٣٣

. ٢٠٠٧القانونیة، 
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المكتبة -توزیع: ، بغـداد)الالتزامأحكام(٢عبد المجید الحكیم، الموجز في شـرح القانون المدني، ج.د.٣٤
. ٢٠٠٩القانونیة، 

نوري حمد خاطر، شـرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشـخصیة .السـرحان و دإبراهیمعدنـان .د.٣٥
الدار العلمیة الدولیة للنشـر والتوزیع ودار الثقافة للنشـر : ، عمان١، ط)دراسـة مقارنة()الالتزامات(

. ٢٠٠٢والتوزیع، 
: ، عمان١، ط)دراسـة مقارنة(عزیز كاظم جبر، الضرر المُرتد وتعویضه في المسـؤولیة التقصیریة .د.٣٦

. ١٩٩٨دار الثقافة للنشـر والتوزیع، 
، )ة والقانون الوضعيّ الاسلامیَّ دراسـة مقارنة بین الشـریعة (تل الخطأ علي غسـان أحمد، جریمة الق.د.٣٧

. م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤كُلیة الحقوق، جامعة النهرین، رسـالة ماجسـتیر، 
لسـنة ) ٥٢(الكُرباسـيّ، شـرح قانون التأمین الالزاميّ من حوادث السـیارات رقم إبراهیمعلي محمد .٣٨

. ١٩٨٦ل المركزیة، مطبعة العما: المُعدل، بغـداد١٩٨٠
دراسـة مقارنة في الشـریعة (فخري رشـید مهنـا، أسـاس المسـؤولیة التقصیریة ومسـؤولیة عدیم التمییز .٣٩

مطبعة : ، سـاعدت جامعة بغـداد على طبعهِ، بغـداد)ة والقوانین الانكلوسـكسـونیة والعربیةالاسلامیَّ 
. ١٩٧٤الشـعب، 

دار وزارة الثقافة والاعلام، : ، بغـداد١ة المدنیة في شـریعة حمورابي، طلیلى عبد االله سـعید، المسـؤولی.د.٤٠
. ٢٠٠١الشـؤون الثقافیة العامة، 

منشـورات الدائرة -وزارة العدل: مجید حمید العنبكيّ، المدخل الى دراسـة القانون الانكلیزيّ، بغـداد.د.٤١
. م١٩٩٠هـ، ١٤١١القانونیة، 

ریة الدفاع الشـرعيّ في التشـریع العقابي والقضاء العراقيّ مُعززة القاضي محمد ابراهیم الفلاحي، نظ.٤٢
هـ، ١٤٣٢مكتبة صباح، : ، بغـداد١بقرارات محكمة التمییز العراقیة ومحكمة النقض المصریة، ط

. م٢٠١١
دراسـة تحلیلیة ) (القصد المدني قبلَ التعریف(محمد سـلیمان الأحمد، النظریة العامة للقصد المدني .د.٤٣

. ٢٠٠٩منشـورات الحلبي الحقوقیة، : ، بیروت١، ط)بیة مقارنةتركی
السـودانيّ، الاسلاميَّ محمد شـتا أبو سـعد، أُصول المسـؤولیة التقصیریة في قانون المُعاملات المدنیة .د.٤٤

مطابع جامعة القاهرة، : ، القاهرة١، ط)تأریخ المسـؤولیة التقصیریة في السـودان(الكتاب الأول 
. م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

مطبعة جامعة بغـداد : ، بغـداد)الأموال والالتزام(هاشـم الحافظ، القانون الروماني .محمد طه البشـیر و د.٤٥
. ١٩٨٣، )طُبعَ على نفقة جامعة بغـداد(

مكتبة دار العبدلیة، : ، الكویت١العام، طالاسلاميَّ محمد فوزي فیض االله، نظریة الضمان في الفقه .د.٤٦
. م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

) ١٩٨الى ١٦٢شـرح المواد ) (الالتزامات(٢حمد كامل مرسـيّ، شـرح القانون المدني الجدید، جم.د.٤٧
.م١٩٥٥هـ، ١٣٧٤المطبعة العالمیة، : ، القاهرة)في مصادر الالتزام(
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) أسـباب كسـب الملكیة) (الحقوق العینیة الاصلیة(محمد كامل مُرسـي باشـا، شـرح القانون المدني .د.٤٨
، تنقیح المُسـتشـار محمد علي سـكیكر والمُسـتشـار مُعتز كامل مُرسـي، )یة التركةالمیراث وتصف(

.٢٠٠٥مُنشـأة المعارف، : الاسـكندریة
.١٩٤٨مطبعة جامعة القاهرة، : محمد مصصطفى القللي، في المسؤولیة الجنائیة، القاهرة. د.٤٩
مطبعة العاني، : مصادر الالتزام، بغـداد، العِراقيَّ محمود سـعد الدین الشـریف، شـرح القانون المدني .د.٥٠

. م١٩٥٥هـ، ١٣٧٤
مكتبة المرشـد للطباعة والتنضید : ، بغـداد)قسـم التصورات(الزلميّ، المنطق القانوني إبراهیممصطفى .د.٥١

. الالكتروني، بدون سـنة طبع
دار : انـ، لبن١، ط)ة مقارنةـدراس(ؤولیة المدنیة ـعید، التعویض عن الضرر المعنوي في المسـمقدم الس.د.٥٢

.١٩٨٥ر والتوزیع، ـالحداثة للطباعة والنش
وزارة الثقافة : الموسـوعة الصغیرة، بغـدادمُنذر الفضل، الضرر المعنويّ في المسـؤولیة المدنیة، .د.٥٣

. ١٩٩٠والاعلام، دار الشـؤون الثقافیة العامة، 
، )مصادر الالتزام(١، ج)دراسـة مقارنة(منذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني.د.٥٤

.م١٩٩١هـ، ١٤١١بدون ذكر لجهة النشـر، : ، بغـداد١ط
الباب التمهیدي (، المجلد الأول )العِراقيَّ الشـرح الموجز للقانون المدني (منیر القاضي، ملتقى البحرین .٥٥

. ١٩٥٢-١٩٥١مطبعة العاني، : ، بغـداد)ونظریة الالتزام العامة
. ١٩٦٧دار الثقافة، : ، بیروت)عشـرة أحكام(وكرم شـفیق، أشـهر الأحكام السـودانیة هنريّ ریاض.٥٦
) مصادر الحقوق الشـخصیة(١، جالاُردنيَّ الوجیز في شـرح القانون المدني یاسـین محمد الجبوريّ، .د.٥٧

. م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩دار الثقافة للنشـر والتوزیع، : ، عمان١، ط)دراسـة موازنة) (مصادر الالتزامات(

:البحوث والدراسـات: ثالثاً 
التقاضي على درجتین، مجلة القضاء، نقابة المحامین في جعلِ الحمداني، رأيٌّ إبراهیمالمحامي .١

. ١٩٩٧، )٥٢(، السـنة )٤، ٣، ٢، ١(ین، الأعـداد العِراقیَّ 
دبيّ، مجلة دراسـات تطور اتجاهات القضاء في العراق حولَ التعویض الأالمشـاهديّ، إبراهیمالاسـتاذ .٢

. ٢٠٠١بیت الحكمة، : قانونیة، بغـداد
ن الوضعي دراسـة مقارنة بین القانو (جاسـم العبودي، حول المداخلات في إحداث الضرر تقصیراً .د.٣

العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغـداد، العددان الأول والثاني، المجلد ، مجلة)الاسلاميَّ والفقه 
. ٢٠٠٠-١٩٩٩، الخامس عشـر

جلیل السـاعدي، ملاحظات في نصوص المسـؤولیة التقصیریة، مجلة العلوم القانونیة، كُلیة القانون، .د.٤
.٢٠٠٠-١٩٩٩جامعة بغـداد، العـددان الأول والثاني، المُجلد الخامس عشـر، 

لعـددان الأول ین، االعِراقیَّ ن المؤمن، اجتهاد شـخصي، مجلة القضاء، نقابة المحامین یالمحامي حسـ.٥
.١٩٧٦، )٣١(والثاني، السـنة 
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، مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة العِراقيَّ صبري حمد خاطر، الضرر المرتد في القانون .د.٦
. ١٩٨٩بغـداد، العددان الأول والثاني، المجلد الثامن، 

ین، العِراقیَّ قابة المحامین صلاح الدین الناهي، اجتهاده الشـخصي المنشـور في مجلة القضاء، ن. د.٧
.١٩٧٦، )٣١(العـددان الأول والثاني، السـنة 

الاسـتاذ عوني محمد فخري، وجوب تعویض المضرور وأثره في تطور المسـؤولیة التقصیریة، مقالة .٨
. م٢٠٠٠، السـنة )٤(بیت الحكمة، العـدد دراسـات قانونیة، منشـورة في مجلة 

لسـلُطة التنفیذیة في ضمان اسـتقلال القضاء، مجلة التشـریع والقضاء، القاضي فتحي الجواريّ، دور ا.٩
. ٢٠٠٩العدد الثاني، 

The Principles of the(مبادىء المسـؤولیة التقصیریة في القانون الانكلیزيّ مجید حمید العنبكيّ، .د.١٠

law of Torts(١، ج)الحكمة، العدد بیت: ، مجلة دراسـات قانونیة، بغـداد)صور الأخطاء المدنیة
. ٢٠٠٢الأول، 

عبد الرحمن جمعة، ضمان الضرر الناشـىء عن فعل عدیم التمییز وفقاً لأحكام القانون المدني .١١
علوم الشـریعة (ة، عمادة البحث العلمي الاُردنیَّ ، بحث منشـور في مجلة دراسـات، الجامعة الاُردنيَّ 
.م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، )١(، العـدد )٢٩(، المجلد )والقانون

، مجلة العِراقيَّ عبد الرزاق عبد الوهاب، تعویض الضرر الادبي في القانون السـویسـري والقانون .د.١٢
.١٩٦٩، )٢٤(ین، العـدد الثاني، السـنة العِراقیَّ القضاء، نقابة المُحامین 

الاسـتاذ عوني محمد الفخري، وجوب تعویض المضرور واثره في تطویر المسـؤولیة التقصیریة، مقالة.١٣
.٢٠٠٠، السـنة )٤(بیت الحكمة، العـدد : منشـورة في مجلة دراسـات قانونیة، بغـداد

، )تقدیر التعویض(٣مجید حمید العنبكيّ، مبادىء المسـؤولیة التقصیریة في القانون الانكلیزي، ج.د.١٤
. ٢٠٠٢مجلة دراسـات قانونیة، بیت الحكمة، العدد الرابع، السـنة الرابعة، 

ین، العـددان الأول العِراقیَّ اجي، إجتهاده الشـخصي، مجلة القضاء، نقابة المحامین المحامي محسن ن.١٥
.١٩٧٦، )٣١(والثاني، السـنة 

الزلمي، أسـباب إباحة الأعمال الجرمیة، مجوعة محاضرات أُلقیت على إبراهیممصطفى .محاضرات د.١٦
. ٢٠٠٦-٢٠٠٥، حقوق، جامعة النهرینطلبة الدكتوراه، قسـم القانون الخاص، كلیة ال

تقوم (لطفي، مسـؤولیة الفاعل وشـركة التأمین بالتعویض عن حوادث السـیارات إبراهیمالمحامي مكي .١٧
ین، العِراقیَّ ، مجلة القضاء، نقابة المحامین )بمقتضى تحمل التبعة ویجوز الحكم بالتعویض مع البراءة

.١٩٧٤العـددان الأول والثاني، 
مة الخطأ في تقدیر مقدار التعویض، مجلة الحقوق، كُلیة القانون، نواف حازم خالد، دور جسـا.د.١٨

.٢٠١٠، )٥(، السـنة )٣(الجامعة المُسـتنصریة، العـددان الحادي عشـر والثاني عشـر، المُجلد 

: المُذكرات الایضاحیة: رابعاً 
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إبراهیمخطاب و ضیاء شـیت : ، إعداد٢مع مجموعة الأعمال التحضیریة، جالعِراقيَّ القانون المدني .١
مطبعة الزمان، : الجنابي، بغـدادإبراهیمالمشـاهدي وعبد المجید الجنابي وعبد العزیز الحسـاني وغازي 

. م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١
من المادة ) (مصادر الالتزام) (الالتزامات(٢جمجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصريّ، .٢

. اب العربي، بدون سـنة طبعر الكتدا: ، القاهرة)٢٦٤الى المادة ٨٩
، بدون ینالاُردنیَّ نقابة المُحامیین : ، الجزء الأول، عمانالاُردنيَّ المُذكرات الایضاحیة للقانون المدني .٣

. سـنة طبع

: النشـرات القضائیة: خامساً 
: نيّ، بغـدادالمشـاهديّ، المبادىء القضائیة في قضاء محكمة التمییز، قسـم القانون المدإبراهیمالاسـتاذ .١

. ١٩٨٨وزارة العدل، مركز البحوث القانونیة، 
، )قسـم القانون المدني والقوانین الخاصة(المشـاهدي، المختار من قضاء محكمة التمییز إبراهیمالاسـتاذ .٢

. م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠مطبعة الزمان، : ، بغـداد٣ج
، )قسـم القانون المدنيّ والقوانین الخاصة(المُختار من قضاء محكمة التمییز المشـاهديّ، إبراهیمالاسـتاذ .٣

. ، بدون ذكر لمكان الطبع وجهة النشـر٦ج
المُسـتشـار المُسـاعد أحمد أبو سـمیر شـادي، مجموعة المبادىء القانونیة التي قررتها محكمة النقض .٤

الى ینایر سـنة ١٩٥٦ینایر سـنة ) (الدائرة الجنائیة والهیئة العامة للمواد الجنائیة في عشـر سـنوات(
) ت(من (، الجزء الثاني )مُعلقاً علیها بأحكام محكمة النقض منذُ إنشـائها وبالنصوص التشـریعیة١٩٦٦

). ١٣٦٨الى ٦٠٩ومن صفحة )٣٠٥٠(الى )١٣٦٩(ومن قاعدة ) ذ(الى 
المحامي علاء صبري التمیمي، المجموعة المدنیة في قضاء محكمة التمییز الاتحادیة للسـنوات .٥

.٢٠٠٩مكتبة صباح، : ، بغـداد٢، ط٢٠٠٦/٢٠٠٧/٢٠٠٨
. ٢٠١٠مجلة التشـریع والقضاء، العدد الأول، السـنة الثانیة، .٦
. ٢٠١٠مجلة التشـریع والقضاء، العدد الثالث، السـنة الثانیة، .٧
. ٢٠١١مجلة التشـریع والقضاء، العدد الثالث، السـنة الثالثة، .٨
. ٢٠١٠لث، مجلة القانون والقضاء، العدد الثا.٩

. ٢٠١١النشـرة القضائیة، مجلس القضاء الأعلى، السـنة الرابعة، العـدد الأول، .١٠

: القوانین: سادساً 
.٢٠٠٥نة ـالدائم لسالعِراقيَّ تور ـالدس.١
).لغىالمُ ()١٩٢٥نة ـلسالعِراقيَّ اسي ـسالقانون الأ(ـتور الدس.٢
. لمعدلا١٩٥١لسـنة ) ٤٠(رقم )العِراقيَّ (القانون المدني .٣



-١٠٥-

. المعدل١٩٤٨لسـنة ) ١٣١(رقم )مصريَّ الِ (القانون المدني .٤
. ١٩٧٦لسـنة ) ٤٣(رقم )الاُردنيَّ (القانون المدني .٥
.المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(رقم )العِراقيَّ (قانون العقوبات .٦
.المُعدل١٩٨٠لسـنة ) ٥٢(رقم )العِراقيَّ (قانون التأمین الالزاميّ من حوادث السـیارات .٧
.المعدل١٩٨٣لسنة ) ٧٦(قانون الاحداث رقم .٨
.المعدل١٩٧١لسنة ) ٢٣(رقم ) العِراقيَّ (قانون أُصول المحاكمات الجزائیة .٩

. المُعدل١٩٦٩لسـنة ) ٨٣(رقم )العِراقيَّ (قانون المرافعات المدنیة.١٠
١٩٤٣لسنة ) ٥٤(قانون ذیل قانون اصول المحاكمات الحقوقیة في الضمانات وكیفیة الحكم بها رقم .١١

). الملغى) (العِراقيَّ المعروف بقانون الضمانات(
.المُعدل١٩٨٧لسـنة ٧١رقم العِراقيَّ قانون العمل .١٢
) ٢٠(كریة والعملیات الارهابیة رقم ـقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والاخطاء العس.١٣

.٢٠٠٩نة ـلس
. ١٩٨٢لسـنة ) ٨١٥(قرار مجلس قیادة الثورة المُنحل المُرقم .١٤
. ١٩٨٥لسـنة ) ١٠٦(قرار مجلس قیادة الثورة المُنحل المُرقم .١٥

: لمصادر المتفرقةا: اً سابع
.١٩٨٨دار المشـرق، : ، بیروت٣٠المُنجد في اللغة والاعلام، ط.١
مطبعة : عزرا حداد، فصول من الكتاب المُقدس بإسـلوب قصصيّ، لجنة المدارس الاسـرائیلیة، بغـداد.٢

.١٩٤٧اد، الاعتم


